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  مقدمة

رحمان الرحیم ،و الحمد � كما ینبغي لجلال وجھھ وعظیم سلطانھ على نعمھ التي لا البسم الله       

  .تعد ولا تحصى ،والصلاة السلام على اشرف المرسلین محمد صلى الله علیھ وسلم وبعد

سیادة الدولة باعتبار أنھا صاحبة  فروع القانون ، فھو الذي یعبر عنیعتبر القانون الجنائي من أھم 

التي تقررھا فروع ،في توقیع العقاب ، كما یعتبر بمفھومھ الخاص الوسیلة التي تحمي الحقوق السلطة 

  .القانون الأخرى حینما تعجز ھده الأخیرة على دلك

اتسم فیھا نظام التجریم العقاب ،ولقد تبلورت مبادئ القانون الجنائي وقواعده بعد مروره بعدة مراحل 

م التجریم كان نظا في حق المجتمع ، بحیث أذنب الذيبالشدة والقسوة ، المقرونة بالانتقام من الشخص 

التي ارتكبھا  أفعالھما یھتم بالشخص الجاني ، فكان الشخص یعاقب على  أكثروالعقاب یھتم بالجریمة 

 إلىكون قد دفعتھ تلما قد یحیط بالجاني من ظروف دون مراعاة ،یعیش فیھ  الذيبالمجتمع  إضرارا

ارتكابھا ،كما كان نظام التجریم والعقاب لا یخضع لمعاییر متوازنة توفق بین مصلحة المجتمع في 

 إدماجھ إعادةو  إصلاحھحمایتھ من الجریمة وخطر الجاني ، وبین مصلحة ھدا الأخیر في ضرورة 

  .ردعھ  إلىفي المجتمع إضافة 

كان علیھ سابقا  د تطور تطورا كبیرا بالمقارنة مع ماالي فقفي العصر الح أما نظام التجریم والعقاب

ھي بمثابة السیاج الحقیقي لحمایة حقوق الإنسان وحریاتھ ،  مبادئو ،فقد أصبح یعتمد على أصول 

ألا جریمة ولا یقتضي  الذي،الشرعیة  مبدأولعل ابرز  ھده المبادئ التي یقوم علیھا القانون الجنائي 

ومبدأ شخصیة العقوبة الذي یقتضي ألا توقع  صادر من السلطة المخولة بالتشریع ، لا بنصإعقوبة 

ومبدأ عدم  رتكب الجریمة دون سواه حتى ولو كان من اقرب المقربین لھ ،العقوبة إلا على من ا

رجعیة النص الجنائي بأثر رجعي إلا إدا كان أصلح للمتھم ، وغیرھا من القواعد العامة المتعلقة 

  .، والقواعد العامة للعقوبةالمادي والمعنوي للجریمة  بالركن

یتمثل في تلك القواعد العامة التي تحكم  إن القانون الجنائي یتناول نوعین من القواعد القانونیة الأول

بصفة مجردة بعیدة عن  الجریمة والعقوبة بصفة عامة ، حیث تنطبق على جمیع الجرائم والعقوبات

مبدأ سیادة الدولة المبادئ العامة  إضافة إلى  ، فھي تبین لنا وعقوبتھا اتخصیص كل جریمة على حد

والأفعال ، وبأسس المسؤولیة الجزائیة ،  الجرائم في تطبیق النص الجنائي ، و القواعد المرتبطة بتقسیم

العامة المتعلقة  الأحكاموأحكام الشروع فیھا ،كما تبین لنا  ، أحكام المساھمین في الجریمة  و المبررة  ،

فضلا عن دلك تبین نظام تشدید العقوبة ، ، أصلیة ، وتكمیلیة وعقوبات بدیلة  أنواعھابالعقوبة من حیث 

فھده الأحكام العامة للجریمة والعقوبة یطلق علیھا الفقھ بالقانون الجنائي .أو تخفیفھا أو الإعفاء منھا

  .العام

فھي تلك التي تتعلق بكل جریمة على حدا ،ھا القانون الجنائي النوع الثاني من القواعد التي یتناول أما

فضلا  عن العقوبة المقررة  ،المادیة والمعنویة عناصرهو ، لفعل المجرمالركن القانوني ل حیث تبین لنا 

   .وھدا النوع من القواعد یشكل لنا ما یسمى فقھا بالقانون الجنائي الخاصلھ 

كان لابد من دراسة الأحكام العامة ،الأول النوع  أحكام فھم بعیدا عنوبما أن ھدا النوع لا یمكن فھمھ 

ھده المحاضرات  أضع بین یدي طلبة السنة الثانیة حقوق ، أن ارتأیت،ولھدا أولا  للجریمة والعقوبة



2 
 

لنظریة العامة للجریمة والعقوبة ، وفقا لأحدث التعدیلات التي طرأت على قانون العقوبات المتعلقة با

دلك كلھ كان و،اجتھادات من أحكام و  ري ،و لأحدث ما توصل إلیھ القانون والقضاء المقارنالجزائ

،وتمھیدا لھم  العامة للقانون الجنائي الأصول إدراك من خلالھ یتسنى لھمبأسلوب مبسط وواضح 

  .لاستیعاب أحكام القانون الجنائي الخاص الذي سیتعرفون علیھ في مرحلة لاحقة 

نظام التجریم والعقاب ،  الأول، تناولت في  أبوابقسمت ھده المحاضرات إلى ثلاثة بناء على دلك فقد و

الثاني  أما، نظام التجریم والعقاب عبر العصور تطور إلى الأولتطرقت في الفصل  فصلین،من خلال 

الباب الثاني فتناولت فیھ النظریة أما ، وماھیة قانون العقوبات،فتناولت فیھ التعریف بالقانون الجنائي 

 أركانضمنتھ ماھیة الجریمة وتقسیماتھا ، والثاني  الأول،العامة للجریمة من خلال خمسة فصول 

تھ لأحكام المساھمة الجنائیة  ، أما صالجریمة ، والثالث الشروع في الجریمة ، أما الرابع فقد خص

  .زائیة الج ةالمسؤولیالفصل الخامس فتناولنا فیھ أحكام 

فیھ إلى العقوبة وھي  تطرقت الجزاء الجنائي من خلال فصلین الأولالباب الثالث فقد تناولت فیھ  أما
   .لوقایة من الجریمة و ھو آلیة ل فیھ نظام تدابیر الأمن اء الجرائم ، أما الثاني فتناولتجز
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  الباب الأول
  نظام التجریم والعقاب

  الفصل الأول
  .والعقاب عبر العصورنظام التجریم  تطور

بعدة مراحل كانت لھا الأثر في إرساء قواعده وأسسھ التي أصبحت لقد مر نظام التجریم والعقاب      
في العصر الحالي مبادئ أساسیة ترسم منھج تجریم الأفعال ومنھج العقاب علیھا ولھذا كان الواجب 

تي مر بھا نظام التجریم والعقاب ابتداء على الدارس لقانون العقوبات أن یتطرق إلى أبرز المحطات ال
من مرحلة ما قبل تشكل الجماعة مرورا بمرحلة نشوء الدولة إلى مرحة ما قبل الثورة الفرنسیة ثم 

  مرحلة 
  .النھضة الفكریة

  .قبل تشكل الجماعة  نظام التجریم والعقاب ما:المبحث الأول
لا في جمیع عناصره فالجرائم ما ھي إ بالبساطةلقد اتصف نظام التجریم والعقاب في ھذه المرحلة      

أفعالا تلحق ضررا بالغیر والذي یعطي وصف الجریمة الشخص المجني علیھ أو ذووه والسبب في ذلك 
ھو روح الانتقام التي كانت سائدة آنذاك والتي كانت تتخذ صورة الحرب الصغیرة بین عائلتي المجرم 

كما كان لرب الأسرة في ھذه المرحة سلطة تأدیب كل من یعتدي على خلیة الأسرة  1.والمجني علیھ
وغالبا ما كانت تتراوح العقوبة بین لاقتصاص من المعتدي بحرمانھ من بعض المزایا العائلیة أو القبلیة 

إیلاما أو استخدامھ في إمرة المعتدى علیھ أو عائلتھ أو تشغیلھ في أعمال شاقة وكانت أقصى العقوبات 
الجلد ، والتعذیب الجسدي بشتى الوسائل ، أو التخلي عن الجاني  لتتصرف فیھ عائلة المجني علیھ ، 

  . 2ورفع الحمایة العائلیة عنھ فیصبح متشردا عرضة لھدر دمھ
وقد تطور نظام التجریم بعد بروز ما یسمى العشیرة فبعدما كانت الواحدة تنتقم من الأخرى إذا اعتدى 

ھا على فرد من العشیرة الأخرى وبعدما برزت الحاجة إلى التحالفات بین العشائر فیما بینھم أحد أفراد
لمجابھة عدو مشترك ولتجنب الأضرار التي تنشأ من الانتقام الجماعي والمتمثل في الحرب برزت 

ني علیھ فكرة الدیة التي أصبحت ثمنا للصلح بین العشیرتین ،بحیث تدفع عشیرة الجاني إلى عشیرة المج
وبقي الأمر كذلك إلى أن تطورت فكرة  3مالا وذلك بالاتفاق بینھما وبرضاھما عوض نشوء الحرب

الدیة من كونھا اختیاریة إلى أن أصبحت إجباریة وذلك بعدما اتحدت العشائر في قبائل تجمع بینھم 
الجرائم بین العشائر  مصالح مشتركة ، ما استدعى إنشاء نظاما یحدد مقادیر الدیة الواجبة عند ارتكاب

  . 4في القبیلة الواحدة إلى أن أصبحت بمثابة عقوبة مالیة عرفیة تفرض على عشیرة أھل الجاني
كما تجدر الإشارة إلى أن المسؤولیة الجزائیة كانت في ھذه المرحلة تبنى على أساس الخطأ والضرر 

عاقلا أو مجنونا ،كما كان من بغض النظر عن حالة الجاني صغیرا كان أو بالغا مكرھا أو مخیرا 
  .ممیزات نظام التجریم في ھذه المرحلة تعدي العقوبة إلى غیر الجاني من أفراد عائلتھ أو أقاربھ

  .نظام التجریم والعقاب في ظل نشوء الدولة : المبحث الثاني
القضاء بعدما ظھرت سلطة الدولة وبدا یشتد ساعدھا لجأت الدولة إلى وضع بعض القیود على ممارسة 

  :الخاص الذي كان متمثلا في الانتقام الفردي والجماعي ،كمحاولة للقضاء علیھ ولعل أبرز ھذه القیود
بحیث یحظر على رب الأسرة توقیع عقوبة الموت على أفراد أسرتھ أو : الحد من سلطة رب الأسرة

  . أقاربھ 
الجاني بالاقتصاص  بحث أصبحت العقوبة شخصیة تطبق على شخص:ظھور نظام القصاص والدیة 

منھ ھو وحده دون جماعتھ ، فاعترفت الدولة لجماعة الجاني بحقھا في تسلیمھ لجماعة المجني علیھ 

                                                 
، 1محمد صبحي نجم ، قانون العقوبات ن القسم العام ، النظریة العامة للجریمة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، ط  - 1

 .22م ، ص2008
 .95م ، ص2006مصطفى العوجي ،القانون الجنائي ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت لبنان ، سنة  - 2

3  - R. saleilles ,l’ndividualisation de la peine , étude de criminalité sociale (3e 
édition) ,précédé d'une préface de G. Tarde – 1927 ,p23. 

 .21،  ص3محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت ن ط - 4
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كما أصبحت الدولة تفرض نظاما .للقصاص منھ ، كي تتجنب نشوب الحرب وبالتالي الإبادة الجماعیة
ولة بحسب الجریمة  للجاني على أن خاصا وإجباریا بموجبھ یسلم الجاني جبرا مبلغا من المال تحدده الد

  . 1یلتزم ھذا الأخیر بقبولھ كي یتم القضاء على فكرة الانتقام 
لقد حل نظام العقاب العام محل العقاب الخاص سواء ما تعلق منھ بالانتقام الفردي  :حلول العقاب العام 

لمجني علیھ مقابل والجماعي أو ما تعلق منھ بالدیة التي كانت تفرض خصیصا  كعقوبة وتعویض ل
الضرر الناتج من الجریمة ، بحیث أصبحت العقوبات توقعھا السلطات العمومیة باسم الجماعة 

فتوسعت . 2ولصالحھا لا مصلحة فرد أو أفراد بعینھم انتقاما لھم أو تعویضا لما أصابھم من أضرار
ى الفدیة التي كان الجرائم العامة على حساب الجرائم الخاصة ،وتدخلت الدولة لفرض ضریبة عل

الجاني یلتزم بدفعھا للمجني علیھ حتى تطور الأمر إلى أن أصبحت الفدیة كلھا من نصیب الدولة 
لتصبح عقوبة عامة بینما اقتصر حق المجني علیھ على طلب التعویض المدني مقابل الضرر الذي لحق 

    3.بھ جراء فعل الجاني
           

  . االعقاب في أوروبونظام التجریم :المبحث الثالث 
على  الإصلاحیةأثر الثورة  نتكلم في ھدا المبحث حول نظام التجریم في أوروبا قبل الثورة الفرنسیة ،ثم

    .نظام التجریم والعقاب ممثلة في المدارس الفقھیة
  :قبل الثورة الفرنسیة االعقاب في أوروبونظام التجریم :المطلب الأول 

قبل الثورة الفرنسیة یتسم بالقسوة والشدة ، بحیث لم یكن یراعي الجاني  كان نظام التجریم والعقاب
وظروفھ ارتكابھ الجریمة بل كان ینظر إلى الفعل فقط ، بحیث كان یفتقر إلى العدالة والمساواة ، كما 
كان یخضع إلى تحكم القضاة وإلى سیطرة الكنیسة ولعل من الخصائص التي كان یتمیز بھا نظام 

  :عقاب في ھذه الفترة ما یليالتجریم وال
و من الأفعال التي كانت مجرمة ، القتل ،الخیانة الھرطقة ، :كثرة الجرائم وقسوة العقوبات  -1

تدنیس المقدسات والمعابد ، السحر ، السلب والتزویر ، والتزییف والتھریب ، الإحراق عمدا ، 
بالزواج ، اللواط ، الإخفاق في  الحنث بالقسم ، الزنا ، اغتصاب الفتیات إذا لم یتم تسویة ذلك

محاولة الانتحار ، وغیرھا من الجرائم وقد كان مقابل ذلك عقوبات جد قاسیة منھا ضرب 
العنق بدون الم أو التعذیب نسبیا الذي كان امتیاز للأفاضل من الرجال وللسیدات ، بخلاف 

اطقة وقتلة الأزواج الغیر فقد كانوا یعدمون شنقا، كما كانت تطبق عقوبة الحرق على الھر
م قانونا یعاقب فیھ 1531،تمزیق جسم المجرمین السفاحین ،  وقد اصدر ھنري الثاني سنة 

وغیرھا من العقوبات ، وبصفة عامة كان قانون العقوبات في .بالغلي حیا من یدس السم للغیر 
في ذلك القرن السادس عشر اشد قسوة منھ في العصور الوسطى ولقد عكس الفوضى الأخلاقیة 

  4.العصر
بحیث كانت للقاضي سلطة واسعة ومطلقة في تحدید مصیر المذنبین :تحكم القضاة في العقوبة   -2

فقد مورست أشكالا متعددة من التعذیب لانتزاع اعترافات المتھمین ، وكذلك استخدمت بشكل 
  5.واسع الاتھامات والأدلة السریة 
م التجریم والعقاب في أوربا ، وكذا نتیجة الفوضى ھا نظاز بونتیجة للظلم واللاعّدالة الذي كان یتمی

والظلم الذي طغى علیھ برزت مجموعة من الأصوات تدعو الى ضرورة إصلاح نظام التجریم 
والعقاب لما یتماشى وحقوق الإنسان والمساواة في تطبیق العقوبة ، ولعل من أبرز المفكرین الذین نادوا 

م ن وجون جاك روسو ، ومونتسیكیو 1738دي بیكاریا المولود سنة  بالإصلاح ، سیزار بونسا ماركیز

                                                 
 1976، 2انون العقوبات الجزائري ،الأحكام العامة ،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، طرضا فرج ، شرح ق - 1

 .30،ص
 .12م ،ص1989جلال ثروت ، نظم القسم العام في قانون العقوبات المصري ،منشاة المعارف ،سنة  - 2
 .32رضا فرج ، المرجع السابق ، ص - 3
 .25ابن الشیخ ، المرجع السابق ، ص  - 4
 .60م، ص2004، 1د عواد الوریكات ، نظریات علم الجریمة ، دار الشرق ، للنشر والتوزیع نعمان نطعای - 5
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مما ظھر على إثر  1، وجیرمي بینتام ، وغیرھم ممن حملوا على عاتقھم مسؤولیة التغییر والإصلاح
  . ذلك مجموعة من المدارس الفقھیة على ید ھؤلاء كان لھا الأثر الكبیر في القوانین العقابیة في أوربا

  .المدارس الفقھیة وأثرھا في نظام التجریم والعقاب:المطلب الثاني
لقد بزت مجموعة من المدارس الفقھیة على ید مجموعة من الفلاسفة ،أثرت في تطور قانون العقوبات 

  :في أوروبا و غیرھا من الدول ولعل أبرز ھذه المدارس ما یلي
  

  المدرسة التقلیدیة الأولى : الفرع الأول
في النصف الثاني من القرن الثامن عشر على ید مجموعة من المفكرین وقد برزت ھذه المدرسة 

سیزار بیكاریا في إیطالیا ، وبینتام في أنجلترا ، وفیورباخ في ألمانیا ، وقد دعت ھذه المدرسة : أبرزھم 
  : 2إلى المبادئ التالیة

مایة المجتمع أن العقوبة ضروریة بل ونافعة للفرد والمجتمع للحفاظ على العقد الاجتماعي وح -
  .من الجریمة 

ضرورة النص على الأفعال التي تعتبر جریمة و عقوبتھا المقررة لھا ، ویقتضي ھذا أن یسند  -
  .التجریم والعقاب إلى المشرع وحده وھو ما یعرف في مبدأ الشرعیة

المساواة بین الناس في تطبیق العقوبة باعتبار أن كل فرد قد تنازل عن قدر معین من الحقوق  -
عادل لما تنازل عنھ غیره ، بناء على العقد الاجتماعي ، الأمر الذي یقتض التساوي بینھم في م

  . العقاب
ضرورة الحد من سلطة القاضي وحصر دوره في تطبیق القانون والحكم على المتھم بالبراءة  -

  .أو الإدانة
  .ني التركیز على الفعل المجرم واستبعاد الشخص الجاني فھي لا تھتم بظروف الجا -
یجب ألا تطبق العقوبة إلا على الشخص الذي ارتكب الجریمة وھو ما یعرف بمبدأ شخصیة  -

 .العقوبة ، الذي أصبح من المبادئ الدستوریة
یجب الا تكون العقوبة قاسیة جدا أو مبالغا فیھا بل یجب أن تكون زائدة قلیلا عن اللذة التي  -

كاریا أن الشخص قبل أن یرتكب الجریمة یتوخاھا الجاني من فعلھ الإجرامي ،بحیث یرى بی
یحاول أن یوازن و یقارن بین اللذة التي یجنیھا من جریمتھ وبین الألم الذي سیلحقھ من جراء 
ارتكابھ لھا ، فغن فاقت اللذة والمنفعة ، الألم أقدم على فعلتھ وغلا أحجم عن ذلك ن ولھذا یجب 

 . تي یحص علیھا الشخص من ارتكابھ الفعل المجرمأن تزید العقوبة قلیلا عن اللذة أو المنفعة ال
وعلى الرغم من المبادئ التي جاءت بھا ھذه المدرسة والتي خففت من مساوئ نظام التجریم والعقاب 
الذي كان سائدا من قبل ن وعلى الرغم من تأثر المشرع الفرنسي بأفكار ھذه المدرسة وإصداره 

مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات ، واستبعاد السلطة  ررام ، وإق1791مجموعة قانون العقوبات سنة 
جعل عقوبة واحدة  إذالتقدیریة للقاضي ، حیث جعل للقاضي حدا واحدا ، وتخلصھ من عدم المساواة ، 

تطبق على كل من ارتكب نفس الجریمة بغض النظر عن ظروف الجاني وحالتھ  وإقراره مبدأ شخصیة 
حالة فقط بعد أن  32مبدأ المصادرة العامة ، وحق العفو وتقلیصھ لحالات الإعدام إلى  وإلغائھالعقوبة ، 

لم تسلم من النقد باعتبار أنھا  أنھاعلى الرغم من ھذا كلھ إلا  3.حالة قبل الثورة الفرنسیة  115كانت 

                                                 
رضا فرج ، شرح ./ 29، الجریمة ، دار الھدى ، ص 1عبد الله سلیمان ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ج -1

منصور رحماني ، / 34، ص1976، 2توزیع ، طقانون العقوبات الجزائري ،الأحكام العامة ،الشركة الوطنیة للنشر ال
 . 26م ،2003الوجیز في القانون الجزائي العام ،فقھ وقضایا، دار الھدى للطباعة والنشر ، سنة سنة 

، ص  3،منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، ط 1محمود نجیب حسني ،شرح قانون العقوبات ، القسم العام ،ج - 2
،  35-  34رضا فرج ، المرجع السابق ، ص /  62- 60، المرجع السابق ، ص  عاید عواد الوریكات/  26- 25

المتولي ./ 221م ، ص 2005منصور رحماني ،علم الإجرام والسیاسة الجنائیة ، دار العلوم للنشر ، عنابة ، سنة 
 .33م ، ص  2003صالح الشاعر ، تعریف الجریمة وأركانھا من وجھة نظر مستحدثة ، دار الكتب القانونیة ، مصر 

محمود نجیب حسني ، المرجع /  32عبد الله سلیمان ، شرح قانون العقوبات ،القسم العام ن المرجع السابق ، ص - 3
 . 26السابق ، ص 
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یمة ، راعت الجریمة لوحدھا كفعل مادي دون مراعاة شخص الجاني وظروفھ التي ارتكب فیھا الجر
  .لأن تطبیق العقوبة  بالتساوي على كل من یرتكب نفس الجریمة یتنافى والعدالة 

       .المدرسة التقلیدیة الحدیثة: الفرع الثاني
ولقد برزت ھذه المدرسة كنتیجة للنقد الذي وجھ للمدرسة التقلیدیة الأولى ، وذلك في النصف الأول من 

روسي ، أورتلان ، ومولنیھ من فرنسا ، وكرارا من : المدرسة القرن التاسع عشر ، ومن أھم رواد ھذه 
  1.إیطالیا ، وھوبس من بلجیكا ، وبروستن ومیتر ھایر من ألمانیا

  :ولعل ابرز ما دعت إلیھ ھذه المدرسة ما یلي
ضرورة منح القضاة السلطات التقدیریة ، وذلك في تحدید المساءلة الجنائیة ، بأن تملى العقوبة  -

 .أدنى ،وحد أقصى بحدین ، حد
ضرورة التمییز بین المجرمین على أساس السن أو درجة حریة الاختیار ، إذ لیس من المعقول  -

 .التسویة بین الصغیر والكبیر ن والعاقل والمجنون ، والمكره وحر الإرادة في العقاب 
 .ضرورة إقرار مبدأ لمسؤولیة المخففة إذا ثبت نقصان الحریة  -
 . ن بحسب درجة خطورتھم وفصلھم عن بعضھم البعضضرورة تصنیف المجرمی -
ضرورة الاھتمام بالمجرم  وبالأسباب التي دفعتھ إلى ارتكاب الجریمة ، وكذا الاھتمام بسیرتھ  -

   2.الجنائیة
وھذا مابرز جلیا في  أوروباھذا وقد كان لأفكار ھذه المدرسة الأثر البین في القوانین العقابیة في 

التخفیف من قسوة  إلىم حیث عمد المشرع الفرنسي 1832تعدیلات قانون العقوبات الفرنسي  لسنة 
قبل تنفیذ الإعدام فیھ ، والوصم بالحدید المحمي ، والعرض  لأبیھالعقوبة فألغى عقوبة قطع ید القاتل 

السیاسیة والجرائم العادیة من حیث  على الجمھور ، وأقر نظام الظروف المخففة ومیز بین الجرائم
  3.م1848العقوبات ن وألغى عقوبات الإعدام ، في الجرائم السیاسیة ، سنة 

م ، 1874بأفكار ھذه المدرسة قانون العقوبات الألماني الصادر سنة  تأثرهومن التشریعات الجنائیة التي 
  4.م 1883ري لسنة م ، وقانون العقوبات المص1889وقانون العقوبات الإیطالي لسنة 

الذي أحدثتھ ھذه المدرسة في نظام التجریم والعقاب في أوروبا إلا أنھا وجھ لھا  الأثروعلى الرغم من 
نقد شدید بسبب ازدیاد عدد المجرمین العائدین إلى الجریمة في ظل القوانین العقابیة التي تأثرت بھا 

لقضاة إلى النطق في غالب الأحوال بالعقوبات ولاسیما فكرة المسؤولیة المخففة ، الأمر الذي أدى با
  .5قصیة المدة ،والتي تعتبر من أسوأ أنواع العقوبات من حیث إمكانیة التأھیل واقلھا تأثیرا في الردع

  .ةالمدرسة الوضعی: الفرع الثالث
وقد ظھرت ھذه المدرسة في الربع الأخیر من القرن التاسع عشر على ید العالم لمبروزو الأستاذ 

م، وظھرت 1876سنة " الإنسان المجرم " لمتخصص في الطب الشرعي في ایطالیا ، صاحب كتاب ا
، ومن رواد ھذه المدرسة أیضا " كتاب العدالة الجنائیة"، صاحب " فیري " الجنائي  الأستاذعلى ید 

    6".علم الإجرام"جارو فالو صاحب كتاب 
  :ولعل من أھم الأفكار التي جاءت بھا ما یلي

ة الاعتماد على التجربة وعلى الدراسات العلمیة للعدید من الوقائع من أجل اختیار ضرور -
  7.أفضل الأحكام ، فھي تقوم استعمل المنھج التجریبي في الظاھرة الإجرامیة 

                                                 
 .46رضا فرج ، المرجع السابق ، ص  - 1
 .69عاید عواد ، نظریات علم الجریمة ، المرجع السابق ، ص - 2
 .29محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص  - 3
 .37المتولي صالح الشاعر ،تعریف الجریمة وأركانھا من وجھة نظر مستحدثة ، المرجع السابق ، ص  - 4
 .عبد الله سلیمان ، شرح قانون العقوبات ، المرجع السابق - 5
 .48رضا فرج ، المرجع السابق ، ص - 6
مجرم بالفطرة ، مجرم مجنون ، مجرم : أجرى لمبروزو بحوثا وتجارب لمعرفة ممیزات المجرم فقسم المجرم الى  - 7

 . بالعادة ، مجرم بالعاطفة
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تبني مبدأ الجبر ، بحیث من أسس ھذه المدرسة إنكار حریة الاختیار، بحیث في نظر ھذه  -
ببھ مجموعة من العوامل البیئیة أو الشخصیة ، من خلالھا المدرسة أن الجریمة أمر حتمي س

یفقد الشخص حریتھ فیقوم بالسلوك الإجرامي ، وإذا فقد الإنسان حریة الاختیار انعدم الأساس 
 .الذي تقوم علیھ المسؤولیة الجنائیة بالتالي ینعدم العقاب

ضد الجاني من شأنھا  راءاتإجتبنیھا فكرة الدفاع الاجتماعي ، الذب تقتضي من المجتمع اتخاذ  -
الدفاع عن كیانھ ضد مصدر الخطر ، وضرورة استبدال العقوبة بإجراءات أو تدابیر من شأنھا 

ومن وسائل الدفاع الاجتماعي مكافحة .وضع المجرم في ظروف تمنعھ من الإضرار بالمجتمع
 .الأسبابا من الأسباب المؤدیة إلى الجریمة مثل المخدرات ، التشرد، الدعارة ، البطالة وغیرھ

الإجراءات المتخذة ضد الجاني من قبل المجتمع یجب ألا تحمل صفة العقوبة باعتبار أن إنكار  -
 1.المسؤولیة الجزائیة على أساس انعدام حریة الاختیار یقتضي عدم العقاب

ھا وعلى غرار المدارس السابقة لم تسلم ھذه المدرسة من النقد على الرغم من الإصلاحات التي جاءت ب
في نظام التجریم والعقاب ، ولعل أبرز الانتقادات التي وجھت لھذه المدرسة ھو انكارھا حریة الاختیار 
مطلقا ، وقولھا بالجبر وخلق للمجرم المبررات التي دفعتھ لارتكاب الجریمة ، والأمر لیس كذلك 

اب الجریمة ولیس ھو نسان مخیر وحر في نفس الوقت فھو باستطاعتھ أحیانا عدم ارتكباعتبار أن الإ
كما انتقدت من ناحیة تمییزھا للمجرم بصفات خاصة جسدیة ونفسیة تدل على جرمھ ، .دائما غیر مخیر

في حین الواقع اثبت أن الكثیر من یتصفون بتلك الصفات إلا أنھم لم یرتكبوا ولا مرة فعلا مجرما في 
تمیزون بالخطورة الشدیدة ،كما أن حین ھناك من لا یتصف بھذه الصفات وھو من المجرمین الذین ی

  2.تقسیمھا للمجرم إلى مجرم بالفطرة یتنافى وما ثبتھ العلم من عدم سداد ھذه النظیرة
  .المدارس الوسطیة: الفرع الرابع

رسة التقلیدیة الحدیثة ، والمدرسة دونظرا للانتقادات التي وجھت للمدرسة التقلیدیة الأولى والم
ولت التوفیق بین تلك المدارس و الجمع بین محاسن ماجاتْ بھ كل واحدة الوضعیة ، برزت مدارس حا

  :یلي ومن ھذه المدارس ما.من تلك المدارس وتتجنب مساوئھا
  : الإتحاد الدولي لقانون العقوبات: أولا

م ومن ورواده الفقیھ أدلف برنز في بروكسل، 1889وقد أسس الاتحاد الدولي لقانون العقوبات عام  
وقد اتفق الاتحاد الدولي لقانون العقوبات مع المدرسة  ، فان ھامل في ھولندا ألمانیافون لیست في  

رتكاب الجریمة وكذلك التقلیدیة في الاعتراف للعقوبة بصفتھا جزاء یھدف الى ردع الأفراد لمنعھم من ا
العمل على إصلاح المجرمین أو استئصالھم بحسب الأحوال، كما اتفق معھا في ضرورة  تصنیف 

  .المجرمین مراعاة ظروف كل صنف في المعاملة العقابیة
وفي نفس الوقت اتفق الاتحاد الدولي لقانون العقوبات مع المدرسة الوضعیة من ناحیة ضرورة تطبیق 

ي في دراسة الإجرام ومكافحتھ ، و ضرورة تفرید العقاب بحسب حالة المجرم ، و العمل المنھج التجریب
كما یتفق معھا من ناحیة ضرورة الأخذ .بنظام التدابیر الاحترازیة أو تدابیر الأمن للوقایة من الجریمة

دیة والنفسیة بعین الاعتبار ما تسفر عنھ الدراسات الانتروبولوجیا ،ما یقتضي الاعتراف بالعوامل الجس
  3.ارتكاب الجریمة فضلا عن العوامل الاجتماعیة التي یعیش فیھا ىوالعقلیة في دفع المجرم إل

  : حركة الدفاع الاجتماعي:ثانیا 
  .وابرز فقھاء حركة الدفاع الاجتماعي جراماتیكا ، ومارك أنسل 

یة و إعادة التكییف حیث یرى جراماتیكا ضرورة استبدال قانون العقوبات التقلیدي بنظام الوقا
        4.الاجتماعي

                                                 
،  1محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ج/  36عبد الله سلیمان المرجع السابق ، ص  - 1

 .50ن المرجع السابق ، ص رضا فرج/ 31المرجع السابق ، ص
 .35محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص  - 2
أحمد عبد العزیز الألفي ، شرح قانون العقوبات ن القسم العام ،ط /  59-58رضا فرج ، المرجع السابق ، ص  - 3

 .37محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص/ 5م ،ص1989سنة 
 .46السابق ، ص المتولي صالح الشاعر ، المرجع  - 4
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كما یرى ضرورة الاھتمام بالمجرم عوض الاھتمام بالجریمة ، وأن أساس المسؤولیة الجنائیة یستند 
غلى فكرة الانحراف الاجتماعي ، لا الخطأ كما قالت المدرسة التقلیدیة ، ولا الخطورة كما الإجرامیة 

    1.كما قالت المدرسة الوضعیة
غیر أن ھذه الآراء قد ووجھت بالنقد من طرف مارك آنسل ، وھو من أنصار حركة الدفاع الاجتماعي 
معتبرا أنھا أراء شخصیة قاصرة على جراماتیكا ، ولا تمثل رأي حركة الدفاع الاجتماعي الحدیث ،فھو 

حي الجریمة یرى بأن ھذه المدرسة لا تھدف إطلاقا إلى إلغاء قانون العقوبات ، ولا إلغاء اصطلا
والمجرم ولا الإھدار الكامل لكل من عقاب رادع ، بل ھي تقر بوجود الجریمة وبضرورة إقرار 

احترازیة وذلك كلھ  ربتدابیالعقوبات ، على أن توظف في تأھیل الجاني وإصلاحھ ، كما یجب أن تكمل 
    2.م جدید للسیاسة الجنائیةلحمایة المجتمع من الجریمة ، فالعقوبة والتدابیر كلاھما یجب أن یشكل نظا

  
  .نظام التجریم والعقاب في الشریعة الإسلامیة: رابعالمبحث ال

    
نوع عقوباتھا مقدّرة ومحدّدة  :تنقسم إلى نوعین في الشریعة الإسلامیة الأفعال المعاقب علیھاإن      

بالنصّ من القرآن أو السنة النبویة الشریفة ، والغالب في تلك الأفعال  تتّسم بالجسامة والخطورة على 
في حین نجد نوع .  ھذه الأفعال بجرائم الحدود والقصاصالمجتمع ، ویسمّي الفقھ الجنائي الإسلامي 

شرعي من القرآن ، أو السنة النبویة الشریفة على الرّغم ثاني من الأفعال عقوباتھا غیر محدّدة بنص 
، وقد  اومناقضة مصالحھ یعة الإسلامیةنظر الشرع لمخالفتھا لمقاصد الشرمن أنّھا تعتبر جریمة في 

ترك  عقوبة ھذا النوع من الأفعال للحاكم ، أو السلطة بما یتماشى وجسامة الفعل وخطورتھ على 
   .على ھذه الأفعال بجرائم التعازیرالفقھ الجنائي الإسلامي  دة ، و یطلقمع وبضوابط محدّ مصالح المجت

جرائم الحدود و القصاص ، :وذلك من خلال فرعین ، الأول  وعلیھ سیتم التطرّق لھذه الأنواع       
   .جرائم التعازیر: أما الثاني 

  .جرائم الحدود والقصاص: الأول المطلب
مقدرة شرعا ومنصوص علیھا إما من القرآن أو السنة النبویة  جرائم الحدود والقصاص عقوباتھا

  :الشریفة الصحیحة أو منھما معا وتفصیلھا كما یلي
  . الحدود جرائم: الفرع الأول       

موانع و زواجر : اد للبوّاب لمنعھ الناس من الدخول وحدود الشرع ومنھ الحدّ المنع   والحد لغة        
  3.عن ارتكاب أسبابھا

 4.العقوبة المقدّرة التي وجبت حقا � تعالى على الخلوص زجرا  ھوف اصطلاحا الحد أمّا        
وجرائم الحدود سمّیت كذلك لأنّ عقوباتھا محدّدة ومقدّرة من طرف الشارع مقدارا ونوعا وبنص 
شرعي ، وكونھا  وجبت حقّا � تعالى لأنّ الاعتداء على المصلحة العامة أظھر من الاعتداء على 

لیھ ابتنى عدم الحدّ مطلقا لا یقبل الإسقاط بعد ثبوت سببھ عند الحاكم ، وعالمصلحة الخاصة ، ولذلك 
جواز الشفاعة فیھ فإنّھا طلب ترك الواجب ، ولذا أنكر رسول الله صلى الله علیھ وسلم على أسامة بن 

                                                 
 .41عبد الله سلیمان ، المرجع السابق ، ص - 1
 .42متولي صالح الشاعر ،المرجع السابق ،ص - 2
الكویت  –الكویت، الطبعة الثانیة ، دار السلاسل  –الموسوعة الفقھیة الكویتیة ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة  -3

ود بن مودود الموصلي الحنفي ، الاختیار لتعلیل المختار ، تحقیق عبد الله بن محم: ابن  مودود . /  245، ص 12،ج

،  4م ، ج 2005 -ھـ  1426، سنة  3بیروت ، لبنان ، ط -عبد اللطیف محمد عبد الرحمن ، دار الكتب العلمیة : 

  .83ص
كتب العلمیة ، بیروت كمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الھمام ، شرح فتح القدیر ، دار الابن الھمام ، -4

، رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار ،تحقیق وتعلیق ابن عابدبن  / 2، ص 5، بدون سنة طبع ، ج 
الشیخ عادل احمد عبد الموجود ، الشیخ عي محمد عوض ، دار عالم الكتب للطباعة والنشر ، الریاض ، طبعة خاصة 

  .3، ص 6،جم 2003، سنة 
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، وأمّا قبل الوصول 1"أتََشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ :" زید حین شفع في المخزومیة التي سرقت فقال 
فع لھ إلى الحاكم لیطلقھ ، ومّمن قال بھ الزبیر بن إلى الإمام والثبوت عنده تجوز الشفاعة عند الرا

إذا بلغ إلى الإمام فلا عفا الله عنھ إن عفا ، وھذا لأنّ وجوب الحدّ قبل ذلك لم یثبت ، : العوام وقال 
  .2فالوجوب لا یثبت بمجرّد الفعل بل على الإمام عند الثبوت عنده

  : 3ما یليوعلیھ یمكن تلخیص الخصائص التي تتمیز بھا الحدود ك
  الحدود جمیعا من حقوق الله  -
  .الحدود ذات حد واحد لا یقبل النزول عنھ -
  .یفوض استفاؤھا للحاكم  -
  .لا یجوز فیھا الصلح ولا یقبل فیھا العفو ولا الشفاعة  -
  .یجري في الحدود التداخل إذا تعددت جرائم المتھم -
الشخص الذي ارتكب  لا یجري في الحدود الإرث لأن العقوبة شخصیة لا ـطبق إلا على -

  .الجریمة 
  .. الحدود تدرأ بالشبھات -
  .یجوز الصلاة على المحدود -

  :الحدود تتمثل فیما یلي  جرائمو 
  . الردّة حد:أولا 

والردّ ھي كفر المسلم المتقرّر إسلامھ بالنطق بالشھادتین مختارا ویكون بأحد أمور ثلاثة  بصریح       
من القول ، كقولھ أشرك ، أو أكفر با�  ، أو لفظ  أيّ قول یقتضیھ كقولھ الله جسم متحیز ، وكجحده 

  4.تضمنھ حكما علم من الدین بالضرورة ،كوجوب الصلاة ، وحرمة الزنا ، أو فعل ی
  5.ھي الرّجوع عن الإسلام إلى الكفرو

وَمَن یَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِینِھِ فَیَمُتْ وَھُوَ كَافِرٌ فَأوُْلَئكَِ حَبِطَتْ أعَْمَالھُُمْ فِي : " وھي محرّمة بقولھ تعالى
ارِ ھُمْ فِیھَا خَالدُِونَ  نْیَا وَالآخِرَةِ وَأوُْلَئكَِ أصَْحَابُ النَّ   6. "الدُّ

وحدّ الرّدة القتل وذلك و ذلك بإجماع أھل العلم وبعد استتابتھ ثلاث أیام بلیالیھا ، وروي ذلك عن      
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغیرھم ولم ینكر ذلك فكان 

لَ دِینَھُ فَاقْتُلوُه " لقولھ صلى الله علیھ وسلم  7إجماعا    8."مَنْ بَدَّ
  
  

                                                 
ة " رواه البخاري ، ، . اريرواه البخ -1 رِیفِ "   - رواه مسلم و ،" باب حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّ ارِقِ الشَّ باب قَطْعِ السَّ

فَاعَةِ فِى الْحُدُودِ وَغَیْرِهِ وَالنَّھْىِ عَنِ     " .الشَّ
  .4، ص 5ابن الھمام ، شرح فتح القدیر ، المرجع السابق ، ج  -2
م ، 1991، سنة  2، الموسوعة الجنائیة في الفقھ الإسلامي ،دار النھضة العربیة ، بیروت ،ج احمد فتحي بھنسي - 3

 .254،  210ص
، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ، باب في أحكام ) ھـ1230: المتوفى (محمد عرفة الدسوقي : الدّسوقي  -4

  .301، ص 4،ج  السرقة ، دار إحیاء الكتب العربیة ، عیسى البابي الحلبي ، مصر
القرطبي ، أبو عبد الله ، شمس الدین القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، تفسیر القرطبي ، تحقیق سمیر البخاري ،  -5

  .46، ص 3م ، ج 2003 -ھـ  1423: دار عالم الكتب ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة 
 .217سورة البقرة ، آیة  - 6
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد ،المغني في فقھ الإمام أحمد بن حنبل الشیباني، دار الفكر ابن قدامة ،  -7

،  4الدسوقي ، حاشیة الدسوقي ، المرجع السابق ،ج. / 72، ص 10ج.ه1405بیروت ،الطبعة الأولى ، سنة  –

  .301ص

ة " رواه البخاري ،  -  8 باب الحكم فیمن " أبو داود ، . / 19، ص 9، المرجع السابق، ج" باب حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّ
  . 222، ص 4، ج دار الكتاب العربي ـ، بیروت، ، سنن أبي داود  سلیمان بن الأشعث السجستاني: أبو داود، " ارتد 
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  . حدّ الزنا: ثانیا
  1.والزنا ھو الوطء الحرام المجرّد عن حقیقة الملك وشبھتھ
نْھُمَا مِئَةَ :" وعقوبة زنا البكر مائة جلدة ، وتغریب عام لقولھ تعالى  انِي فَاجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ انِیَةُ وَالزَّ الزَّ

نَ جَلْدَةٍ وَلا تَأخُْذْكُم بِھِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللهَِّ  ِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَلْیَشْھَدْ عَذَابَھُمَا طَائِفَةٌ مِّ  إنِ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِا�َّ
ُ عَنْھُ، 2. "الْمُؤْمِنِینَ  أنََّ رَسُولَ اللهِ صلى الله علیھ وسلم قَضَى فِیمَنْ " ولحدیث أبَِي ھُرَیْرَةَ ، رَضِيَ اللهَّ

  3."بِإقَِامَةِ الْحَدِّ عَلَیْھِ  زَنَى وَلمَْ یُحْصَنْ بِنَفْيِ عَامٍ 
لاَ یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ یَشْھَدُ أنَْ لاَ إلِھََ " أمّا حدّ الزاني المحصن الرّجم لقولھ صلى الله علیھ وسلم      

فْسِ وَالتَّارِكُ لِ  فْسُ بِالنَّ انِي وَالنَّ یِّبُ الزَّ ِ إلاَِّ بِإحِْدَى ثَلاثٍَ الثَّ ُ وَأنَِّى رَسُولُ اللهَّ مُفَارِقُ دِینِھِ الْ إلاَِّ اللهَّ
  4."للِْجَمَاعَةِ 

   
   .حد ّ القذف :ثالثا 

القذف في اللغّة ھو الرّمي بالحجارة ، ثم استعمل في الرمي بالمكاره ، ویسمّى أیضا فریة ، أمّا        
و ھو محرّم بإجماع .شرعا فھو رمي المحصن الحر العفیف بالزنا بدون بیّنة أو قطع نسب مسلم 

  5.الأمة
القذف ھو الجلد ثمانین جلدة ، إضافة إلى ذلك عدم قبول شھادة القاذف ، والحكم علیھ وعقوبة        

وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لمَْ یَأتُْوا بِأرَْبَعَةِ شُھَدَاء " بالفسق ، وأصل ھذه العقوبة قولھ عزّ وجل 
شَھَادَةً أبََدًا وَأوُْلئَكَِ ھُمُ الْفَاسِقوُنَ إلاَِّ الَّذِینَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلكَِ  فَاجْلدُِوھُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلوُا لھَُمْ 

حِیمٌ  َ غَفوُرٌ رَّ   6."وَأصَْلحَُوا فَإنَِّ اللهَّ
   .وقد وجب حدّ القذف صیانة لأعراض الناس ودفع الفساد عنھم 

  .حدّ السرقة:رابعا 
والسرقة أخذ المال على وجھ الخفیة والاستتار من المكان الذي جرت العادة بحفظھ فیھ ویختلف       

باختلاف الأموال والبلدان ، فما أخذ على سبیل المجاھرة ، كالنھب ، والاختلاس لا یدخل في حكم 
  7.السرقة
ارِقُ : " لمقدّرة قولھ تعالى وحدّ السرقة قطع ید السارق الیمنى ، والدلیل على ھذه العقوبة ا       وَالسَّ

ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  ِ وَاللهَّ نَ اللهَّ ارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أیَْدِیَھُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّ   8"وَالسَّ
                                                 

ء الدین ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، دار الكتاب الكاساني ، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني علا - 1

 .34، ص 7م، ج 1974، سنة  2العربي ، بیروت ، ط
  .2سورة النور ، آیة  -2
  " .باب الْبِكْرَانِ یُجْلَدَانِ وَیُنْفَیَان "رواه البخاري ، الجامع الصحیح ،  -3
باب ما " الترمذي ، ./ 222، ص 4داوود ، المرجع السابق ، ج،سنن البي " باب الحكم فیمن ارتدّ " أبو داوود   -4

قال الشیخ .، قال ابو عیسى حدیث ابن مسعود حدیث حسن صحیح  " جاء لا یحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 

أحمد محمد شاكر ، دار إحیاء التراث : ، السنن  تحقیق  محمد بن عیسى أبو عیسى: الترمذي  صحیح ،: الألباني 

مسند أحمد بن حنبل ، .  / 19، ص 4، ج. ربي ، بیروت ، بدون سنة الطبع الأحادیث مذیلة بأحكام الألباني علیھاالع

أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشیباني ، المسند : إسناده صحیح على شرط الشیخین ، ابن حنبل : تعلیق شعیب الأرنؤوط 

  .382، ص 1، جیث مذیلة بأحكام شعیب الأرنؤوط علیھاالأحاد القاھرة ، بدون سنة الطبع –، مؤسسة قرطبة 

،  10ابن قدامة ، المغني ، المرجع السابق ،ج. / 325، ص 4الدسوقي ، حاشیة الدسوقي ، المرجع السابق ،ج -5

  .192ص
  .4سورة النور ، آیة  -6
/   66،  65، ص 7جالكاساني ، بدائع الصنائع ، . / 335، ص10ابن قدامة ، المغني ، المرجع السابق ،ج  -7

علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي  ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذھب : المرداوي

  .191، ص 10ھـ ،ج1419الإمام أحمد بن حنبل ، ،دار إحیاء التراث العربي بیروت ــ لبنان ،الطبعة الأولى 
  .38سورة المائدة ، آیة  -8
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  .ولقد وجب حدّ السرقة لحفظ مقصد من مقاصد الشریعة الإسلامیة الضروریة ألا وھو المال 
  .حدّ شرب الخمر :خامسا 

مَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ :" والخمر محرّم بالكتاب والسنة أما الكتاب فقولھ تعالى        ھَا الَّذِینَ آمَنُواْ إنَِّ یَا أیَُّ
یْطَ  مَا یُرِیدُ الشَّ یْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ  إنَِّ نْ عَمَلِ الشَّ ن یُوقِعَ بَیْنَكُمُ انُ أَ وَالأنَصَابُ وَالأزَْلامَُ رِجْسٌ مِّ

نتَ  لاةَِ فَھَلْ أنَتُم مُّ ِ وَعَنِ الصَّ كُمْ عَن ذِكْرِ اللهَّ أما من  1"ھُونَ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّ
  2."كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خمر حَرَام:" السنّة النبویة الشریفة فقولھ صلى الله علیھ وسلم 

عند المالكیة ، والحنفیة ، والحنابلة في والخمر فمختلف فیھ بین الفقھاء ، أمّا حدّ شرب         
المشھور عندھم ، ثمانون جلدة لإجماع الصحابة على ذلك والإجماع حجّة تفید العلم فلا یجوز مخالفتھ 

  3.أيّ القاذف ، ولأنّ الشارب الخمر إذا سكر ھذى وإذا ھذى افترى فوجب حدّه حدّ المفتري
  .حدّ الحرابة :سادسا        

و الحرابة ھي قطع الطریق ، وقطعھ ھو البروز لأخذ مال محترم أو لقتل ، أو لإرھاب ، أو       
لإخافة السبیل مكابرة معتمدا على الشوكة في مكان لا یلحق صاحبھ الغوث ، ویطلب غفلة من التزم 

، في حین لا یشترط المالكیة ،  4الحنفیة ، والشافعیة  حفظ ذلك المكان وھو السلطان ، وھذا عند
والحنابلة أن یكون المكان قفرا ، بل یكفي أن یكون شھر السلاح ، وقطع الطریق بقصد سلب الناس ، 

  .، ویسمّیھا الفقھاء بالسرقة الكبرى  5سواء كان في مصر ، أو قفر
َ وَرَسُولھَُ وَیَسْعَوْنَ فِي إنَِّمَ :" وحد ّ الحرابة الأصل فیھ قولھ تعالى         ا جَزَاء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللهَّ

نْ خِلافٍ أوَْ یُنفَوْاْ مِنَ  عَ أیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُم مِّ لوُاْ أوَْ یُصَلَّبُواْ أوَْ تُقَطَّ  الأرَْضِ ذَلكَِ لھَُمْ الأرَْضِ فَسَادًا أنَ یُقَتَّ
نْیَا وَلھَُمْ فِي الآ َ خِزْيٌ فِي الدُّ خِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ إلاَِّ الَّذِینَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أنَ تَقْدِرُواْ عَلیَْھِمْ فَاعْلمَُواْ أنََّ اللهَّ

حِیمٌ    6." غَفوُرٌ رَّ
  . القصاص جرائم:الفرع الثاني

و القصاص في الاصطلاح ھو أن یفعل بالفاعل الجاني مثل ما فعل ، والعلاقة بین الحدّ      
والقصاص أنّ كلیھما عقوبة على جنایة ، إلاّ أنّ الأول وجب حقا � تعالى غالبا ، والثاني وجب حقا 

  7.للمجني علیھ أو أولیائھ
ف الأطراف عمدا ، أو الجرح عمدا وإذا والجرائم المستوجبة لعقوبة القصاص ھي القتل العمد ، إتلا

عفي عن القصاص ، أو امتنع لسبب شرعي ، أو كان القتل شبھ عمد أو خطأ ، وإتلاف الأطراف خطأ 
  8.، والجرح الخطأ یستوجب كل ذلك الدّیة

ھَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ :" والأصل في ھذه العقوبة المقدّرة قولھ تعالى  یَا أیَُّ
بَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ  دَاء إلَِیْھِ بِإحِْسَانٍ أَ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنُثَى بِالأنُثَى فَمَنْ عُفِيَ لَھُ مِنْ أخَِیھِ شَيْءٌ فَاتِّ

                                                 
  .91، آیة  سورة المائدة  -1
  " .خمر حرام  بیان أنّ كل مسكر خمر وأنّ كل" رواه مسلم ، باب  -2
. / 346، ص . 1926 –ه 1344، القوانین الفقھیة ، نشر محمد الأمین الكتبي ، بتونس، طبعة سنة  ابن جزي -3

الباجي ، سلیمان بن خلف بن . / 323، ص 10ابن قدامة ، المغني ، ،ج. / 58، ص 7الكاساني ، بدائع الصنائع ، ،ج

  .145، ص 3ه ، ج1333، سنة 1یروت ، طسعد بن أیوب الباجي ، المنتقى شرح الموطأ مالك ، دار الكتاب العربي ب
خلیل محي : ، المبسوط للسرخسي دراسة وتحقیق شمس الدین أبو بكر محمد بن أبي سھل السرخسي: السرخسي  -4

الشربیني ، . / 234، ص 9م ،ج2000 1 الدین المیس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان الطبعة

  .494، ص 5،ج مغني المحتاج

، الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف المرداوي . / 347ابن جزي ، القوانین الفقھیة ، المرجع السابق ، ص -5
  .220، ص 10على مذھب الإمام أحمد بن حنبل ، ، ج

  .34،  33سورة المائدة ، آیة  -6
  .259، ص 33ه ،ج1427، مطابع دار الصفوة ، مصر، طبعة  1الموسوعة الفقھیة الكویتیة ، ط -7
،  1م ،ج1986،  8عبد القادر عودة ، التشریع الجنائي الإسلامي، مقارنا بالقانون الوضعي ، مؤسسة الرسالة ،ط  -8

  .122،  121ص



12 
 

بِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلكَِ فَلَھُ عَذَابٌ ألَِیمٌ وَلكَُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَ  اةٌ یَاْ أوُليِْ ذَلكَِ تَخْفِیفٌ مِّن رَّ
  1".الألَْبَابِ لعََلَّكُمْ تَتَّقوُنَ 

نَّ  وكَتَبْنَا عَلیَْھِمْ فِیھَا أنََّ :" وقولھ تعالى فْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالأنَفَ بِالأنَفِ وَالأذُُنَ بِالأذُُنِ وَالسِّ فْسَ بِالنَّ النَّ
ُ فَأوُْلَ  قَ بِھِ فَھُوَ كَفَّارَةٌ لَّھُ وَمَن لَّمْ یَحْكُم بمَِا أنزَلَ اللهَّ نِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّ ئِكَ ھُمُ بِالسِّ

المُِونَ    2".الظَّ
أوجب الله القصاص لشفاء صدور أولیاء القتیل وللزجر عما كان علیھ أھل الجاھلیة من إفناء قبیلة  وقد

" قال تعالى  3.وفي القصاص حیاة للأفراد وللمجتمع فمن علم أنھ إن قتل یقتل امتنع عن القتل. بواحد
  ".ولكم في القصاص حیاة 

  التعزیر جرائم : الثانيالمطلب 
، أي تدفعوا العدو  4"وتعزّروه "وأصلھ من العزر وھو المنع ، ومنھ قولھ تعالى   التعزیر لغة التأدیب

  5.عنھ وتمنعوه
ویختلف حكمھ باختلاف . أما التعزیر اصطلاحا فھو تأدیب على ذنوب لم تشرع فیھا الحدود       

الفھ من ویخ 6.فیوافق الحدود من وجھ ، وھو أنّھ تأدیب ، استصلاح ، وزجر. حالھ وأحوال فاعلھ
  .ثلاثة أوجھ

أنّھ یختلف باختلاف الناس ، فتعزیر ذوي الھیئات أخفّ ویستوون في الحد ، والثاني تجوز : أحده 
  7.الشفاعة فیھ والعفو بل یستحبان ، والثالث التالف بھ مضمون في الأصحّ خلافا لأبي حنیفة ومالك

یھ إیلام الإنسان ، من قول وفعل ، وترك والتعزیر كما قال الشیخ ابن تیمیة  یكون بكلّ ما ف        
قول ، وترك فعل ، فقد یعزّر الرجل بوعظھ ، وتوبیخھ ، والإغلاظ لھ ، وقد یعزر بھجره ، وترك 

" السلام علیھ حتى یتوب إذا كان ذلك ھو المصلحة ، كما ھجر النبي صلى الله علیھ وسلم وأصحابھ 
عن ولایتھ ، كما كان النبي صلى الله علیھ وسلم وأصحابھ ، وقد یعزّر بعزلھ  8"الثلاثة الذین خلفّوا 

یعزرون بذلك ؛ وقد یعزّر بترك استخدامھ في جند المسلمین ، كالجندي المقاتل إذا فرّ من الزحف ، 
وكذلك قد . وقطع أجره نوع تعزیر لھ ، وكذلك الأمیر إذا فعل ما یستعظم فعزلھ عن إمارتھ تعزیر لھ 

زّر بالضرب ، وقد یعزر بتسوید وجھھ ، وإركابھ على دابة مقلوباً ؛ كما روي یعزر بالحبس ، وقد یع
أنّھ أمر بمثل ذلك في شاھد الزور ، فإنّ الكاذب لسواد الوجھَ ،  -رضي الله عنھ-عن عمر بن الخطاب 

  9.فسُوّد وجھُھ ، وقلبََ الحدیث ، فقلُبِ ركوبھ
ى جانب عقوبات الحدود ، والقصاص والدیة أنّ ھذا والعلة في تقریر عقوبات التعزیر إل         

النصوص تتناھى ولكن مصالح العباد لا تتناھى ، فمھما فصلت النصوص الأفعال التي تعد جرائم ، 
فإنّ التطوّر الذي یطرأ على المجتمع یكشف عن أفعال لم تجرّمھا ھذه النصوص ، فلو كان بیان 

                                                 
  .179،  178سورة البقرة ، آیة  -1
  .45سورة المائدة ، آیة  -2
 .223احمد فتحي بھنسي ، المرجع السابق ،  ص - 3
 .9سورة الفتح ، آیة  - 4
 .514، ص 5، جالشربیني ، مغني المحتاج  - 5
أبو یعلى ، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراء ، الأحكام السلطانیة للفراء القاضي  ، صححھ وعلق  - 6

 .279م ، ص 2000 - ،  2محمد حامد الفقي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط: علیھ 
 .514، ص 5رجع السابق ،جالشربیني ، مغني المحتاج ، الم - 7
/ كعب بن مالك ، ومرارة بن ربیعة العامري ، وھلال بن أمیة الواقفي وكلھم من الأنصار : والثلاثة الذین خلفوا ھم  -8

ا وَعَلىَ الثَّلاثََةِ الَّذِینَ خُلِّفُواْ حَتَّى إذَِ :" الآیة .  288، ص 8القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، المرجع السابق ، ج

ِ إلاَِّ  َ ضَاقَتْ عَلَیْھِمُ الأرَْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَیْھِمْ أنَفُسُھُمْ وَظَنُّواْ أنَ لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللهَّ إلِیَْھِ ثُمَّ تَابَ عَلیَْھِمْ لیَِتُوبُواْ إنَِّ اللهَّ

حِیمُ  ابُ الرَّ وَّ   .118سورة التوبة ، آیة ". ھُوَ التَّ
مد ب عبد الحلیم ،السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة ، قصر الكتاب ، البلیدة ، الجزائر، ابن تیمیة ، أح -9

  .221ص
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قاب على ھذه الأفعال على الرغم من إضرارھا النصوص الشرعیة على سبیل الحصر لاستحال الع
  1.بالمجتمع
و یرى البعض أنّ للقاضي في عقوبات التعازیر سلطة واسعة ولكن لیست تحكّمیة ، وإنّما یجب         

، وأن یراعى فیھا الشروط على القاضي ألاّ یخرج على مبادئ الشریعة وروحھا عند الحكم بھا 
  2:التالیة
  .ھا حمایة المصالح الإسلامیة المقرّرة لا حمایة الأھواء والشھواتأن یكون الباعث علی -
أن تكون العقوبات المقرّرة ناجعة حاسمة لمادّة الشر ، أو مخففة لھ ، وألاّ یكون في العقوبة  -

 .للكرامة الإنسانیة وضیاع للمعاني الآدمیة  إھابة
 .عقاب ولا استھانة بعقابأن تكون ثمّة مناسبة بین العقوبة والجریمة ، فلا إسراف في  -
المساواة العادلة بین الناس جمیعا ، فلا یطبّق حكم على طائفة من الناس ویطبق آخر على  -

 . آخرین
منھا ما ھو منصوص علیھ في القرآن الكریم والسنة مثل  بالتعزیزوالجرائم التي یعاقب علیھا        

ریمة غش المكاییل ، جریمة الاحتكار ، جریمة شھادة الزور ، جریمة التجسس ، جریمة الربا ، ج
ومنھا ما ھو غیر منصوص علیھ .  جریمة الرشوة ، جریمة انتھاك حرمة المنازل ، وغیرھا كثیر

وإنّما تركت لأولى الأمر النصّ علیھا بحسب مدى خطورتھا وضررھا على الفرد والمجتمع ، 
  .وبحسب ما إذا كانت تتنافى ومقاصد الشریعة أم لا

  .ممیزات نظام التجریم والعقاب في الشریعة الإسلامیة: لثالثاالمطلب 
أن من مبادئھ ألا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص ،أي أن أفعال الإنسان لا یمكن وصفھا  -

أنھا محرمة ما دام لم یرد نص بتحریمھا وھو ما یعرف بمبدأ الشرعیة في القانون ،وھو مبدأ 
أزید من أربعة عشر قرنا ،ولم تعرفھ القوانین الوضعیة إلا في جاءت بھ الشریعة الإسلامیة منذ 

أعقاب القرن الثامن عشر میلادي حیث أدخل في التشریع الفرنسي كنتیجة من نتائج الثورة 
بیِنَ حَتَّىٰ نبَْعَثَ رَسُولاً :" ، وأصل ھذا المبدأ قول الله تعالى 3الفرنسیة " وقولھ تعالى "  4وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

ھَا رَسُولاً یتَْلوُ عَلیَْھِمْ آیاَتنِاَ ۚ وَمَا كُنَّا مُھْ "  لكِِي الْقرَُىٰ إلاَِّ وَأھَْلھَُا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُھْلكَِ الْقرَُىٰ حَتَّىٰ یبَْعَثَ فيِ أمُِّ
ُ نفَْسًا إلاَِّ وُسْعَھَا. "5"ظاَلمُِونَ  بشَِّ  "وقولھ تعالى .6"لاَ یكَُلِّفُ اللهَّ سُلاً مُّ رِینَ وَمُنذِرِینَ لئِلاََّ یكَُونَ للِنَّاسِ عَلَى رُّ

سُلِ  ةٌ بعَْدَ الرُّ ِ حُجَّ فھذه النصوص قاطعة في أن لا جریمة إلا بعد بیان ولا عقوبة إلا   7".عَلىَ اللهَّ
 . بعد إنذار

التنصیص على الأفعال الخطیرة التي تمس الأفراد و المجتمع ،وتمس الكلیات الخمس الدین ،  -
سل ، العرض والمال ، بحیث حدد الشارع الحكیم الأفعال التي تعتبر جرائم وقدر النفس ، الن

عقوبتھا ، وھي جرائم معدودة كما بینا أعلاه ،وتتمثل في جرائم الحدود والقصاص ،و نص 
على تحریم بعض الأفعال الأخرى دون أن یحدد لھا عقوبة معینة مثل الرشوة خیانة الأمانة ، 

، السب ، تاركا تحدید عقوباتھا للحاكم بحسب درجة خطورتھا ،وترك شھادة الزور، الربا 
أفعالا أخرى لا تعد ولا تحصى لم ینص على تجریمھا وتركھا لتقدیر الحاكم ھو الذي یقدر 
مدى تجریمھا ویحدد عقوبتھا، بحسب مساسھا بمقاصد الشریعة الإسلامیة ومصالح المجتمع 

                                                 
م ، . 1984محمود نجیب حسني ، مدخل للفقھ الجنائي الإسلامي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، سنة الطبع  -1

  .20ص
بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة ، مطبعة عین ، " العقوبة في الفقھ الإسلامي " محمد أبو زھرة ، -2

  .71م ـ السنة الخامسة ، العدد الثاني ، ص1963شمس ، سنة 
 .118عبد القادر عودة ، المرجع السابق ،ص  - 3
 .15الإسراء ، آیة   4
 ).59( سورة القصص ، آیة - 5
 .286سورة البقرة ، آیة  - 6
 .165النساء ، آیة  7
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وھي افعال قد تطرأ في المجتمع عبر العصور والأجیال ،وھذه الأفعال تسمى بجرائم التعازیر 
 .وقد تختلف من مجتمع لآخر 

أن بعض الأفعال لا یجوز فیھا العفو أو الصلح أو الشفاعة إذا وصلت إلى علم الحاكم ، وھي  -
في حین ھناك .جرائم الحدود ، فھي تعتبر من النظام العام الشرعي ، أي حق من حقوق الله

العفو من قبل أولیاء الدم ولیس الحاكم مثل جرائم القصاص ، وأخرى یجوز أفعال یجوز فیھا 
فیھا العفو والصلح وھي الجرائم الأخرى غیر المقدرة شرعا لأنھا تخضع لتقدیر الحاكم في 

 . التجریم والعقاب
 " ادرؤوا الحدود بالشبھات"عدم ثبوت جرائم الحدود بالشبھات   لقولھ صلى الله علیھ وسلم  -

ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما " صلى الله علیھ وسلم عن عائشة رضي الله عنھا  وقولھ
مَامَ أنَْ یخُْطِئَ فيِ الْعَفْوِ، خَیْرٌ مِنْ أنَْ یخُْطِئَ  استطعتم فإَنِْ كَانَ لھَُ مَخْرَجٌ، فخََلُّوا سَبیِلھَُ، فإَنَِّ الإِْ

في المسائل  تام بأعلى درجات التثب،وھذا إن دل على شئ فعلى ضرورة الالتز 1". في العقوبة
 .لأنھا تمس كیان الإنسان الجنائیة ولا سیما تعلق منھا بالحدود والقصاص

المساواة في تطبیق العقوبات فلا فرق بین غني وفقیر ، شریف ووضیع ، ولا حصانة لأحد في  -
 لو أن فاطمة أیم الله" مواجھة حدود الله عز وجل ، والدلیل على ذلك قولھ صلى الله علیھ وسلم 

 .2"بنت محمد سرقت لقطعت یدھا
ثبات القواعد التي تحكم التجریم في الشریعة الإسلامیة بحث تظل ثابتة في الغالب ولا سیما  -

تعلق منھا بجرائم الحدود والقصاص، بخلاف القوانین الوضعین فھذه الأخیرة مثلا لا تنظر إلى 
المشرع إلى الفعل فیصبح مشروعا بعدما كان الجریمة نظرة ثابتة ودائمة فقد تتغیر نظرة 

محظورا معاقبا علیھ وقد یحدث العكس ، ومثالھ أن كثیرا من القوانین المعاصرة لا تعتبر الزنا 
جریمة فیما كان ھذا من الجرائم المعاقب علیھا سابقا ،أما الشریعة الإسلامیة فالجریمة تبقى 

لا سیما الجرائم التي تمس كیان الأمة وھي جرائم ثابتة ولا تتغیر بتغیر الحكام والأزمان ، و
الحدود والقصاص فتحریم الزنا والخمر ، والسرقة والشذوذ وغیرھا یبقى ثابتا لم یتغیر منذ 

 3.نزول الوحي إلى یومنا ھذا
أن الغرض من العقوبة في الشریعة الإسلامیة أمران إحداھما حمایة الفضیلة وحمایة المجتمع  -

فتشریع الحدود والقصاص في .4الرذیلة ، والثاني المنفعة العامة أو المصلحة من أن تتحكم فیھ
الإسلام ،لیس الھدف منھا الانتقام من الجاني أو إھدار آدمیتھ وإنما رحمة بھ وإصلاحا 

أن تكون نیة الوالي في  5لحالھ،فمن أجل ذلك شرعت الحدود وینبغي كما قال علماء الإسلام
لاح الرعیة والنھي عن المنكرات بجلب المنفعة لھم ودفع المضرة إقامتھا متى كان قصده ص

 . عنھم
 أن التجریم والعقاب في الشریعة الإسلامیة یقوم على أساس حریة الاختیار ، بحیث أن الإنسان -

مخیر في أفعالھ وذلك بما میزه الله بالعقل ، فالشارع الحكیم أباح للإنسان أفعالا وحظر علیھ 
القیام بأفعال أخرى فإذا اختار فعل ما نھى عنھ یكون مسئولا عنھ وبالتالي مستحقا للجزاء 

 .         الدنیوي وإلا فللجزاء الأخروي
   

                                                 
 .رواه الترمذي ،باب ما جاء في درء الحدود - 1
 رواه البخاري ، باب قطع السارق الشریف وغیره والنھي عن الشفاعة في الحدود - 2
م 1992،سنة 3أبو غدة ،مقال منشور في مجلة العلوم الإسلامیة ، جامعة الأمیر عبد القادر ،قسنطینة ، العدد  - 3

 .160،ص
 . 28الفقھ الإسلامي ، دار الفكر العربي ،بیروت صمحمد أبو زھرة ،العقوبة في  - 4
 . 96ابن تیمیة أحمد عبد الحلیم ، السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة ، المرجع السابق،ص - 5
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  الفصل الثاني
  التعریف بالقانون الجنائي

عرف القانون الجنائي بأنھ مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم حق الدولة في عقاب مرتكب ی    
الجریمة وفقا لجزاءات محددة قانونا ، ویقتضي ذلك أن تنظیم حق الدولة في العقاب من الجانب 

یكون  الموضوعي یتضمن بیان الأفعال التي تعد جرائم والعقوبات المقررة لھا ،كما یتضمن بیان من
الجنائیة ویقال لھ المجرم ، أما من الجانب الشكلي فتنظیم حق الدولة  ةمن الأشخاص مستوجبا للمستولی

في العقاب یقتضي بیان جھات القضاء الجنائي واختصاصاتھا والإجراءات الواجبة الإتباع  في التحقیق 
  .1والمحاكمة وتنفیذ العقوبات

أي قانون یحمل اصطلاح القانون الجنائي على معنى أخص وھو القواعد الموضوعیة  قد غیر أن الفقھ
  .دون القواعد الشكلیة أو الإجرائیةالعقوبات ،

  :وسیتم التطرق في ھدا الفصل إلى المباحث التالیة
  ماھیة قانون العقوبات: المبحث الأول 
  .بالقوانین الأخرى والعلوم المساعدة تھقعلاموقع قانون العقوبات من النظام القاني و : المبحث الثاني

  .نبذة تاریخیة موجزة عن قانون العقوبات الجزائري: الثالثالمبحث 
  ماھیة قانون العقوبات: المبحث الأول 

قانون العقوبات ھو فرع من فروع النظام القانوني الذي یحدد الأفعال التي تعد جرائم والعقوبات     
  . 2أمن ،ویبین  القواعد الأساسیة والمبادئ العامة ،التي تحكم الجرائم والعقوبةالمقررة لھا ، أو تدابیر 

  :و علیھ فإن قانون العقوبات یضم نوعین من القواعد 
  .قواعد عامة تسري على كل الجرائم وأغلبھا وعلى كل العقوبات أو اغلبھا 

  3.قواعد خاصة یكل جریمة على حدة تبین أركانھا وتحدد عقوبتھا
یبرره بما یتمیز بھ ھذا القانون " بقانون العقوبات"بیر عن النصوص المحددة للجرائم والعقوبات والتع

وھي الأثر القانوني الأھم والغالب المقرر للجرائم ، .عن فروع القانون الأخرى بما یقرره من عقوبات
  . 4ومن الجائز لغة التعبیر عن الكل بالجزء الأھم فیھ

باعتبار أنھا توحي بأن موضوع القانون یشمل العقوبات فقط مع أنھ یشمل وقد انتقدت ھذه التسمیة 
    5.الجرائم والعقوبات وغیرھا من الأنظمة الأخرى كنظام تدابیر الأمن

على القانون الذي یبین الأفعال التي تعد جرائم " القانون الجنائي"وقد أطلق بعض الفقھاء تسمیة 
ھذا القانون یتناول الجرائم وأخطرھا الجنایات التي اشتق  منھا ھذا والعقوبات المقررة لھا باعتبار أن 

غیر أن ھذه .الاسم وباعتبار أن ھذه التسمیة تستوعب حتى تدابیر الأمن بوصفھا نظاما جنائیا خالصا 
التسمیة انتقد ت ھي بدورھا باعتبار أن الجنایة ھي احد أنواع الجرائم فقط ولیست كل الجرائم جنایات 

لي ھذه التسمیة قاصرة في استیعاب معنى ھذا القانون لأن ھذا الأخیر یشمل إضافة الى الجنایات وبالتا
      6.الجنح والمخالفات 

باعتبار أن ھذه التسمیة تستوعب صورتي " القانون الجزائي"عض فقھاء القانون بتسمیة ویطلق علیھ ب
  7.الجزاء العقابي ن وھما العقوبات والتدابیر

                                                 
 .5م ، ص1989جلال ثروت ، نظم القسم العام في قانون العقوبات المصري ،منشاة المعارف ،سنة  - 1
 .5رضا فرج ، المرجع السابق ، ص/ 5رجع السابق ، صعبد الله سلیمان ،  الم - 2
 .3،المرجع السابق ،ص  1محمود نجیب حسني ، مجلد - 3
م ، 2002سمیر عالیة ،شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، سنة  - 4

 .7ص
مصطفى العوجي ، القانون الجنائي ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،سنة ./ 6عبد الله سلیمان ، المرجع السابق ، ص - 5

 .20م، ص 2006
 .4محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ،ص - 6
 .8سمیر عالیة ، المرجع السابق ،ص - 7
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وظیفة ھذا الفرع من القانون في المجتمع ابتعدت بعض التشریعات عن التسمیة الجنائیة  ونظرا لتطور
إثباتا لھذه الوظیفة ، باعتبار أن ھذا " قانون الدفاع الاجتماعي " بصورة مطلقة فأطلقت علیھ اسم 

ح والوقایة القانون لا یتضمن فقط الأفعال التي تعتبر جرائم والعقوبات المقررة لھا بل لتدابیر الإصلا
         1.وإعادة التأھیل الاجتماعي و ھي أھداف سیاسة الدفاع الاجتماعي

تعدد تسمیة القانون الذي یحدد الجرائم والعقوبات المقررة لھا ،إلا أن كلھا تلتقي  وعلى الرغم من
ینص على بالنھایة بھدف ونتیجة واحدة مشتركة تتمثل بالتجریم والعقاب من منطلق مبدأ الشرعیة الذي 

   2.انھ لا جریمة بلا عقوبة ولا عقوبة بلا جریمة
أما التسمیة التي تبناھا المشرع الجزائري وأطلقھا على القانون الذي یحدد الأفعال التي تعتبر جرائم و 

و لعل ذلك باعتبار العقوبة ،" قانون العقوبات "العقوبات المقررة لھا، والأحكام التي تتعلق بھما ھي 
  .لأبرز في ھذا القانون ھي الأثر ا

  
،و ما ھي المصادر التي یستقي منھا  الوظیفة التي أنشئ من أجلھام قانون العقوبات ، وما أقسافما ھي 

    :أحكامھ ھدا ما سیتم تناولھ في العناصر التالیة
  

  أقسام قانون العقوبات: المطلب الأول
  .الخاصالقسم العام والقسم : ینقسم قانون العقوبات إلى قسمین 

  القسم العام :الفرع الأول 
وھو عبارة عن طائفة من الأحكام تتضمن القواعد والنظریات العامة التي تحكم الجریمة والمسؤولیة ،  

  3.والجزاء بصورة مجردة بغض النظر عن العناصر الخاصة بكل جریمة على حده
والعقوبات ، ومبدأ سیادة الدولة في  ومن المبادئ العامة التي یتضمنھا القسم العام مبدأ شرعیة الجرائم

تطبیق النص الجنائي ، أما النظریات العامة فتلك المتعلقة بالجریمة والعقوبة أما المتعلقة بالجریمة تلك 
المرتبطة بتصنیف الجرائم ، وبأسس المسؤولیة الجزائیة ، وبأسباب الإباحة والمساھمة الجنائیة ، 

العقوبة فتلك التي تبین أنواع العقوبات ونظام التشدید والتخفیف والشروع ،أما النظریات المتعلقة ب
  .4وغیرھا من العناصر العامة للعقوبة

مادة التي یشملھا قانون العقوبات  468مادة من مجموع  61والنصوص المتعلقة بالقسم العام تشمل 
  .   الجزائري

  
  . القسم الخاص:الفرع الثاني 

الأحكام التي تبین كل جریمة على حدة من حیث اسمھا القانوني و طائفة من القواعد عبارة عن ھو
وأركانھا الخاصة بھا ، والعقوبة المقررة لھا ، والظروف التي تزید من في عقوبة الجریمة أو تخفف 

  . ومعظم نصوص قانون العقوبات تتعلق بجرائم القسم الخاص.منھا
لأمثلة عن جرائم القسم الخاص الجنایات والجنح ضد الشيء العمومي ، والجنایات والجنح ضد ا ومن

امن الدولة وجنایات التقتیل والتخریب المخلة بالدولة ، الرشوة ، اختلاس الأموال العمومیة ،الاھانة 
على الحریات  والتعدي على الموظفین ومؤسسات الدولة ، الجنایات الجنح ضد الأفراد القتل الاعتداء

الفردیة ن الاتجار بالبشر ن تھریب المھاجرین ، الجنایات والجنح ضد الأموال ن السرقة ، النصب ، 
   . خیانة الأمانة ن التعدي على الأملاك العقاریة وغیرھا من الجرائم 

 ةة المتعللالمشرع الجزائري في قانون العقوبات قد بدأ ببیان الأحكام العام ومما تجدر الإشارة إلیھ أن
بالجریمة والعقوبة وذلك من خلال الكتاب الأول والثاني من الجزء الأول ، حیث تطرق في الكتاب 

                                                 
 .20مصطفى العوجي ، المرجع السابق ، ص - 1

انون العقوبات ، القسم العام ، النظریة العامة للجریمة  ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ، محمد صبحي نجم ، ق  - 22
 .12م ، ص2008

 .6جلال ثروت ،المرجع السابق ، ص - 3
 .10بن الشیخ لحسین ، مبادئ القانون الجزائي ،المرجع السابق ،ص  - 4
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الأول إلى العقوبات وتدابیر الأمن ، أما الكتاب الثاني فقد تناول فیھ الأفعال والأشخاص الخاضعون 
خلال الكتاب الثالث والكتاب للعقوبة ،في حین تناول الجزء الثاني من قانون العقوبات التجریم من 

الرابع ،حیث تناول في الكتاب الثالث الجنایات والجنح وعقوباتھا وتناول في الكتاب الرابع المخالفات 
   .وعقوباتھا

لا یمكن فھم الأحكام المتعلقة بالقسم الخاص دون  بحیث والارتباط وثیق بین القسم العام والقسم الخاص
لعامة المتعلقة بالجریمة والعقوبة بصفة عامة ،بحیث الكثیر من الجرائم استیعاب المبادئ والنظریات ا

المنصوص علیھا في قانون العقوبات تخضع في تحلیل عناصرھا إلى قواعد القسم العام مثل تلك 
المتعلقة بتحدید نوع الجریمة ، وحالة الشروع في الجریمة والاشتراك فیھا باعتبارھا قواعد مشتركة 

  . لعقوباتلكل الجرائم ا
  .وظیفة قانون العقوبات:المطلب الثاني 

تكمن في حمایة القیم الجوھریة للمجتمع والمصالح الأساسیة للأفراد سواء  وظیفة قانون العقوباتإن 
كانت ھذه القیم والمصالح جدیرة في ذاتھا حقا بالحمایة أم اعتبرھا المشرع كذلك بالنظر لجملة 

المصالح الأساسیة للإفراد المستھدفة بالحمایة حق الإنسان في الحیاة وفي ومن .1اعتبارات یقدرھا ھو
  .السلامة الجسدیة وحق الملكیة ، وحق الفرد في حامیة عرضھ وشرفھ 

كما یھدف قانون العقوبات إلى نشر الأمن والطمأنینة بین أفراد المجتمع وذلك من خلال المبادئ التي 
، إذ لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص ، ما یجعل الأفراد في مأمن من  ینبني علیھا وأبرزھا مبدأ الشرعیة

فضلا عن ذلك فھو یستھدف تحقیق العدالة بین .المتابعة الجزائیة والإدانة عن أفعال لم یجرمھا القانون
جمیع أفراد المجتمع بحیث یطبق على كل من أخل بنظام الجماعة بغض النظر عن جنسھ أو لونھ أو 

جلى وظیفة قانون العقوبات في الوقایة من الجریمة من خلال الجانب الردعي الذي عرقھ ، كما تت
  . یتضمنھ والأنظمة الاحترازیة 

ویھدف المشرع الجنائي في الآونة الأخیرة إلى تبني سیاسة جنائیة تجمع بین الردع والإصلاح وإعادة 
للعقوبة السالبة للحریة قصیرة  2الإدماج الاجتماعي ،من خلال التنصیص على بعض العقوبات البدیلة

  . المدة لتفادي مساوئھا وتعزیز سیاسة إعادة إدماج المحكوم علیھ اجتماعیا
  مصادر قانون العقوبات :المطلب الثالث 

إن من المبادئ التي یقوم علیھا التشریع الجنائي مبدأ الشرعیة الذي یقتضي أن تكون نصوصھ مصدرھا 
خول لھا الدستور ممارسة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر جھة مختصة بالتشریع ، أو جھة 

  .المخصصة للقانون وھي السلطة التنفیذیة التي تشرع عن طریق الأوامر والمراسیم أو التنظیمات
  :وعلیھ فإن مصادر قانون العقوبات یمكن حصرھا فیما یلي 

  ) .التشریع(  القانون:الفرع الأول 
انونیة العامة والمجردة التي تصدرھا السلطة التشریعیة أي البرلمان وذلك والقانون ھو تلك القواعد الق

من الدستور الجزائري  7فقرة   139 بناء على الصلاحیة التي منحھا إیاه الدستور ، بحیث تنص المادة 
على أن البرلمان یشرع في المیادین التي یخصصھا لھ الدستور وكذلك مجال القواعد العامة لقانون 3

العقوبات ، والإجراءات الجزائیة ، لا سیما تحدید الجنایات والجنح ، والعقوبات المختلفة المطابقة لھا ، 
  . والعفو الشامل ، وتسلیم المجرمین ن ونظام السجون

                                                 
م 2003اسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، سنة سلیمان عبد المنعم ، النظریة العامة لقانون العقوبات ، در - 1

 .14،ص
 1مكرر5لقد نص المشرع الجزائري على عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بدیلة  للحبس قصیر المدة في المادة  - 2

المتضمن تعدیل قانون العقوبات ، جریدة الرسمیة  2009فبرایر  25المؤرخ في  01-09،وقد  جاء بھا القانون 
 .  15م ، العدد 2009مارس لسنة  8مؤرخة في 

یتعلق باصدار التعدیل الدستوري المصادق علیھ في  2020دیسمبر  30مؤرخ في  442- 20مرسوم رئاسي رقم  - 3
 .2020سنة . 82ج ر ، عدد  2020استفتاء اول نوفمبر 
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الطبیعي الذي تصدر عنھ القاعدة الجنائیة ، ومنھا قواعد قانون العقوبات ، وكذلك  فالبرلمان ھو الطریق
، وقانون 2مثل قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ  1ما یرد من قواعد في التشریعات العقابیة الخاصة

س القانون المتعلق بقمع مخالفات التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤو 3مكافحة التھریب
المؤرخ في  07-79م ، والقانون 1996یولیو  09في  22-96الأموال من والى الخارج الصادر بالأمر 

وغیرھا من القوانین .. م المتضمن قانون الجمارك والذي یتضمن الجرائم الجمركیة  1979یولیو 21
  .التي تتضمن قواعد جزائیة

م 1966جوان  08جزائري الصادر بتاریخ یرى أن  قانون العقوبات ال 4وتجدر الإشارة إلى أن البعض
قد تأثر بمجموعة من التقنینات منھا التقنین الفرنسي والتونسي والمغربي والسویسري ، غیر أن التأثر 

  .   بالقانون المغربي كان جلیا على اختلاف بینھما
  :الدولیة والمعاھدات  الاتفاقیات:الفرع الثاني 

س الجمھوریة  قد تعتبر من قبیل القانون ، باعتبار أن الدستور إن المعاھدات التي یصادق علیھا رئی
نص على أن المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة حسب الشروط المنصوص علیھا في 

بحیث قرر القضاء الفرنسي أن الأولویة لنص المعادة الدولیة  في حالة  5الدستور تسمو على القانون ،
اخلي ،على أن یكون تفسیر نص المعاھدة الدولیة من قبل وزیر الخارجیة تعارضھ مع نص القانون الد

  6.ولیس من طرف السلطة القضائیة
ن القاضي یلتزم في ،فإ 2020 الدستوري لسنة تعدیلال التي جاء بھا 171المادة  نص وقد بموجب

المحكمة  المصادق علیھا وقوانین الجمھوریة ،وكذا قراراتممارسة وظیفتھ بتطبیق المعاھدات ،
أو تتجسد في نصوص  ما یوحي إلى قوة المعاھدات المصادق علیھا حتى ولو لم تفرغ. الدستوریة

  .داخلیة صادرة من السلطة التشریعیة
  

   .اللوائح أو التنظیمات:الفرع الثالث 
واللوائح أو التنظیم ھو مجموعة من النصوص القانونیة التي تختص السلطة التنفیذیة بوضعھا في 
الحدود التي خولھا إیاھا الدستور وتتمثل السلطة المختصة بوضع اللوائح في كل من رئیس الجمھوریة 

اللذین تثبت لھا سلطة تنظیمیة عامة ، وكذا تتمثل في الوزراء الذین  ، أو الحكومة ، والوزیر الأول
یة أخرى ولاة تثبت لھم سلطة تنظیمیة محصورة في مجال اختصاص كل منھم إضافة إلى سلطات إدار

  .7، رؤساء بلدیات ، رؤساء المصالح  لھم سلطة تنظیمیة محددة بموجب تفویض تشریعي
على أنھ یمارس رئیس الجمھوریة 6/ 91في المادة   2020في سنة فقد نص الدستور الجزائري المعدل 

التنظیمي  السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون ویندرج تطبیق القوانین في المجال
  .الذي یعود للوزیر الأول 

القوانین أو رئیس الحكومة  یقوم بتطبیق  من الدستور على أن الوزیر الأول112كما تنص المادة 
  .والتنظیمات

فإن المخالفات تدخل ضمن التنظیمات على الرغم من أن السلطة التشریعیة ، 91وبناء على نص المادة 
  .مادام لھا صلاحیة التشریع في الجنایات والجنح باستطاعتھا التشریع في المخالفات 

                                                 
،سنة  2دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ط عمر الفاروق الحسیني ، الوجیز في شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، - 1

 .11م ، ص2011- 2010
 .م 2006فبرایر  2مؤرخ في  01 -06القانون رقم  - 2
 .المعدل والمتمم .م2005أوت  23متعلق بمكافحة التھریب ، مؤرخ في  06-05أمر رقم  - 3
 .22م ، ص2002ة ، دار ھومة ، ط بن شیخ لحسین ، مبادئ القانون الجزائي العام ، النظیرة العامة للجریم - 4
 .من الدستور الجزائري  154المادة  - 5
م ، 2007أحسن بوسقیعة ، أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، دار ھومة ، الجزائر ، سنة  - 6

 .53ص
م ، 2004ة ، الجزائر ،سنة محمد سعید جعفور ، مدخل إلى العلوم القانونیة ، الوجیز في نظریة القانون ، دار ھوم - 7

 .160ص
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وعلیھ فإن التنظیمات لھا سلطة ضعیفة في التجریم والعقاب بالمقارنة مع السلطة التشریعیة وذلك لعدم 
قدرتھا على التشریع إلا في مواد المخالفات التي عقوبتھا الأصلیة  القصوى لا تتعدى شھرین حبس ، و 

م أو القرارات التي تصدر من الوزراء أو الجماعات المحلیة لیس لھا كما أن المراسی. دج20000
من قانون العقوبات  تنص على عقوبة كل من  459الصلاحیة في إنشاء العقوبات باعتبار أن المادة 

یخالف المراسیم والقرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإداریة إذا لم تكن الجرائم الواردة بھا 
، ویجوز أن یعاقب أیضا  6000إلى  3000ا بنصوص خاصة وذلك بغرامة مالیة من معاقبا علیھ

  .بالحبس لمدة ثلاثة أیام على الأكثر
فإن القضاء مطالب بفحص  شرعیة التنظیم ، وإذا ثبت لھ عدم شرعیتھ من  459وبنا ء على نص 

المتابعة الجزائیة بحق من الناحیة الشكلیة أو الموضوعیة فعلیھ الامتناع عن تطبیقھ ،وإعلان إبطال 
خالفھا لأن مخالفتھ لم تقع على نص قانوني ملزم وھذا ما اتخذتھ محكمة النقض الفرنسیة مؤكدة 
صلاحیة القاضي الجزائي تقدیر شرعیة القرارات الإداریة المتضمنة جزاءات وعدم الأخذ بھا إذا بدت 

  .1لھ غیر شرعیة ولكن لا یعود لھ إلغاؤھا
      

  من النظام القانوني -الجنائي القانون  -العقوبات قانون موقع :ثاني المبحث ال
  .الأخرى والعلوم المساعدة  بفروع القانون وعلاقتھ                          

یتكون النظام القانوني الجزائري من عدة قوانین ساریة المفعول تضم مجموعة من القواعد القانونیة 
  2.نھم وعلاقتھم بالسلطات العمومیةتنظم علاقة الأفراد فیما بی

  :وتنقسم القوانین التي تشكل النظام القانوني إلى مجموعتین
مجموعة القانون العام ومجموعة القانون الخاص ، أما القانون العام فھو القانون الذي یحكم العلاقة  

  3التي تنظم كیان الدولة والعلاقات التي تكون الدولة أو أحد فروعھا طرفا فیھا باعتبارھا صاحبة السیادة
  3السیادة

ت فیما بین الأفراد أو بین الأفراد أما القانون الخاص فھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقا
  4.والدولة باعتبارھا شخصا عادیا ، ولیس باعتبارھا سلطة عامة 

فما مكانة قانون العقوبات من النظام القانوني فھل ھو فرع من فروع القانون العام أم فرع من فروع 
  .المساعدة لھ وما علاقتھ بفروع القانون الأخرى والعلوم.القانون الخاص أم ھو قانون مختلط

  
  .من النظام القانوني -القانون الجنائي  -موقع قانون العقوبات  :المطلب الأول 

  
،القانون الجنائي بصفة عامة یعتبر فرع من فروع القانون " قانون العقوبات " أن یرى البعض   

واحھم ، أموالھم ، الخاص باعتبار أن اغلب نصوصھ  جاءت لحمایة حقوق الأفراد فھي تحمي أر
من فروع القانون العام ، ویرى فریق  خر أن القانون الجنائيالبعض الآ في حین یرىوأعراضھم ، 

ذو طبیعة مختلطة یجمع بین العام والخاص فھو من جھة ینتمي إلى القانون العام لأنھ یقوم على  آخر أنھ
قانون الخاص باعتبار أن غالبیة فكرة الدفاع عن المجتمع ، وھو من جھة أخرى یدخل في نطاق ال

وباعتبار أن الفرد باستطاعتھ تحریك .نصوصیة تعاقب على جرائم تقع على الأفراد ومصالحھم الخاصة
     5.الدعوى العمومیة في بعض الأحیان

                                                 
 .315م ، ص2006،  2مصطفى العوجي ، القانون الجنائي ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت ،لبنان ، ط - 1
إسحاق  إبراھیم منصور ، نظریتا القانون والحق ،وتطبیقاتھما في القوانین الجزائریة ،دیوان المطبوعات الجزائریة - 2

 .9رضا فرج ، المرجع السابق، ص ./  44م، ص1999،الجزائر ، سنة 
م ، 2004جزائر ،سنة محمد سعید جعفور ، مدخل الى العلوم القانونیة ، الوجیز في نظریة القانون ، دار ھومة ، ال - 3

 .73ص
 .58إسحاق إبراھیم منصور ، المرجع السابق ، ص - 4
 .11سمیر عالیة ، المرجع السابق ،ص/  88محمد سعید جعفور ، المرجع السابق ،ص - 5
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جراءات الجزائیة یعتبر لجنائي قانون العقوبات وقانون الإھو أن القانون ا لدى الفقھ ولعل الرأي الراجح
القانون العام سواء بالنظر إلى المصالح التي یحمیھا أو بالنظر إلى الروابط القانونیة التي تنشئھا من 

فالجریمة وإن كانت تمس بالحقوق الخاصة إلا أنھا تمس أیضا بمصلحة المجتمع وبالتالي  .الجریمة 
  .1لجماعةفللمجتمع الحق بل علیھ واجب التدخل في الملاحقة الجزائیة للحفاظ على مصلحة ا

  :فرعا من فروع القانون العام النتائج التالیة  ویترتب على اعتبار القانون الجنائي
لا یملك الفرد إباحة الجریمة حتى ولو كان ھو المجني علیھ ، فالحق العام یتدخل فورا لملاحقة  -

ت المجرم إذا قام بالاعتداء على الأشخاص أو الأموال كالقتل والجرح والسرقة ،سواء تقدم
الضحیة بشكوى أو بدعوى جزائیة أم لا ، وعلیھ فغن رضا المجني علیھ لیس سببا عاما في 

  .إباحة الجریمة 
لا یملك المجني علیھ تسلیط العقوبة على المجرم أو الاقتصاص منھ لوحده فحق تسلیط العقاب  -

  .لأنھا ھي التي تملك الدعوى العمومیة بعد تحریكھا.ملك للدولة دون الأفراد
یجوز للأفراد الخروج عن أحكام القانون الجنائي لإلزامیة أحكامھ بخلاف ما قد یحدث في لا  -

   2.حالات عدیدة في القضایا المدنیة والتجاریة 
وإذا كان المشرع یعلق على شكوى المجني علیھ تحریك الدعوى العمومیة الناشئة عن بعض الجرائم   

، 3الأقارب والحواشي والأصھار إلى الدرجة الرابعة  كالزنا والقذف والسب والسرقة بین الأزواج و
بعض الفقھ یعتبر رضا المجني علیھ سببا للتبریر في بعض الجرائم كالإتلاف وقتل الحیوانات  نوإذا كا

ن فلیس في ذلك ما ینفي عن قواعد القانون الجنائي المتعلقة بھذه الجرائم أنھا جزء من القانون العام 
یفسر تطلب الشكوى  ،فالأحكام الخاصة بالشكوى أو الرضا لا تنفي القیمة الاجتماعیة لھذه الحقوق ، اذ

تقدیر المشرع أن المجني علیھ ھو الذي یستطیع تحدید ملائمة اتخاذ إجراءات المتابعة أو عدم ملاءمة 
ذلك ، ویفسر اعتبار رضا المجني علیھ سببا لتبري بعض الجرائم أن الفعل ینال حقوقا یستطیع صاحبھا 

    4.عتداء على الحقالتصرف فیھا ، فیكون في الرضا ما ینفي عن الفعل وصف الا
  .علاقة قانون العقوبات بفروع القانون الأخرى والعلوم المساعدة:المطلب الثاني 

 .علاقة قانون العقوبات بفروع القانون الأخرى:الفرع الأول 
  :مرتبط بجمیع فروع القانون ارتباطا وثیقا ویظھر ذلك فیما یليقانون العقوبات إن 

  . القانون الدستوريعلاقة قانون العقوبات ب:أولا 
وتظھر العلاقة بین القانونین في المبادئ الجنائیة التي یقوم علیھا القانون الجنائي و التي یتضمنھا 

، ومبدأ  5القانون الدستوري ، ومنھا مبدأ ي الشرعیة والشخصیة اللذان تخضع لھما الجرائم والعقوبات
،كما تظھر العلاقة بین القانونین في  6لمجرملا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل ا

الحمایة التي یوفرھا قانون العقوبات للدستور فھو یجرم مجموعة من الأفعال التي تستھدف الاعتداء 
على الدستور مثل تجریم الأفعال الماسة بالحریات وحق الانتخاب كما یجرم الاعتداء على الأوضاع 

لاح ضد الدولة ، والاعتداء الذي الغرض منھ القضاء على نظام الدستوریة للدولة مثل تجریم حمل الس
فقانون العقوبات ھو الحامي لحق الدولة في ...،  7الحكم او تغییره ، والمساھمة في حركات التمرد

الاحتفاظ بشكل الحكم الذي یحدده الدستور ، والحامي لجمیع الحقوق والحریات التي أقرھا القانون 
  .الدستوري

                                                 
إسحاق إبراھیم منصور ، ./ 11أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، المرجع السابق ،  ص  - 1

محمود نجیب حسني ن المرجع السابق ، ./ 88محمد سعید جعفور ن المرجع السابق ،ص./ 54ابق ، صالمرجع الس
 .74مصطفى العوجي ، المرجع السابق ، ص./ 11ص

 .76مصطفى العوجي ،المرجع السابق ،  ص - 2
 .من قانون العقوبات الجزائري 369-368ینظر المادة  - 3
 .12محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ،ص - 4
 .2020من الدستور المعدل سنة  167المادة  - 5
 .من الدستور الجزائري 43المادة  - 6
 من قانون العقوبات الجزائري  107 – 88-77 – 61ینظر المواد على التوالي  - 7
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  .قة قانون العقوبات بالقانون الإداريعلا:ثانیا 
والقانون الإداري ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم قیام السلطة التنفیذیة بأداء وظائفھا الإداریة 
المختلفة ،فھو ینظم العلاقة بین الحكومة المركزیة وجمیع الإدارات المحلیة والمؤسسات العامة ، ویبین 

تتولى السلطة التنفیذیة تحقیقھا ویحدد كیفیة إدارتھا كما یبین علاقة الحكومة أنواع الخدمات التي 
ویھدف القانون الإداري إلى ضمان إشباع احتیاجات الدولة وإلى تنظیم ممارستھا لوظائفھا  1بموظفیھا ،

    2.العدیدة
سلطة العامة من وتظھر علاقة قانون العقوبات بالقانون الإداري في تدخل قانون العقوبات لحمایة ال

، وفي تدخلھ لحمایة نزاھة الوظیفة من بعض  3إھانتھالاعتداء علیھا بتجریم الاعتداء على الموظف أو 
الأفعال التي تخل بھا  مثل تجریم الرشوة ، واختلاس الأموال العمومیة ،الغدر ، استغلال النفوذ إساءة 

، وبتدخلھ لحمایة الملكیة العامة التي یقرھا 4استغلال الوظیفة ،الإثراء غیر المشروع  وقبول الھدایا 
  .القانون الإداري

  . علاقة قانون العقوبات بالقانون المدني:ثالثا 
وتظھر ھذه العلاقة في تدخل قانون العقوبات لحمایة الكثیر من الحقوق المدنیة مثل حق الملكیة فھو 

    5.یجرم السرقة وخیانة الأمانة والاعتداء على عقار الغیر  
  .علاقة قانون العقوبات بالقانون التجاري:رابعا 

یھتم القانون التجاري بعلاقات النشاط المالي ذات الصفة التجاریة ،فھو ینظم المعاملات التجاریة ویبین 
الوسائل التي تتم من خلالھا كالشیكات والسندات ، وینظم قواعد الإفلاس التجاري ، وتظھر علاقة 

التجاري في تدخلھ  لحمایة المعاملات التجاریة ، فیجرم تزویر العقود و  قانون العقوبات بالقانون
  .6المحررات ، فعل إصدار شیك بدون رصید والتفلیس بالتقصیر ، والتفلیس بالتدلیس

  .علاقة قانون العقوبات بالقانون الدولي:خامسا 
العلاقات ایا كان نوعھا فیما بین والقانون الدولي العام ھو ذلك الفرع من القانون الذي تنظم قواعده 

الدولة أو أحد فروعھا وبین دولة أخرى أو فیما بین الدولة ومجموعة من الدول الأخرى أو إحدى 
   7.المنظمات الدولیة سواء في زمن السلم أو الحرب أو الحیاد

لجریمة مثل وعلاقة قانون العقوبات بالقانون الدولي تبرز من خلال الاتفاقیات المتعلقة بمكافحة ا
وھذه الاتفاقیات تعتبر .الجریمة المنظمة والفساد وتلك المتعلقة بتسلیم المجرمین وغیرھا من الاتفاقیات 

من مصادر القانون الدولي ،وھي تسمو على القانون إذا تم تصدیق علیھا ، مما ینعكس ذلك بقوة على 
علیھا تلك الاتفاقیات والھدف من  قانون العقوبات الذي یجب أن ینص على تجریم الأفعال التي نصت

ذلك ھو تعزیز التعاون الدولي في مكافحة الإجرام ومطاردة الجناة الھاربین من دولة إلى أخرى بقصد 
  8.الإفلات من العقاب

كما تظھر علاقة قانون العقوبات بالقانون الدولي من خلال النص في قانون العقوبات على مبدأ الإقلیمیة 
من قانون العقوبات  على  3لقانون الدولي بحیث یطبق قانون العقوبات حسب المادة الذي لھ علاقة با

كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمھوریة ، كما یطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا 
  .كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائیة الجزائریة

                                                 
 .84محمد جعفور ن المرجع السابق ، ص - 1
 .14ق ، صرضا فرج ، المرجع الساب - 2
 .من قانون العقوبات الجزائري 144 -148المواد  - 3
المتعلق بالوقایة من الفساد  01-06من القانون  38 - 37 – 33 – 32 - 30 29 - 25المواد على التوالي  - 4

 .14م،عدد 2006م ، الجریدة الرسمیة لسنة 2006فبرایر  20ومكافحتھ مؤرخ في 
 .من ق ع ج 386 - 376 -350المواد على التوالي  - 5
 .ق ع ج  383 - 375 -374 -  219.. المواد على التوالي - 6
 .45إسحاق منصور ، المرجع السابق ، ص - 7
 .29سمیر عالیة ن المرجع السابق ، ص - 8
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یھتم بتنظیم العلاقات بین الدول المختلفة في " لدوليالقانون الجنائي ا"وقد برز قانونا آخر یسمى 
المسائل الجنائیة مثل تلك المتعلقة بالمحاكمة وبتنفیذ الأحكام الجنائیة ویعد نظام تسلیم المجرمین من أھم 

  1.موضوعاتھ 
القانون جنائي " كما تجدر الإشارة إلى أنھ قد ظھر قانونا آخر عقب الحرب العالمیة الثانیة یسمى 

، یھدف إلى ضرورة متابعة الدول التي ترتكب جرائم ضد " القانون الدولي الجنائي" ، أو " دوللل
الإنسانیة أو جرائم حرب وتسلیط العقاب على المسئولین وھو ما یعرف بمسؤولیة الدولة عن الحروب ، 

منة قبل الحلفاء  نورنمبورغ وقد تم تطبیق ذلك فعلیا أعقاب الحرب العالمیة الثانیة حینما أنشئت محكمة
  .         2كمة مجرمي الحربلمحا

  علاقة قانون العقوبات بقانون الإجراءات الجزائیة:سادسا 
قانون الإجراءات الجزائیة بالنسبة لقانون العقوبات ھو بمثابة الروح للجسد بحیث ، تبقى نصوص 

ى تتعلق بقانون الإجراءات قانون العقوبات جامدة غیر صالحة للتطبیق ما لم یوجد بجنبھا نصوصا أخر
الجزائیة ، فقانون العقوبات یحدد الأفعال التي تعد جرائم والعقوبات المقررة لھا في حین قانون 
الإجراءات الجزائیة ھو الذي یبین الجھة المختصة بمتابعة المجرم ، وكیفیة تحریك الدعوى العمومیة ، 

المخولة بالنظر في أنواع الجرائم ، وطرق الطعن والجھات المنوط بھا التحقیق مع المجرم ، والجھات 
في الأحكام الجزائیة وكیفیة تنفیذھا على مرتكب الجریمة ، فضلا عن ذلك فإن قانون الإجراءات 
الجزائیة ھو الذي یبین لنا حقوق المتھم والضمانات الواجب الالتزام بھا من قبل جھات المتابعة 

وعلیھ فإن قانون الإجراءات الجزائیة یھدف إلى تعزیز المبادئ .والتحقیق مع المتھم بارتكاب الجریمة 
التي جاء بھا قانون العقوبات على رأسھا مبدأي الشرعیة و الشخصیة ، اللذان یقتضیان عدم تسلیط 

الجریمة أو شارك فیھا ، ولا یتأتى ذلك إلا من خلال الالتزام بالإجراءات  بالعقاب إلا على من ارتك
  .  نص علیھا المشرع في قانون الإجراءات الجزائیةوالضمانات التي 

   الدین والأخلاقعلاقة قانون العقوبات بقواعد :سابعا 
إن الدین والأخلاق قد نجد لھما تأثیر في قانون العقوبات ،بحیث قانون العقوبات یتضمن في نصوصھ 

وخیانة الأمانة والسب والقذف تجریم الكثیر من الأفعال التي تعتبر محرمة في الدین مثل القتل والسرقة 
على اختلاف بینھما في العقوبة ، كما تظھر علاقة الدین بقانون العقوبات في تدخل ھذا الأخیر بالحمایة 
الجزائیة للمقدسات الدینیة والمعلوم من الدین بالضرورة ،وخیر مثال على ذلك الحمایة التي أضفاھا 

لعقوبات ،وكذا الحمایة الجزائیة للرسل والأنبیاء و من قانون ا 160على المصحف الشریف بالمادة 
  .مكرر عقوبات 144للشعائر الإسلامیة وللمعلوم من الدین بالضرورة بالمادة 

أما التأثیر الأخلاقي في قانون العقوبات فإنھ یبدو في نطاق المسؤولیة الجزائیة والتدرج في جسامة 
ر الأخلاقي على المصلحة الاجتماعیة ، بل أن بعض العقوبة المنصوص علیھا وفقا لدرجة الاعتداء غی

القوانین والفقھ كثیرا ما یطلق على الركن المعنوي تعبیر الركن الأخلاقي للدلالة على أھمیة الأخلاق 
      3.بالنسبة للقانون

كما تظھر علاقة قانون العقوبات مع الأخلاق من ناحیة تجریمھ للكثیر من الأفعال المرفوضة أخلاقیا 
، وارتكاب الفواحش بین 5، وھتك العرض  4دینیا كالأفعال المخلة بالحیاء مثل الشذوذ الجنسيو

علما أن بعض الأفعال تحظرھا .وغیرھا من الأخلاق السیئة التي لھا تأثیر سلبي على المجتمع 6المحارم
قاب علیھ تحظرھا الأخلاق غیر أن القانون لا یعاقب علیھا مثل الكذب فھو ممنوع دینیا وأخلاقیا ولا ع

  .   قانونا إلا في حدود معینة كالیمین الكاذبة

                                                 
 .8جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص  - 1
سمیر ./ 25دار الكتاب اللبناني ، صإبراھیم الشباسي ، الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام ،  - 2
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 .25سمیر عالیة ، المرجع السابق ،ص - 3
 .ق ع ج  333المادة  - 4
 .ع ق ج336المادة  - 5
 .مكرر ق ع ج  337  - 6



23 
 

بعض الفقھاء قد استخلص من علاقة قانون العقوبات بفروع القانون الأخرى أن ن وتجدر الإشارة إلى أ
لقانون العقوبات دور ثانوي في النظام القانوني، باعتباره قانونا حامي للحقوق التي تقررھا القوانین 

ون لھ دور في إنشاء حقوقا أو إقرارھا ،غیر أن البعض الآخر رأى غیر ذلك الأخرى دون أن یك
باعتبار أن قانون العقوبات لا یقتصر فقط على حمایة الحقوق التي تقررھا القوانین الأخرى وإنما یحمي 
حقوقا لا ینظمھا فرع بعینھ من فروع القانون ولكن تستخلص من النظام القانوني في مجموعھ كالحق 

لحیاة وفي سلامة الجسم، كما أن في كثیر من الحالات یعطي للحق مدلولا مغایرا عن المدلول الذي في ا
لیس ھو نفس مدلولھ في  1جاءت بھ القوانین الأخرى مثل الموظف العام مدلولھ في قانون العقوبات

الأخرى دلیل على  القانون الإداري ، كما أن تدخل قانون العقوبات لحمایة الحقوق التي أقرتھا القوانین
       .   2عجز الجزاء الذي جاءت بھ لحمایتھا وحاجة المجتمع إلى تدعیمھ بالجزاء الجنائي

        
 .علاقة قانون العقوبات بالعلوم المساعدة:الفرع الثاني 

  ." La criminologie"  علاقة قانون العقوبات بعلم الإجرام:أولا 
دراسة الظاھرة الإجرامیة من اجل البحث عن دوافع الإجرام ، ومدى تأثیر  یتمثل في علم الإجرام

بعض العوامل التي قد تكون اجتماعیة أو اقتصادیة ، على ارتكاب الجرائم أو الكف عنھا فعلم الإجرام 
   3.یدرس ما ھو كائن بالفعل

فیھ في تركیبة الشخص وقد بدأ ھذا العلم كوسیلة للبحث عن أسباب الجریمة في البنیان الإنساني ن
الجسمانیة والنفسیة  ومن رواد ھذا الاتجاه الطبیب لمبروزو حیث بحث في الصفات التشریحیة 
والعضویة للمجرم منتھا بإعطاء أوصاف معینة للمجرم ، وقد أطلق على ھذا العلم علم الأنتروبولوجیا 

قصي عن أسباب الجریمة ، ولما عجز ھذا العلم عن الت Anthropologie criminelleالجنائي،
ومصادرھا عند العلماء إلى البحث عنھا في المحیط الذي نشأ فیھ المجرم من أجل تغییره للوقایة من 

ومن رواده العالم  Sociologie criminelle  الجریمة وقد أطلق على ھذا العلم علم الاجتماع الجنائي 
الجنائي الذي یبحث في عدد الجرائم المرتكبة ن الإیطالي فیري ،ثم صاحب ھذا العلم علم الإحصاء 

وفئات المجرمین وأعمارھم وسوابقھم القضائیة ، وعند فشل علم الاجتماع الجنائي و علم الأنتروبولیجا 
الجنائي في الكشف عن أسرار الجریمة ظھر علم یبحث في علم النفس والطب العقلي ، ویسعى الى 

كري والعاطفي الذي یقود غلى ارتكاب الجریمة ویسمى ھذا محاولة الكشف عن مراحل التسلسل الف
ومن ھذه العلوم كلھا مجتمعة  Biologie criminelle العلم علم الحیاة الجنائي أو البیولوجیا الجنائیة ،

   .4تشكل علم الإجرام
عد جرائم بعلم الإجرام وثیقة ،بحیث قانون العقوبات ھو الذي یحدد الأفعال التي ت قانون العقوباتوصلة 

ومن تم یقوم علم الإجرام بالبحث في الإطار الذي یحدده لھ قانون العقوبات ، أي یحدد لھ النماذج من 
المجرمین الذین یخضعھم علم الإجرام للدراسة ، كما أن المشرع یسن القوانین الجنائیة أو یلغیھا أو 

من المتعذر على المشرع سن أي  یعدل فیھا على ضوء النظریات التي توصل إلیھا علم الإجرام ،بحیث
كما أنھ بفضل علم .قانون لمكافحة الجریمة دون أن یعرف الأسباب والدوافع التي تدفع إلى ارتكابھا

الإجرام الذي كشف عن أھمیة شخصیة الجاني ، بدأ المشرع الجنائي یھتم بھذه الشخصیة في تحدید 

                                                 
كل شخص یشغل : المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، یعرف  الموظف عمومي  01- 06من القانون  2المادة  - 1

منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو في إحدى المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة ، سواء أكان معینا أو 
  .فوع الأجر بصرف النظر عن رتبتھ ،أو اقدمیتھمنتخبا ، دائما أو مؤقتا ، مدفوع الأجر أو غیر مد

كل شخص أخر معروف بأنھ موظف عمومي ...كل شخص آخر یتولى ولو مؤقتا وظیفة أو وكالة باجر أو بدون أجر ، 
 .أو من في حكمھ طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما

 .14محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص - 2
 .37م ، ص1995م الجزاء الجنائي ،دار الجامعیة الجدیدة للنشر مصر ،أمین مصطفى محمد ،عل - 3
 .24رضا فرج ، المرجع السابق ، ص - 4
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ارھا وخلق أنظمة جنائیة للوقایة من خطورة المسؤولیة الجزائیة و في اختیار نوع العقوبة ، ومقد
  1.المجرم

 ." Pénologie"  علاقة قانون العقوبات بعلم العقاب:ثانیا 
علم العقاب ھو الفرع التطبیقي لعلم الجریمة ، ویدرس اثر العقوبة والعلاج على المحكومین بشكل 

، والتدابیر وانواع المعاملة  علمي ، وعادة ما یتضمن علم العقاب القواعد الخاصة بتنظیم العقوبات
وكان علم العقاب قدیما یسمى بعلم السجون باعتبار أن دراستھ  2.العقابیة ، وأھداف السیاسة الجنائیة

كانت مقتصرة على وسائل تنفیذ العقوبات السالبة للحریة داخل السجون ثم تطور موضوعھ واتسع 
   3.ن أھدافھا وكیفیة تطبیقھا وتنفیذھا لیشمل تحدید أنواع العقوبات والجزاءات الأخرى وبیا

وثیقة جدا باعتبار أن المشرع الجنائي عادة ما یسن القوانین  الصلة بین قانون العقوبات وعلم العقاب
العقابیة في ضوء ما توصل إلیھ علم العقاب من نظریات تتعلق بالعقوبة ومدى صلاحیتھا لردع 

لغاء العقوبة أو تعدیلھا ،وخیر دلیل على ذلك ما توصل إلیھ الجریمة وإصلاح المتھم ، فھو الذي یقترح إ
علم العقاب بخصوص عقوبة الإعدام مما اضطر بعض التشریعات على إلغائھا ومن بینھا التشریع 

 32جریمة قبل الثورة الفرنسیة ، لتتقلص بعدھا إلى  115الجنائي الفرنسي حیث كان الإعدام عقوبة ل 
              4.م1981سنة جریمة إلى أن تم إلغاؤھا 

  .علاقة قانون العقوبات بعلم السیاسة الجنائیة:ثالثا 
یبحث علم السیاسة الجنائیة في أفضل الوسائل التي یمكنھا مكافحة الجریمة ،وھي تختلف من مجتمع 
لآخر وفي داخل المجتمع الواحد من زمن إلى آخر بحسب حاجات ھذا المجتمع وأولویاتھ ومصالحھ 

ة ، وھي ذات وظیفة نقدیة إذ تقوم من ناحیة القواعد المطبقة بالفعل من حیث مدى نجاحا في الأساسی
حمایة مصالح المجتمع الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة ، ویشترك قانون العقوبات مع علم 

بالردع أو  السیاسة الجنائیة في أن غایة وجود كل منھما في نھایة المطاف مقاومة ظاھرة الجریمة
  .5المنع، بالوقایة أو العقاب

ویعتبر قانون العقوبات مرآة صادقة للسیاسة الجنائیة إلى جانب قوانین أخرى وسلطات تسھر على 
  6.تطبیقھ ، وبمقدار نجاح قانون العقوبات یكون نجاح السیاسة الجنائیة

  . علاقة قانون العقوبات بعلم البولیس الفني:رابعا 
ھو فرع من فروع العلوم الجنائیة یھتم بدراسة الوسائل الكافیة للكشف عن الجاني بعد البولیس الفني 

ویساعد علم البولیس الفني علم آخر ألا وھو الطب الشرعي  7.وقوع الجریمة واتخاذ ما یلزم بشأنھ 
 وھما علمان یستعینان بالأسالیب العلمیة في الكشف عن الآثار المادیة للجرائم عن طریق مضاھاة

  8.البصمات ، وتشریح الجثث ، والتصویر وتحلیل المواد المتروكة من الجناة أو المجني علیھ 
وتكمن علاقة قانون العقوبات بعلم البولیس الفني من ناحیة أن قانون العقوبات ھو الذي یضفي الشرعیة 

  .على الوسائل والأسالیب للكشف عن الجاني المقترحة من قبل علم البولیس الفني 
   

  .نبذة تاریخیة موجزة عن قانون العقوبات الجزائري:المبحث الثالث 
  :التشریع الجنائي الجزائري مر بمراحل عدة أبرزھا ما یلي 

                                                 
./ 18م، ص 2013، 1محمد محمد مصباح القاضي ،علم الإجرام وعلم العقاب ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،ط - 1

 .78- 76م ،ص 1983،سنة  2مان ، طعبود السراج ، علم الإجرام وعلم العقاب ، دار الثقافة للنشر ، ع
 .42عاید عواد الوریكات ،نظریات علم الجریمة ، المرجع السابق نص  - 2
 .42سمیر عالیة ن المرجع السابق ،ص - 3
 .46منصور رحماني ، الوجیز في القانون الجنائي العام ، المرجع السابق ، ص -4
م ، 2003وبات ، دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، سنة سلیمان عبد المنعم ، النظریة العامة لقانون العق - 5

 .21ص
 .172منصور رحماني ، علم الإجرام والسیاسة الجنائیة ، المرجع السابق ، ص - 6
 .25رضا فرج ، المرجع السابق ، ص - 7
 .26المتولي صالح الشاعر ، المرجع السابق ، ص - 8
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  :مرحلة ما قبل الاحتلال الفرنسي:المطلب الأول 
إن الأحكام التي كانت تطبق قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر تلك المستنبطة من الشریعة الإسلامیة 

عراف السائدة في المجتمع على الرغم من أن تلك الأحكام لم تكن مدونة في نصوص قانونیة ، وقد ،والأ
كان مجلس الفتاوى المؤلف من فقیھین أحدھما من المذھب المالكي وآخر من المذھب الحنفي إضافة 
 إلى قاضیین وعدد من العلماء ھو صاحب الاختصاص في النظر في المسائل المستجدة سواء كنت

  .تتعلق بالمسائل المدنیة أو الجنائیة   والتي لم یجد لھا القاضي قاعدة أو حكما لإصدار فتوى فیھا
وقد كان التنظیم القضائي یتمیز بالبساطة وعد التعقید في الإجراءات بحیث كانت الأحكام تصدر من 

ي لھ الاختصاص النوعي قابلة للطعن فیھا أمام  الداي ، كما كان القاض يقاضي واحد یعین من قبل الدا
و الإقلیمي المطلق بحیث ینظر في جمیع المنازعات سواء كانت مدنیة أو جنائیة أو تتعلق بالأحوال 
الشخصیة ، كما ینظر في جمیع القضایا مھما كان محل العقد أو محل ارتكاب الجریمة أو وجود العقار، 

   1.إثبات معیة على رأسھا الشھادة والقسم وقد كان یعتمد التنظیم القضائي في ھذه الفترة على وسائل
  .مرحلة الاحتلال الفرنسي للجزائر :المطلب الثاني 

بعد احتلال فرنسا الجزائر لجأت ھذه الأخیرة  إلى فرض نظامین قضائیین أحدھما فرنسي یطبق على 
سواء من  القضایا التي یكون طرفاھا  أو أحدھما فرنسیین وكان ھذا النظام یخضع للتشریع الفرنسي

الناحیة الموضوعیة أو الشكلیة ، في حین كان یطبق النظام الثاني على القضایا التي یكون طرفاھا 
جزائریین وكان یخضع للقواعد التي كانت سائدة قبل الاستدمار الفرنسي وھي القواعد المستمدة من 

    2.الشریعة الإسلامیة واجتھاد الفقھاء والأعراف السائدة
م  1842دیسمبر سنة  21فبرایر والمعدل بالأمر رقم  28صدر الأمر المؤرخ في  م1841وفي سنة 

والذي بمقتضاه تم إلغاء القضاء الوطني و إلحاقھ بالقضاء الفرنسي غیر أن القانون الذي كان یطبق 
على الجزائریین لیس ھو ذاك القانون الذي طبق على الفرنسیین بحیث كان یطبق على الجزائریین 

اصا یجرم مجموعة من الأفعال منھا التي تعتبر معادیة للاستدمار الفرنسي ، وتجریم فعل تشریعا خ
امتناع المواطن الجزائري عن المثول أمام مأمور الضبط القضائي،  كما سمح بتطبیق العقوبات 
 الجماعیة على الدواویر ، والاعتقال الإداري ، وھي كلھا عقوبات تتنافى ومبدأ الشرعیة التي یقتض

     3.تفرید العقاب وشخصیة العقوبة
م الذي ألغي تلك الأحكام وادرج 1944نوفمبر  23وقد بقي الأمر كذالك إلى غایة صدور الأمر بتاریخ 

في التنظیم القضائي والقانوني منھا إقامة حجیة للأحكام القضائیة الصادرة من  تبعض الاصطلاحا
محكوم فیھ ، تنظیم طرق الطعن في الأحكام ، تحدید القضاء الجزائري بحیث أصبحت لھا قوة الشيء ال

اختصاص القاضي الشرعي في المسائل المتعلقة بالأحوال الشرعیة دون غیرھا من المسائل المتعلقة 
تمكین المتقاضین من حق اختیار التشریع الفرنسي لحل ...بمنازعات العمل والمسائل التجاریة وغیرھا 

م تم إلغاء بعضھا باندلاع الثورة  1944التي جاء بھا أمر سنة  غیر أن الإصلاحات 4.المنازعات 
م بحیث أنشأ الاستدمار الفرنسي المحاكم العسكریة والخاصة ، وأصبح یطبق 1954التحریریة سنة 

الاعتقال الإداري ، وتم تجریم حمل السلاح ضد فرنسا وھو الفعل الذي كان یسمى من قبل الاستدمار 
  5.ح والذي كان یطلق على المجاھدین الجزائریینالفرنسي بالتمرد المسل

                                                 
 .68-67رضا فرج ، المرجع السابق،  ص - 1
 .43، الجریمة ، دار الھدى ، ص 1عبد الله سلیمان ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ج - 2
رضا /.18م ، ص2002بن شیخ لحسین ، مبادئ القانون الجزائي العام ، النظیرة العامة للجریمة ، دار ھومة ، ط  - 3

الجزائي العام ، النظیرة العامة للجریمة ، دار بن شیخ لحسین ، مبادئ القانون /  71-70فرج ، المرجع السابق ، ص 
 .18م ، ص2002ھومة ، ط 

 .76-74ص . رضا فرج ، المرجع نفسھ - 4
م  2003رحماني منصور ، الوجیز في القانون الجزائي العام ،فقھ وقضایا، دار الھدى للطباعة والنشر ، سنة سنة  - 5
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وقد صار قانون العقوبات الفرنسي المطبق في فرنسا یطبق على جمیع الأشخاص في الجزائر سواء 
   1.م1958دیسمبر  23في  1297/ 58وطنیین أو أجانب وذلك بعد صدور الأمر رقم 

  .مرحلة ما بعد الاستقلال:المطلب الثالث 
دیسمبر  31في  157/ 62م أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 1962ر سنة بعد استقلا الجزائ

،یقضي بتمدید العمل بالتشریع الفرنسي ومن بینھ التشریع الجنائي بشقیھ الموضوعي 2م 1962
والإجرائي، عدا النصوص القانونیة التي تعارض السیادة الوطنیة وقد بقي العمل بالتشریع الفرنسي إلى 

وقانون الإجراءات  3، 156-66م ،حیث صدر قانون العقوبات الجزائري بالأمر رقم 1966غایة سنة 
  . 4م1966یونیو  8في  155- 66الجزائیة بالأمر رقم 

ھذا ومن المصادر المادیة التي اعتمد علیھا المشرع الجزائري في إصداره لقانون العقوبات ،قانون 
رسم الخطوط العامة والعریضة للقانون ،كما تأثر العقوبات الفرنسي ،بحیث كان لھ الأثر الكبیر في 

   5.أیضا بالتشریع المغربي والتونسي والسویسري
م عدل عدة مرات احیا بأوامر وأحیانا اخرى 1966ومنذ صدور قانون العقوبات الجزائري سنة  

  :بقوانین ولعل من أبرزھا ما یلي 
  .م1969سبتمبر  16في  74-69رقم  الأمر
  م 1973نوفمبر  25في  48-  73 الأمر
  .1975یونیو  17في  47 -75 الأمر

  م 1978فبرایر  11في  03 – 78القانون رقم 
  م 1982فبرایر  13في  04 -82القانون رقم 

  م 1988یولیو  12في  26-88القانون 
  .1982ابریل  25في  05-89القانون 

  م 1990فبرایر  06في  02 -90القانون  
  .م1990یولیو  14في  90-15

  .م1995فبرایر  25في  11- 95الأمر التشریعي رقم  
  .م1996یولیو  09في  22-96 الأمر
  .م1997مارس  06في  10-97 الأمر

  .م2001یونیو  26في  09-01القانون 
  .م2004نوفمبر  10في  15 -04القانون 

  م 2005أوت  23في  06 -05القانون رقم 
  .م2006فبرایر  20افحتھ في من الفساد ومك  المتعلق بالوقایة 01-06القانون 
  .2006دیسمبر  20في  23-06القانون 
  6.م 2009فبرایر  25في  09-01القانون 

  .م2011أوت  12في  14-11القانون رقم 
    7.م2014في سنة  01-14القانون رقم 

  8.م2015دیسمبر 30في  19-15القانون 

                                                 
 .20بن الشیخ ، مبادئ القانون الجزائي ، المرجع السابق ، ص - 1
 .1963-01-11المؤرخة بتاریخ  2الجریدة الرسمیة رقم  - 2
 .م1966یونیو  11، مؤرخة في 49الجریدة الرسمیة رقم  - 3
 .م 1966یونیو 10مؤرخة في  48الجریدة الرسمیة رقم  - 4
 .77رضا فرج ، المرجع السابق ، ./ 22بن الشیخ ، المرجع السابق ، ص: ینظر  - 5
تضمن تجریم الاتجار بالأشخاص وبالأعضاء البشریة وتجریم الھجرة غیر الشرعیة ، ونص على عقوبة العمل  - 6

 .للنفع العام كبدیل للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة 
 .  وقد تضمن تجریم التسول بالقصر ، و ترك الأطفال وتعریضھم للخطر - 7
 .وقد تضمن تجریم العنف ضد المرأة ، البدني وللفضي والمعنوي ، في الأسرة وفي العمل وفي الخارج - 8
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  1.م2016یونیو 19في  02-16القانون 
  2. 2020ابریل  28مؤرخ في  06-20القانون 
  3. 2020جویلیة  30، مؤرخ في  01-20الامر 

  4. 2021جوان  08، مؤرخ في  08-  21لأمر ا
  5 2021دیسمبر  28مؤرخ في  14 -21القانون 

  
  الباب الثاني

  النظریة العامة للجریمة
   .الفصل الأول

  .وتقسیماتھا الجریمةماھیة 
واھم الفرروقات بینھا وبین بعض الصور المشابھة لھا ، یتناول ھدا الفصل الجریمة من حیث تعریفھا ، 

ویكون دلك كلھ من خلال .كما یتناول أقسام الجریمة بحسب عدة اعتبارات ، والآثار المترتبة علیھا
  :مبحثین اثنین

 
  .والفرق بینھا وبین ما یشابھھا من صور تعریف الجریمة:المبحث الأول 
  .تعریف الجریمة :المطلب الأول

لم نقل كلھا لم تعمد إلي إعطاء تعریف للجریمة ومن بینھا التشریع الفرنسي  أنإن معظم التشریعات 
وكذا التشریع الجزائري ولقد أحسن المشرع صنعا حین نأى بنفسھ عن اللجوء إلى تعریف الجریمة 

ومتعددة  تنوعةمانعا بجمیع عناصر الجریمة وھذه الأخیرة مأن التعریف ینبغي أن یكون جامعا باعتبار 
  .تاركا ھذه المھمة للفقھ

فقد عرف البعض الجریمة من الناحیة القانونیة الصرفة انطلاقا من كونھا ظاھرة قانونیة فحسب ،في 
حین عرفھا آخرون تعریفا انطلاقا من جانبھا القانوني الشكلي من ناحیة ، ومن جانبھا الموضوعي 

ة ھذه التعریفات أنھا تستمد عناصر الجریمة وتستوحي ولكن یجمع بین كاف.الواقعي من  ناحیة أخرى
   6.كنھھا من نصوص القانون الجزائي ذاتھ

  :ومن أبرز التعریفات التي جاء بھا فقھاء القانون الجنائي ما یلي

                                                 
وقد تضمن تجریم كل من یكون مقیم في الجزائر ویسافر أو یحاول السفر بطرقة شرعیة أو غیر شرعیة  إلى بلد  - 1

ذا تجریم استغلال وسائل الإعلام والتكنولوجیا وك.11مكرر  87آخر بغرض ارتكاب أفعال إرھابیة أو تدبیرھا المادة 
تجریم مقدم خدمة الانترنت على الرغم من إعذاره  من قبل . 12مكرر 87لتجنید الأشخاص لصالح الإرھاب  المادة 

الجریدة . / الھیئة الوطنیة  او صدور أمر او حكم  یلزمھ بالقیام ببعض الأفعال ولم یقم بھا تتعلق بمكافحة الإرھاب
 .  م2016یونیو  22، مؤرخة في  37سمیة العدد الر

جاء فیھ تجریم تلقي أموال أو ھبة أو مزیة من دولة أو مؤسسة ، بقصد . 25، عدد  2020جریدة رسمیة لسنة  - 2
  ..المساس بأمن الدولة 

النظام والامن تجریم نشر وترویج اخبار أو أنباء تمس  –تجریم غھانة الامام داخل المسجد بمناسبة تادیتھ وظیفتھ 
تجریم المساس بنزاھة الامتحانات والمسابقات  -..التزویر للحصول على اعانات ومساعدات الدولة  -..العمومي 
 ..تجریم تعریض حیاة الغیر وسلامتھ الجسدیة للخطر  - ..الوطنیة 

المؤسسات وقد جاء فیھ احكام تتعلق بحمایة مستخدمي الصحة و. 44، عدد  2020جریدة رسمیة لسنة  - 3
 .13مكرر  149 – 149المادة ..الصحیة

مكرر الخاصة بتجریم الارھاب حیث اعتبر عملا ارھبیا  87تعدیل المادة .45،عدد  2021الجریدة الرسمیة لسنة  - 4
السعي بایة وسیلة للوصول الى السلطة ،أو تغییر نظام الحكم بغیر الطرق الدستوریة أو التحریض على ذلك ، المساس 

 .13مكرر 87انشاء قائمة وطنیة للاشخاص والكیانات الإرھابیة المادة —..مة الترابیة أو التحریض على ذلكبالسلا

 .2021سنة /  99ج ر رقم  - 5
 .239سلیمان عبد المنعم ، المرجع السابق، ص - 6
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أو یھدد بالخطر مصلحة اجتماعیة محمیة بجزاء سلوك یمكن إسناده إلى فاعلھ یضر، الجریمة ھي كل"
   1".جنائي

  . 2" امتناع یعاقب علیھ القانون بعقوبة جزائیة كل عمل أو ھي الجریمة" 
ن عقوبة أو تدبیرا فعل غیر مشروع صادر عن إرادة جرمیة یقرر لھ القانو" بأنھا  وعرفت 

سلوك إنساني ، معاقب علیھ بوصفھ خرقا أو تھدیدا لقیم " بأنھاوعرفھا سلیمان عبد المنعم  3".احترازیا
   " اده الأساسیة ، أو لما یعتبره المشرع كذلك ، ووسیلة ھذا النص القانوني المجتمع أو لمصالح أفر

كل فعل أو امتناع عن فعل یعاقب  علیھ القانون جزائیا  قضاة المحكمة العلیا بالجزائر بأنھاوعرفھا  
  .4سواء كان الفعل أو الامتناع یكون مخالفة أو جنحة أو جنایة 

تقارب الموجود بینھا بحیث جمیعھا تعتبر الجریمة فعل یعاقب علیھ ومن خلال ھذه التعریفات یتضح ال 
ا جاء بھ الدكتور نجیب غیر أن التعریف الألیق في نظرنا ھو م، )عقوبة أو تدبیر أمن (القانون بجزاء

المتمثلة في عنصرھا المادي والمعنوي  لجمیع العناصر المكونة للجریمة شاملا حسني باعتبار أنھ جاء
  .عنصر الشرعي أو القانوني فضلا عن ال

بیر فعل غیر مشروع صادر عن إرادة جرمیة أو جنائیة یقرر لھ القانون عقوبة أو تد"فالجریمة ھي  
  ".أمن 

  : 5یلي ماوتتلخص عناصر التعریف فی
جرامي أیا كانت صورتھ سواء كان فعل و المقصود بالفعل  السلوك الإلا جریمة إذا لم یرتكب  -1

أو سلبي فالنشاط الإیجابي مثل تحریك المجرم یده لأخذ مال الغیر ,إیجابي  في صورة نشاط
بغیر علمھ وبدون رضاه أو لسانھ للنطق بعبارات السب و القذف و النشاط السلبي أو الامتناع 
مثل إحجام الأم عن إرضاع طفلھا لیھلك أو إحجام الشخص ن الإدلاء بشھادتھ أمام قاضي  

  .ف عن تنفیذ الأمر القانوني الصاد ر إلیھ من رئیسھ أو إحجام الموظ,التحقیق
ت الجریمة ویطلق علیھا النتیجة الجرمیة غیر او الأصل أن تترتب على الفعل آثار ویعتبر من مادی

أنھا لیست دائما عنصرا في كل جریمة فالمحاولة یعاقب علیھا القانون على الرغم من عدم تحقق 
  .النتیجة 

مشروع بمعنى یجب  أن یكون الفعل یتصف بعدم المشروعیة طبقا لقانون  لا تقوم جریمة بفعل -2
  .وانین المكملة لھ القالعقوبات أو 

ولم یكن في الظروف التي ، ویوصف الفعل بأنھ غیر مشروع إذا تضمن القانون نصا یجرمھ     
خاضعا ارتكب فیھا خاضعا لسبب من أسباب الإباحة فالضرب فعل مجرم قانونا ولكن إذا كان 

للدفاع عن النفس أو الملك أو الغیر فإنھ یعتبر مشروعا لأن الدفاع عن النفس سبب من الأسباب 
  .التي تبیح الفعل الذي كان مجرما 

: یجب أن یصدر الفعل غیر المشروع عن إرادة جرمیة أو جنائیة و للإرادة الجرمیة صورتان  -2
  .القصد الجنائي و الخطأ
أما الخطأ فیفترض ,تتجھ إرادة الجاني إلى الفعل غیر المشروع ونتیجتھفالقصد الجنائي یعني أن 

اتجاه الإرادة إلى الفعل دون النتیجة على الرغم من أنھ كان في وسع الجرم  أو من واجبھ أن یتوقع 
  .النتیجة أو یمنع من حدوثھا 

الجزائي  یجب أن یترتب على ارتكاب الفعل غیر المشروع و المجرم أثر خاص یمتاز بطابعھ -3
ة الجزائیة على تدبیر أمن ومن ثم یفترض ترتب المسؤولی و المتمثل في فرض عقوبة أو

 .مرتكب الجریمة 

                                                 
 .50عبد الله سلیمان شرح قانون العقوبات، المرجع السابق ،ص - 1
 .21القانون الجزائي العام ، المرجع السابق،ص أحسن بوسقیعة الوجیز في - 2
 . 60محمود نجیب حسني المرجع السابق،  ص -3
،بغدادي جیلالي ،الاجتھاد القضائي  43-835الغرفة الجنائیة الأولى طعن رقم ,م1986-06-24قرار صادر یوم   -4

 .19-18،ص2في المواد الجزائیة ،ج
 .62- 61محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص - 5
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  .الفرق بین الجریمة الجزائیة وما یشابھھا من صور:المطلب الثاني 
 تختلف الجریمة بمعناھا الجزائي وفي كونھا فعل غیر مشروع یعاقب علیھ القانون بعقوبة أو تدبیر أمن

  عن غیرھا من الأفعال والصور وان كانت تتشابھ معھا في الفعل غیر المشروع ،ومن ھذه الصور
  : ما یلي  

  .)الخطأ المدني(الفرق بین الجریمة الجزائیة و الجریمة المدنیة:الفرع الأول 
كل فعل  أیا كان  یرتكبھ الشخص بخطئھ "على أنھ  1من القانون المدني الجزائري 124تنص المادة   

فھذه المادة تفید أن الفعل الصادر عن "ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض
،أو الجریمة فھذه الواقعة تسمى بالخطأ المدني ،خطأ وسبب ضررا للغیر یلزم المحدث لھ بالتعویض 

  .المدنیة 
  :عن الخطأ المدني فیما یلي  وتختلف الجریمة الجزائیة

أو تدبیر أمن وھي ناتجة عن مخالفة ة الجریمة الجزائیة یترتب عنھا الجزاء الجنائي في صورة عقوب-1
    .2یترتب عنھ التعویض) الجریمة المدنیة(قواعد قانون العقوبات بخلاف الخطأ المدني 

التزام بالتعویض ولكن لیس  فحیث لا ضرر لا یتصور،أبرز أركان الخطأ المدني ھو الضرر -2
للضرر مثل ھذه الأھمیة في قانون العقوبات فقد تقوم الجریمة على الرغم من أنھ لم یحدث ضرر كحالة 

  .، وفي الجرائم الشكلیة حیازة سلاح بدون ترخیص الشروع في الجنایة أو الجنحة
وذلك إذا كان ذلك ، غیر مشروع ھذا وتجدر الإشارة إلى أنھ بإمكان قیام الجریمتین معا بفعل واحد    

وفي ھذه الحالة یجوز إقامة الدوى ،مثل القتل و السرقة ،الفعل خاضعا لنص تجریم وترتب علیھ ضرر 
فإنھ یلزم بإیقاف الفصل فیھا إلى أن ،المدنیة أمام القضاء الجزائي ولكن إذا أقیمت أمام القضاء المدني 

كما یمكن أن ینتج .ق إ ج 4 ینظر المادة 3عوى العمومیةیفصل  القضاء الجزائي بصورة قطعیة في الد
   .عن الفعل الغیر مشروع قیام جریمة جزائیة دون الجریمة التأدیبیة كما یمكن أن یحدث العكس

  .الفرق بین الجریمة الجزائیة والجریمة التأدیبیة :الفرع الثاني 
ھیئة أو وظیفة ، كأن یخل الموظف الجریمة التأدیبیة تقع نتیجة مخالفة الشخص لقانون أو نظام 

  .بالواجبات الملقاة على عاتقھ بموجب القانون ما یقتضي تسلیط علیھ عقوبات تأدیبیة
  :4وتختلف الجریمة الجزائیة عن الجریمة التأدیبیة من النواحي التالیة

ى نظام أن الجریمة الجزائیة اعتداء على نظام المجتمع بخلاف الجریمة التأدیبیة فھي اعتداء عل -
  .الھیئة التي ینتمي إلیھا

أن الجرائم الجزائیة معینة على سبیل الحصر وذلك لخطورتھا وشدة عقوباتھا ، بخلاف  -
الجرائم التأدیبیة التي غالبا ما تحدد بصفة عامة إذ یكفي توافر خطأ أو مخالفة للواجبات التي 

  .تفرضھا أصول المھنة أو الطائفة التي ینتمي إلیھا
جزائیة محاكم جزائیة خاصة بحسب نوعیة الجریمة وتتبع فیھا إجراءات خاصة نص للجرائم ال -

علیھا قانون الإجراءات الجزائیة ، في حین الجریمة التأدیبیة تتبع فیھا إجراءات تختلف عن 
إجراءات الدعوى الجزائیة وتنظر فیھا ھیئات تأدیبیة تختلف في تشكیلتھا وقواعدھا عن تشكیلة 

  .القضاء الجزائي
العقوبات المقررة للجریمة الجزائیة ، تختلف تماما عن العقوبات المقررة للجریمة التأدیبیة ،  -

حیث ھذه الأخیرة تتمثل في التوبیخ الإنذار التوقیف والخصم والفصل عن الھیئة المنتمي إلیھا 
لسالبة الشخص بخلاف العقوبات الجزائیة فتتمثل في العقوبات البدنیة كالإعدام ، والعقوبات ا

  .للحریة ،والغرامة المالیة

                                                 
  .م ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 -75القانون  - 1
 .180المرجع السابق ص,شرح قانون العقوبات القسم العام ,سمیر عالیة  - 2
 ق إ ج ج 2ف/ 4المادة  - 3
نون العقوبات ، القسم العام ، دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ط علي عبد القادر قھوجي، شرح قا - 4

 .66محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص./ 45 -44م ، ص 2008
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ونشیر على أن الفعل الواحد قد ینتج عنھ جریمة تأدیبیة وجریمة جزائیة في نفس الوقت ،مثل فعل 
اختلاس الموظف أموالا عمومیة ، أو قبولھ الھدایا ، فھذه الأفعال تشكل جرائم جزائیة تستوجب المتابعة 

  .       ة من قبل الھیئة التي ینتمي إلیھا الموظفالجزائیة ، كما تستوجب المساءلة التأدیبی
  

  .تقسیمات الجرائم:المبحث الثاني 
  :أھمھا ما یلي وذلك بحسب عدة معاییر واعتبارات تقسم الجرائم إلى عدة أقسام

   .تقسیم الجرائم بحسب خطورتھا: المطلب الأول 
من ق ع ج  27المادة  حیث نص فيقسم المشرع الجزائري الجرائم بحسب خطورتھا إلى ثلاثة أقسام ، 

م الجرائم تبعا لخطورتھا الى جنایات وجنح ومخالفات وتطبیق علیھا العقوبات تقس:  یليعلى ما 
  .و المخالفات الجنح أالمقررة للجنایات أو  

یات عقوبات افمعیار تقسیم المشرع للجرائم في ھذه المادة ھو خطورة وجسامة الجریمة حیث جعل للجن
، كما أن معیار التفرقة بین ھذه الأنواع جنح عقوبات تلیق بھا وأخرى خاصة بالمخالفات خاصة ولل

 من قانون العقوبات الجزائري  على 5یكمن في العقوبات الأصلیة المقررة لكل نوع  فقد نصت  المادة 
  :ما یلي 

  :  أن العقوبات الأصلیة في مادة الجنایات ھي
  .إلى ثلاثین سنةخمس سنوات  منالسجن المؤقت  – 3 ، السجن المؤبد – 2 ، الإعدام – 1
  : في مادة الجنح ھي  ةالعقوبات الأصلی -
قانون العقوبات او  عدا الحالات التي یقرر فیھا الحبس مدة تتجاوز شھرین إلى خمس سنوات ما – 1

  . ىحدودا أخر القوانین الخاصة
  .دج  20.000الغرامة التي تتجاوز  –2

  :في مادة المخالفات  العقوبات الأصلیة
  .شھرین على الأكثر إلى یوم واحد على الأقلالحبس  -1
 .دج20000إلى 2000الغرامة من  -2

  .مكرر على أن عقوبات السجن المؤقت لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامة   5وتنص المادة 
وتترتب على ھذا التقسیم الثلاثي للجرائم بحسب درجة خطورتھا أثارا قانونیة منھا ما یتعلق بالجانب 

  : الموضوعي أي قانون العقوبات، ومنھا ما یتعلق بالجانب الإجرائي 
  آثار التقسیم بالنسبة لقانون العقوبات : الفرع الأول

  :         ما یليولعل أبرزھا 
ات على من یرتكب جریمة في الخارج إلا إذا كانت جنایة أو جنحة أمّا إذا لا یطبق قانون العقوب -1

  ).ق إ ج ج 582(كانت مخالفة فلا یسري علیھا المادة 
بخلاف الجنحة لا عقاب علیھا ،) ع ج30المادة (المحاولة لارتكاب جنایة یعاقب علیھا القانون  -2

 المخالفة فلا عقاب علیھا إطلاقا المادةأما )ق ع ج  31المادة (إلا بنص صریح في القانون 
  .  2فقرة 31المادة 

بخلاف الاشتراك  ،)1/ ق ع ج 44المادة (الجنحة  الجنایة أو في یعاقب القانون على الاشتراك -3
                                                                                                                             . ق ع ج 4ف / 44المادة  في المخالفة فلا عقاب

 .ف التحریض على المخالفة التحریض على الجنایة أو الجنحة یعاقب علیھا القانون بخلا -4
جمع العقوبات وجوبي في حالة تعدد المخالفات بخلاف في حالة تعدد الجنح و الجنایات فإنھّا  -5

 ).ق ع ج38..32( تخضع لنظام خاص ینظر المواد
 .)1مكرر 5المادة (تجوز العقوبة البدیلة في الجنح البسیطة والمخالفات على خلاف الجنایات ،  -6

  .ار التقسیم بالنسبة لقانون الإجراءات الجزائیةآث:الفرع الثاني 
   :تتمثل آثار تقسیم الجرائم بحسب خطورتھا بالنسبة لقانون الإجراءات الجزائیة فیما یلي
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والجنح والمخالفات المرتبطة بھا وھذا ما  بالنظر في قضایا الجنایات محكمة الجنایاتتختص  -1
ح والمخالفات فإنھا تختص بالنظر فیھا محكمة بخلاف الجن ، ق إ ج  248نصت علیھ المادة 

 .من ق إ ج ج  333و  328الجنح والمخالفات وھذا ما نصت علیھ المواد 
فھو اختیاري ما لم توجد نصوصا خاصة   التحقیق في الجنایات وجوبي بخلاف في الجنح  -2

 ).ق إ ج ج 66المادة (. فھو جوازي إذا طلبھ وكیل الجمھوریة المخالفاتأما 
وز للمضرور الادعاء مباشرة أمام محكمة الجنح والمخالفات ، بخلاف الجنایات التي یج  -3

 . تقتضي وجوب التحقیق فیھا من قبل قاضي التحقیق
یجوز للمضرور أن یدعي مدنیا أمام قاضي التحقیق في مواد الجنایات والجنح بخلاف  -4

 .)ق إ ج ج 72المادة (المحالفات 
ق إج ج  179ثانیة تتمثل في غرفة التھام كما نصت المادة  تمر الجنایات على سلطة تحقیق  -5

  . بخلاف الجنح والمخالفات
بخلاف في الجنح  ،)ق إ ج ج  292المادة ( المحامي واجب في الجنایاتالدفاع أو   -6

 . والمخالفات فھو حق یجوز التنازل عنھ
 .) 2مكرر 37المادة (تجوز الوساطة الجزائیة في الجنح والمخالفات بخلاف الجنایات  -7
 339كما نصت علیھ المادة  1یمكن أن تخضع الجنح المتلبس بھا على أجراء المثول الفوري -8

 .الجنایاتالمخالفات و مكرر ق إ ج ج ، بخلاف
على محكمة الجنح  بناء على إجراء الأمر  أو المخالفات یمكن أن تحال بعض الجنح -9

 . ، بخلاف الجنایات مكرر ق إ ج ج 380كما نصت على ذلك المادة  2الجزائي
سنوات وفي الجنح یكون  10الجنایات یكون بمضي في  تقادم الدعوى العمومیة   -10

في حین یكون بمضي سنتین في المخالفات ابتداء من یوم اقتراف الجریمة ،سنوات  3یمضي 
على أن تسري ).ق ا ج 09 -08 -07انظر المواد ( ما لم یتخذ أي إجراء في تلك الفترة، 

قادم في الدعوى العمومیة المتعلقة بالجنایات و الجنح المرتكبة ضد الحدث ابتداء من آجال الت
 .ق إ ج ج 1مكرر 08بلوغھ سن الرشد المدني المادة 

أما ,سنوات   5الجنح بمضي , سنة  20تقادم العقوبة في الجنایات یكون بمضي   -11
سنتین كاملتین ویكون ذلك ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیھ الحكم  2المخالفات تكون بمضي 

غیر أن ھذه المدد لا تنطبق على الجنایات و الجنح ). ج ق ا ج -615-614- 613م .  ( نھائیا
رھابیة وتخریبیة و تلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة  الموصوفة بأفعال إ

 .)مكرر ق إ ج ج 612المادة (.باعتبار أن عقوبة ھذه الجرائم لا تتقادم على الإطلاق. الرشوة
  
  :الحالات التالیة أیضا في تقسیم الجرائم بحسب خطورتھاتظھر أثار و

  .لظرف مخففحالة الحكم بعقوبة أخف نتیجة :أولا 
القاضي حكم بعقوبة جنحة باعتبار  ون یقرر للجریمة عقوبة جنایة ولكنفي حالة ما إذا كان القان          

وأحیانا أخرى یكون مخیر في ،عذر قانوني مخفف بالتخفیف إذا توفر لقاضي أحیانا یكون ملزما اأن 
  .التخفیف في حالة وجود ظروف تقتضي التخفیف 

أم تعد الجریمة ،لحالة تعد الجریمة جنایة لأن القانون یقرر لھا أصلا عقوبة جنایة فھل في مثل ھذه ا
  بة جنحة ؟وجنحة لأن العقوبة التي نطق بھا القاضي ھي عق

                                                 
المثول الفوري ھو تقدیم الشخص المتلبس بجنحة لا تقتضي إجراء تحقیق فیھا  وذلك فورا أما المحكمة ، وقد تم  - 1

م ، للتقلیص من الحبس 2015جویلیة  23مؤرخ في  02- 15المشرع الجزائري بالأمر رقم  تبني ھذا الإجراء من قبل
 .  المؤقت

الأمر الجزائي ،ھو فصل القاضي في الجنحة المحالة إلیھ من قبل وكیل الجمھوریة بدون مرافعة مسبقة ،قد یقضي  - 2
 .لنیابة العامة أو المتھم فیھا بالبراءة أو بعقوبة الغرامة ،وھو قابل للاعتراض علیھ من قبل ا
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لا یتغیر نوع الجریمة إذا أصدر :"یلي  ج حیث تنص على ما ق ع 28ھذا السؤال تجیب عنھ المادة 
أو نتیجة لحالة العود ،منھا نتیجة لظرف مخفف للعقوبة  القاضي فیھا حكما یطبق أصلا على نوع آخر

  ".التي یكون علیھا المحكوم علیھ 
وإذا كانت ،فمن خلال نص ھذه المادة فإن الجریمة تبقى على أصلھا دون أن یؤثر فیھا الظرف المخفف 

ى وإن حكم القاضي بعقوبة لا تطبق إلا على الجنح أصلا باعتبار أن المشرع حینما قى جنایة حتجنایة تب
  .ولم ینظر إلى الأشخاص و الظروف،إلى الأفعال  نظرقیم الجرائم 

   .نتیجة لظروف مشددة للجریمة أصلا عقوبة أشد مما یقرره القانونحالة النص على :ثانیا 
وذلك إذا صاحبت ،طبق أصلا على نوع آخر أشد منھا أحیانا القانون ینص على عقوبة جریمة ت   

ر من الجریمة الجریمة ظروف مشددة فیحكم القاضي بالعقوبة المشددة التي تطبق أصلا على نوع آخ
فإن في ھذه الحالة نوع الجریمة یتغیر فإذا كانت جنحة تنقلب جنایة ،مشدد وذلك نتیجة لوجود الظرف ال

ق ع ج  29علیھ المادة  توھذا ما نص،ا إلى درجة عقوبة الجنایة نتیجة الظرف المشدد الذي أوصلھ
یتغیر نوع الجریمة إذا نص القانون على عقوبة تطبق أصلا على نوع آخر أشد منھا نتیجة لظروف "

ومثال ذلك جنحة السرقة حیث تنقلب جنایة بنص القانون إذا صاحبھا ظرفین على الأقل . "مشددة
   .)ق ع ج  353المادة .(لعنف أو التھدید بھ كظرف اللیل وظرف استعمال ا

  . تقسیم الجرائم باعتبار الركن المادي :المطلب الثاني 
  :التالیة الأقسامتقسم الجرائم بحسب ركنھا المادي إلى 

  .الجریمة الإیجابیة و الجریمة السلبیة :الفرع الأول 
الإیجابیة ھي الإتیان بفعل معین یعاقب علیھ القانون ، ویفترض أن یكون في الجریمة الإیجابیة  الجریمة

حركة إرادیة من الجاني مثل إتیان الشخص بفعل القتل أو السرقة أو السب أو القذف ،فإذا لم یرتكب 
ا تدخل في الجریمة ،واغلب الأفعال المعاقب علیھا قانون.الجاني فعلا من ذلك فلا یكون مرتكبا لجریمة

   .  الإیجابیة
ص عن إتیان فعل ایجابي معین بالرغم من وجود ھي إحجام شخ أما الجریمة السلبیة أو جریمة الامتناع

   1:واجب قانوني یلزم بھذا الفعل والجریمة السلبیة نوعان 
  :الجریمة السلبیة البسیطة :أولا 

ولا یشترط في ھذه الجریمة حدوث نتیجة معینة سبب ، وھي الامتناع عن قیام بفعل معین یلزم القیم بھ 
  .الامتناع عن القیام بالفعل 

  :مثال 
عقوبتھا  ق ع ج 136المادة ،امتناع القاضي عن النظر في القضیة بعد أن یطلب منھ ذلك   -

  .  دج100000 -دج20000

  . ق ع ج 314ترك الطفل أو عاجزا غیر قادر على حمایة نفسھ في مكان خال  -

  97المادة (ع الشخص عن الحضور للإدلاء بالشھادة أمام قاضى التحقیق ،بعد استدعائھ امتنا -

 ) .ق ا ج ج 

 . ق ع ج 331المادة (الامتناع عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء لإعانة أسرتھ  -

الامتناع عن التبلیغ عن جرائم معینة نص علیھا القانون مثل جرائم التخطیط لارتكاب جرائم  -

 )ق ع ج  91المادة ( التجسس أو أي أفعال تكون من شانھا الإضرار بالدفاع الوطنيالخیانة و

   :الجریمة السلبیة ذات النتیجة :ثانیا 
جریمة ترك الطفل أو العاجز في مكان خال وترتب : وھي جرائم الامتناع التي یترتب عنھا نتیجة مثل

  ).4+3+2ق ع ج فقرة  314المادة ( عنھ مرض أو عجز أو موت 
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تصور الشروع في كون انھ لا یمكن  ةھذا وتظھر أھمیة التفریق بین الجریمة السلبیة و الجریمة الایجابی
  .التي یمكن قیام الشروع فیھا الجریمة الایجابیة  في الجرائم السلبیة بخلاف 

بین الجریمة الإیجابیة   وقد ثار الفقھاء مسألة الفعل الإیجابي المرتكب عن طریق الترك وھو مزدوج
والجریمة السلبیة ، ومثال ذلك الممرض الذي یمتنع إعطاء الدواء للمریض قاصدا قتلھ ، أو امتناع 
الجراح القیام بعملیة جراحیة واجبة بقصد قتل المریض فیموت ، أو رجل الإنقاذ الذي یمتنع عن إنقاذ 

  ...غریق بقصد قتلھ فیموت
الذي یرتكب فعلا إیجابیا عن طریق الترك مثل الحالات السابقة یمكن والراجح في الفقھ أن الشخص 

الأول أن یكون ھناك واجب أو التزام قانوني أو تعاقدي مفروضا :  مساءلتھ عن فعلھ بتوافر شرطین 
على الشخص فیمتنع عن القیام بھ ،أما الثاني أن یكون بمقدور الشخص القیام بالفعل ومع ذلك یمتنع عنھ 

علیھ فإن الشخص الذي یكون واجب علیھ قانونا إعطاء الدواء للمریض ثم یمتنع عن ذلك ،فإنھ و. 1عمدا
  .یعد قاتلا عمدا إذا توافر قصد إزھاق روحھ ، أما إذا انتفى القصد فقد یكون قاتلا قتلا خطأ بالإھمال

لقیام بإنقاذ شخص كما أنھ إذا لم یكن ھناك التزام قانوني على الشخص بإنقاذ الأشخاص ، فامتنع عن ا
ھو في حالة غرق أو حریق حتى مات مع قدرتھ على القیام بذلك فإنھ لا یمكن مساءلتھ  عن جریمة 
القتل العمد عن طریق الامتناع حتى ولو توافر لدیھ القصد الجنائي ، ولا یسأل عن القتل الخطاء إذا 

  .توافر الإھمال
على التزام عام ومجرد ینطبق على جمیع الناس  ق ع ج 182في المادة  المشرع الجزائلري قد نص و

،بحیث یمكن مساءلة كل فرد كان باستطاعتھ بفعل مباشر منھ وبغیر خطورة علیھ ،أو على الغیر أن 
یمنع وقوع فعل موصوف بأنھ جنایة أو وقوع جنحة ضد سلامة جسم الإنسان وامتنع عن القیام بذلك ، 

شخص في حالة خطر مع إمكانھ القیام بفعل مباشر منھ وبدون  أو امتنع عن عمدا عن تقدیم مساعدة إلى
  .  خطورة علیھ أو على الغیر

                
  .یمة الوقتیة و الجریمة المستمرة الجر :الفرع الثاني

الجریمة الوقتیة ھي التي تستلزم من الجاني فعلا مادیا یبدأ وینتھي في فترة زمنیة محددة فیتحدد ارتكاب 
و الجریمة ..ذا الوقت ومعظم الجرائم تعتبر وقتیة مثل السرقة ، القتل ، الضرب ، السب الجریمة بھ

الوقتیة قد تقع بأفعال متلاحقة مثل الخادم الذي یسرق مجموعة من المنقولات المنزلیة المملوكة  
  .جریمة وقتیة متتابعة  ذلمخدومة على عدة دفعات حتى لا ینكشف أمره وتسمى حینئ

زم من الجاني نشاطا إیجابیا أو سلبیا یستغرق فترة زمنیة قد تلمرة فھي تلك التي تالمست أما الجریمة
تطول أو تقصر بحسب الظروف،وھذا النشاط الذي یأتي بھ الجاني ینشئ حالة قانونیة معینة ھي التي 

لمستمرة في ومن قبیل الجریمة ا.2تكون محل التجریم ولا تنتھي ھذه الحالة إلا بانتھاء حالة الاستمرار
ق ع ج ،إخفاء أشیاء متحصلة من جریمة  222قانون العقوبات الجزائري استعمال محرر مزور المادة 

، الإثراء الغیر المشروع )ق ع ج  180المادة (،إخفاء شخص ارتكب جنایة )ق ع ج  387المادة (
  ).قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ  37المادة (

  :الوقتیة و الجریمة المستمرة من الوجوه التالیة ین الجریمة ھذا وتكمن أھمیة التفرقة ب
  من حیث التقادم  :أولا
أما الجریمة المستمرة  تقادم الدعوى العمومیة في الجریمة الوقتیة ابتداء من تاریخ وقوع الجریمة،یبدأ 

مثل جریمة إخفاء الأشیاء المتحصلة من جنایة أو ،فتبدأ مدة التقادم من تاریخ انقطاع حالة الاستمرار 
  .، جریمة التزویرجنحة 
  من حیث الاختصاص :ثانیا 

یكون الاختصاص بالمحاكمة بالجریمة الوقتیة لمحكمة المكان الذي وقعت فیھ الجریمة كما یجوز أن 
 .یكون الاختصاص لمحل إقامة المجرم أو مكان القبض علیھ 
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فمن حاز  ،في الجریمة المستمرة ینعقد لكل محل قامت فیھ حالة الاستمرار أما الاختصاص بالمحاكمة 
فإن الاختصاص یكون من حق كل منطقة روج فیھا ، المخدرات وتنقل بھا مروجا لھا في عدة مناطق 

  .الجاني للمخدرات 
  .من حیث تطبیق النص الجنائي من حیث الزمان  :ثالثا 

الوقتیة إذا ارتكبت قبل صدوره إلا إذا كان القانون الجدید أصلح  لا یسري القانون الجدید على الجریمة
  .للمتھم وقبل أن یصیر الحكم حائز لقوة الشيء المقضي فیھ 

أما في حالة الجریمة المستمرة فإن القانون الجدید یسري علیھا حتى وإن صدر القانون الجدید بعد بدء 
   1.أو مخففا للعقوبةسواء كان القانون الجدید مشددا  حالة الاستمرار

     .من حیث تطبیق النص الجنائي من حیث المكان :رابعا 
الجریمة المستمرة ذا ارتكبت عناصرھا في عدة دول فإنھا تخضع لقوانین ھذه الدول ، بخلاف الجریمة 

  .الوقتیة التي في الغالب تخضع للنص الجنائي للبلد الذي وقعت فیھ
  . الجرائم البسیطة وجرائم الاعتیاد:الفرع الثالث 

أو مستمر كخطف شخص في حین جرائم ،واحد فوري كالقتل  يالجرائم البسیطة تتم بنشاط إجرام
ومن قبیل جرائم الاعتیاد في .2 .عتیاد لا تعتبر جرائم إلا إذا تكرر النشاط الإجرامي بأفعال مماثلةالا

وجریمة الاعتیاد على  )ق ع ج195المادة (التسول  یاد على ممارسةقانون العقوبات الجزائري الاعت
ارسة الفسق وجریمة الاعتیاد على مم، )ق ع ج346المادة (قبول ممارسة الدعارة من شخص أو أكثر

بییض الأموال وقد یكون الاعتیاد ظرفا مشددا للعقوبة مثل الاعتیاد على جریمة ت.،)ق ع ج  348المادة 
  .)ق ع ج 305المادة (تیاد على ممارسة الإجھاضالاع ةجریم ،)1مكرر 389المادة (

ومن الأمثلة على جریمة الاعتیاد في التشریع لفرنسي الاعتیاد على الممارسة غیر الشرعیة لمھنة 
   3.على إجراء الاتصالات التلیفونیة بقصد إزعاج الغیر،الاعتیاد على التحرش الجنسي دالطب، الاعتیا

في القانون المصري الإقراض بالربا الفاحش التي نصت علیھا المادة ویعتبر من قبیل جرائم الاعتیاد 
  4.عقوبات مصري 339

  :وتظھر أھمیة التفرقة بین الجریمة البسیطة وجریمة الاعتیاد من النواحي التالیة 
  .من حیث الاختصاص :أولا

حد من أفعال فعل وا ارتكب في دائرة اختصاصھا في جریمة الاعتیاد لكل محكمة  الاختصاص  ینعقد 
انعقد الاختصاص لكل من التسول مثلا  في تلمسان وآخر في وھران  الاعتیاد فلو ارتكب فعل

أما الجریمة البسیطة فینعقد الاختصاص للمحكمة التي وقعت في دارتھا .المحكمتین وھران وتلمسان
  .الجریمة 

  .من حیث تقادم الدعوى:ثانیا 
بخصوص جریمة الاعتیاد منذ الیوم التالي لآخر فعل من  یبدأ سریان مدة تقادم الدعوى العمومیة

الأفعال التي تدخل في تكوین الجریمة قانونا ، ولا عبرة في ذلك بالمدة التي تفصل بین الفعلین المكونین 
  .   بخلاف الجریمة البسیطة فإن التقادم یبدأ سریانھ ابتداء من تاریخ ارتكاب الفعل المجرم.لحالة الاعتیاد

  .من حیث قوة الشيء المحكوم فیھ كسبب لانقضاء الدعوى:ثالثا 
إذا صدر حكما حائزا لقوة الشيء المقضي فیھ على شخص ارتكب جریمة اعتیاد ، لا یمنع ذلك من 
متابعتھ مرة أخرى إذا ارتكب فعلا من أفعال الاعتیاد ،أما أفعال الاعتیاد السابقة على صدور الحكم 

یھ، فلا یمكن رفع الدعوى عنھا لأنھا تبقى مشمولة بالحكم الصادر سواء الحائز لقوة الشيء المحكوم ف
أي أن الحكم النھائي یسري على كل الأفعال السابقة على صدوره مما یقتضي .أشار إلیھا الحكم أم لا

  . 5عدم إمكانیة المطالبة بمتابعتھ عن تلك الأفعال
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  .من حیث الادعاء المدني :رابعا
ناشئ عن أحد الأفعال المكونة للاعتیاد أن یدّعي مدنیا أمام القاضي الجنائي   لا یجوز لمن أصابھ ضرر
و بالتالي لا یجوز الإدعاء مدنیا  ،لأن الفعل الواحد في ذاتھ لا یكون جریمة،مطالبا بالتعویض المدني 

الجنائي اء مدنیا أمام القضاء أمام القضاء الجنائي حیث أنھ لا توجد جریمة و بالتالي لا یجوز الادع
   .1یختص بنظرھا  أنھ لا توجد جریمة حتى باعتبار

في حین یرى البعض أن عدم الجواز راجع إلى أن الاعتیاد حالة نفسیة لا یترتب علیھا أي تعویض 
  2.مدني

  .من حیث تطبیق القانون الجدید:خامسا 
ولم یكن قد أبرم الحكم في الجریمة البسیطة إذا صدر قانون جدید یستفید منھ المتھم إذا كان أصلح لھ 

  3.،أما في جریمة الاعتیاد فإن القانون الأشد یسري على الفاعل إذا وقع الفعل الثاني في ظلھ 
  .لجریمة المادیة والجریمة الشكلیةا:الفرع الرابع  

الجریمة المادیة ،وھي التي یحتوي ركنھا المادي إلى جانب السلوك الإجرامي نتیجة مرتبطة بھ برابط 
السببیة  ، وأغلب الجرائم تعتبر من قبیل الجرائم المادیة كالقتل ، والسرقة والاختلاس كما قد تتحقق 

  .  مة النتیجةالجریمة المادیة  بالشروع فیھا وتسمى الجریمة المادیة بجرائم الضرر وجری
وھي من جرائم السلوك ، تتحقق بمجرد مخافة الشخص لنص جنائي حتى ولو لو  ا الجریمة الشكلیةأم

لم ینتج عنھا ضرر أو نتیجة ، فیكفي القیام بالسلوك الإجرامي كي تتحقق الجریمة ویسمى ھذا النوع من 
   .4الجرائم جرائم الخطر

ق ع 314المادة (یر قادر على حمایة نفسھ للخطر جریمة تعریض طفل أو عاجز غ ومن قبیل ذلك
فبمجرد ترك طفل أو عاجز وتعریضھ للخطر یعاقب علیھ القانون لأنھ یعتبر ھذا الفعل جریمة دون ).ج

وحیازة المخدرات كذلك  ،ومن قبیل الجرائم الشكلیة حمل السلاح بدون ترخیص.حاجة لانتظار نتیجة 
المادة (.یتساوى فیھا الشروع بالجریمة التامة مثل جریمة التسمیم یدخل في الجریمة الشكلیة تلك التي 

  ).ق ع ج260
  5:وتكمن التفرقة بین الجریمة الشكلیة و الجریمة المادیة فیما یلي

 .لا مجال لبحث العلاقة السببیة في الجریمة الشكلیة بخلاف الجریمة المادیة فلا بد من ذلك  -1

كلیة لأنھ باعتبار عدم وجود نتیجة بخلاف الجریمة المحاولة غیر متصورة في الجریمة الش -2

  .المادیة فیمكن تصور ذلك

لا مجال في الجریمة الشكلیة للعدول الطوعي لأن ھذه الجریمة تتحقق فور البدء بتنفیذ الفعل  -3

ولا تتوقف على أي نتیجة أما الجریمة المادیة فیمكن أن یتصور العدول فیھا قبل تحقق 

  .النتیجة

  .الجریمة المتتابعة الأفعال:س الفرع الخام
و الضابط الأساسي للجریمة المتتابعة الأفعال ھو وحدة الغرض الجرمي لدى مرتكبھا وھذه الوحدة 

 ومن قبیل الجریمة المتتابعة الأفعال ضرب المجنيواحد ، اجرامیإتجعل من الأفعال المتعددة مشروعا 
فھذه الجریمة  ، تزییف عدة أوراق نقدیة، دفعاتوسرقة محتویات مسكن على ، علیھ عددا من الضربات

لھا عقوبة واحدة على الرغم من أن كل فعل یعتبر بحدّ ذاتھ جریمة لأن الحق المعتدى علیھ واحد و 
  .واحد المستھدف يمجرلاالغرض 

  :ومن الأحكام التي تخضع لھا الجریمة متتابعة الأفعال ما یلي
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والبعض الآخر في بلد آخر فإن الجریمة أذا ارتكب الجاني بعض الأفعال في بلد  -
  .تخضع لقانون البلدین

یبدأ تقادم الدعوى العمومیة في جرائم متتابعة الأفعال من الیوم التالي لآخر فعل  -
  المكون لجریمة المتتابعة الأفعال 

قوة الشيء المحكوم فیھ ینصرف على جمیع الأفعال السابقة على صدور الحكم ولو  -
تلك الأفعال باعتبار أنھا تدخل ضمن الجریمة طالما الحق جھلت السلطات بعض 

  .   1المعتدى علیھ واحد و الغرض المستھدف كان واحدا
  .الجریمة المركبة:الفرع السادس 

الجریمة المركبة ھي تلك التي یتألف النشاط المكون لركنھا  المادي من أكثر من فعل ، مثل جریمة 
فھذا النشاط یتألف من فعل السرقة البسیطة ، وفعل العنف أو التھدید  السرقة باستخدام العنف أو التھدید

ومن الأحكام التي تخضع لھا الجریمة .  بھ ،وھما یخضعان لنصوص خاصة لو ارتكبت لوحدھا
المركبة ، سریان النص الجزائي الجدید على كل فعل یكون الجریمة المركبة یقع بعد بدء العمل بھ حتى 

ل قد ارتكب قبل العمل بھذا النص ،كما أن الاختصاص بالنظر في الجریمة المركبة ولو كان الفعل الأو
ینعقد لكافة المحاكم التي ارتكب في دائرتھا فعلا من أفعال الجریمة المركبة ، كما أن تقادم الدعوى 

للجریمة العمومیة بالنسبة للجریمة المركبة یبدأ سریانھ ابتداء من تاریخ الیوم التالي لآخر فعل مكون 
  . 2ولو تراخى عن الفعل الذي قبلھ

  .تقسیم الجرائم من حیث طبیعتھا :المطلب الثالث 
  .الجریمة السیاسیة و الجریمة العسكریة تقسم الجریمة باعتبار طبیعتھا إلى 

  .الجریمة السیاسیة :الفرع الأول 
لذلك اختلف ،ھذا الأمر للفقھ تاركة  لم تعمد التشریعات إلى إعطاء تعریف خاص بالجریمة السیاسیة 

الفقھاء في تحدید معیار التفرقة بین الجریمة السیاسیة و الجریمة العادیة الأمر الذي انقسم فیھ الفقھ إلى 
 :اتجاھین 

  .الاتجاه الشخصي: أولا
ھي تلك التي یكون الباعث من ارتكابھا ھدفا سیاسیا ،حتى  فالجریمة السیاسیة في نظر ھذا الاتجاه

 ومن قبیل.انت الجریمة من حیث موضوعھا جریمة عادیة كالقتل ، الرشوة ، أو التزویرولو ك
أو قتل احد , ھدف تغییر نظام الحكم  قتل رئیس الدولة ب, السیاسیة أیضا طبقا لھذا الاتجاه  الجرائم 

او السطو على بنك  لسرقة مال لاستخدامھ في تمویل , رجال المعارضة السیاسیة لدعم رجل آخر
ة الانتخابیة قصد إفشال العملی، أو منع  المواطنین من أداء أصواتھم في الانتخابات بحركات سیاسیة 

      .3التي تنظمھا الدولة
   .الاتجاه الموضوعي :ثانیا 

فالجریمة السیاسیة في نظر الاتجاه  الموضوعي ھو موضوع الحق المعتدي علیھ ولیس الغایة او 
رتكبت الجریمة على حقوق الدولة السیاسیة او على مصلحة محمیة فإذا ا,الباعث على الجریمة 

  .         4قانونا وذات طبیعة سیاسیة فھي من الجرائم السیاسیة 
الجریمة التي ترتكب ضد اسس الدولة ,ومن قبیل الجریمة السیاسیة بناء على المعیار الموضوعي  

 لفعاالأو كذلك جمیع  ،لسلم و الأمن الداخلي والتخابر مع دولة أجنبیة لزعزعة ا,كالخیانة والتجسس 
  الانتخابات وبعض جرائم الصحافة  رئیس الدولة وتزویریة للدولة كالعلم والتي تمس الرموز السیاس

وھذه النظریة أخد بھا المؤتمر الدولي لتوحید قانون العقوبات الذي انعقد في كوبنھاجن بالدانمرك 
بأنھا الجرائم الموجھة ضد تنظیم الدولة ومباشرتھا وظائفھا او م إذ عرف الجرائم السیاسیة 1935

  1.خد بھا أیضاكما أن القضاء الفرنسي یمیل إلى الأ,ضد الحقوق التي یتمتع بھا المواطنون 
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على فرض إقراره بالجرائم السیاسیة یكون  2أما في ما یخص المشرع الجزائري فیرى البعض 
السیاسیة وبین الجرائم العادیة ، في حین  للتمییز بین الجرائم يالمشرع قد أخد بالمعیار الموضوع

أن المشرع الجزائري أخد بالمعیارین الشخصي والموضوعي باعتبار أن المادة  3یرى البعض الآخر
حال كن  في أي لا یم" تعتد بالمعیار الشخصي   2020المعدل سنة  م 1996من دستور   50

من   698أن المادة  حین في"استفاد قانون من حق اللجوء سیاسي لاجئ إبعاد  أي الأحوال تسلیم أو 
حینما تنص على عدم قبول تسلیم ،قانون الإجراءات الجزائیة  الجزائریة تعتد بالمعیار الموضوعي  

إذا تبین من الظروف أن  أوالمجرم إلى دولة أخرى إذا كانت للجنایة أو الجنحة صبغة سیاسیة 
  .ي التسلیم مطلوب لغرض سیاس

یشكل خطورة على الحریات السیاسیة باعتبار الأخذ بھما معا یوسع قد الأخذ بالمعیارین معا  غیر أن
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد أخذ . من دائرة التجریم السیاسي او الجریمة السیاسیة

د الذي یحدثھ المجرم على الجریمة السیاسیة ، لأن التھدیالتشدید من العقوبة بالمذھب الرامي إلى 
اغلب ،  ولھذا فإن 4السیاسي ضد النظام السیاسي ، نتائجھ أخطر من الذي یحدثھ المجرم العادي 

مثل جرائم الخیانة أو السجن المؤبد  عقوبات شدیدة كالإعدام  المشرع الجرائم السیاسیة قرر لھا
،  )ق ع ج 64(الحاكم التحریض على حمل السلاح ضد النظام , )ق ع ج 64  - 61م(والتجسس 

  ). ق ع ج 90- 88( وكذلك جرائم المساھمة في حركة التمرد 
                                                                                                                                                                                                                                                          

  أھمیة التفرقة بین الجریمة السیاسیة وجریمة القانون العام
ن ولا سمیا بعد استتاب الأم,  السیاسي من العفو أكثر من غیرهیستفید المجرمون  -1

لتھدئة النفوس و نسیان الماضي ومن الأمثلة على قوانین العفو في الجزائر  قانون  
  .6وطنیةالمصالحة القانون  و 5الوئام المدني

 تسلیم  المجرم السیاسي وھذا ما نص علیھ الدستور الجزائريالعرف الدولي لا یسمح ب -2
 ).ق ا ج ج  698المادة ( في  و قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ،  83 في المادة

بین عقوبة الجریمة السیاسیة و عقوبة  تمیز بعض التشریعات كالتشریع الفرنسي -3
جنایات السیاسیة عقوبتھا الحبس المؤبد و الحبس الجنائي المؤقت الف, الجریمة العادیة 

قانون الفرنسي بمعاملة خاصة عند تنفیذ الھذا ویخص مرتكب الجنحة  السیاسیة في .
ولا على ارتداء ملابس السجن و یحبس في مكان خاص ،العقوبة فلا یكره على العمل 

 7.ولھ الحق في طلب طعامھ من خارج المؤسسة 
 

  . )القانون العام (الجرائم العسكریة و الجرائم العادیة  :الثاني الفرع
الجرائم العسكریة بأنھا كل فعل صادر عن شخص خاضع لقانون الأحكام  العسكریة  8یعرف البعض 

خر بأنھا الجرائم التي تشكل اعتداء على الآ 9في حین یعرفھا البعض، إخلالا بالنظام العسكري 
أما الجریمة العادیة فھي الجریمة التي یرتكبھا  ،المصالح العسكریة المحمیة بقانون القضاء العسكري 

  .القوانین المكملة لھ  أي شخص وتقوم بفعل نص على تجریمھ قانون العقوبات أو
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  1: وتقسم الجرائم العسكریة إلى ثلاثة أنواع
  .م عسكریة بحتة جرائ:أولا 

مثل الإھمال في طاعة الأوامر و التغیب عن تأدیة الخدمة بدون إذن وھي الأفعال غیر موجودة وذلك 
  .جدھا في قانون القضاء العسكري،وإنما نفي قانون العقوبات الجزائري 

  .جرائم القانون العام :ثانیا 
ینص قانون القضاء العسكري على اختصاص  و, وھي جمیع الأفعال المخالفة لقانون العقوبات العادي 
ومن قبیل جرائم القانون العام المرتكبة من طرف ،القضاء العسكري بھا وذلك لوقوعھا على عسكریین 

 ...              خیانة الأمانة,القتل , عسكریین  السرقة 
  .الجرائم العسكریة المختلطة :ثالثا 

قانون العقوبات العادي و قانون القضاء العسكري و من وھي الجرائم التي ینص على تجریمھا كل من 
و جرائم السرقة  العسكریة ،جرائم التزویر التي یرتكبھا العسكري في الأوراق , قبیل الجرائم المختلطة 

 ...بة داخل الثكنة من طرف عسكریین ، الاختلاس وغیرھا المرتك
  :والجریمة العسكریة ھمیة التفرقة بین الجریمة العادیةأ

  2:تظھر أھمیة التفریق بین الجریمة العسكریة والجریمة العادیة في النقاط التالیة 
تخضع الجرائم العادیة لنصوص قانون العقوبات العادي بخلاف الجریمة العسكریة التي  -1

  .تسري علیھا نصوص قانون القضاء العسكري من حیث التجریم والعقاب

  .یشكل سابقة في العود كظرف مشدد للجریمة الحكم الصادر في الجریمة العسكریة لا  -2

تختص المحاكم العسكریة بالنظر في الجرائم العسكریة ،والمحاكم العادیة بالنظر في جرائم  -3

القانون العام ،كما أن اجراءت التحقیق والمحاكمة  تختلف باختلاف نوع الجریمة عسكریة 

 .    كانت أو عادیة 

لمجرمین وھذا بناء على الاتفاقیات الدولیة وما استقر علیھ یمنع في الجرائم العسكریة تسلیم ا -4

 .العرف الدولي

تختص المحاكم العسكریة بالنظر في الدعوى الجزائیة الناشئة عن الجریمة العسكریة فحسب   -5

، بخلاف الجریمة العادیة التي تنشأ عنھا دعوى مدنیة فإنھ یجوز  3دون الدعوى المدنیة

 . النظر فیھا مع الدعوى الجزائیة للمحاكم الجزائیة العادیة

تنظر الجھات القضائیة العسكریة في المخالفات الخاصة بالنظام العسكري المنصوص علیھا  -6

قانون القضاء العسكري ،ویحال علیھا كل فاعل اصلي ، وكل فاعل في الكتاب الثالث من 

أمام الجھات ویحاكم كذلك  .ام لامشترك اخر وكل شریك في الجریمة سواء كان عسكریا 

القضائیة العسكریة المستخدمون العسكریون التابعون لوزارة الدفاع الوطني والفاعلون 

الاصلیون للجریمة والفاعلون المساھمون والشركاء في ایة جریمة كانت مرتكبة اثناء الخدمة 

 4.أولدى المضیف

  .تقسیم الجرائم من حیث الركن المعنوي :المطلب الرابع 
  .عمدیةوالجریمة غیر ال الجریمة العمدیة، ن حیث  ركنھا المعنوي إلىتقسم الجرائم م

  . الجریمة العمدیة  :الفرع الأول
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وھي الجریمة المقصودة أي التي یتحقق فیھا القصد الجنائي ،فتتجھ  إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل و  
إلى إحداث النتیجة ،مع توافر العلم ، فالقصد الجنائي في جریمة القتل یتحقق باتجاه إرادة الجاني  إلى 

و . ني علیھ مع علمھ بنتائج فعلھفعل القتل ، و واتجاه إرادتھ إلى إحداث النتیجة وھي إزھاق روح المج
القصد الجنائي في جریمة السرقة یتحقق باتجاه إرادة الجاني إلى فعل الاستیلاء على الشيء بقصد تملكھ 

  .، واتجاه إرادتھ إلى الاعتداء على مال المجني علیھ مع علمھ بنتائج فعلھ
  ...     لرشوة ، الاغتصاب ، التزویرغلب الجرائم تعتبر من قبیل الجرائم العمدیة مثل الاختطاف ، ااو

  .الجریمة غیر العمدیة :الفرع الثاني 
بمختلف صوره الإھمال ، الرعونة ، عدم الانتباه ، عدم الاحتیاط ،  وأساس الجریمة غیر العمدیة الخطأ

 .عدم مراعاة القوانین والأنظمة
لعدم  النتیجة  تجھ إرادتھ إلى أحداثرادتھ إلى الفعل دون أن تني في الجریمة غیر العمدیة تتجھ إفالجا

     .  توقعھا أو تصورھا ، وقد یتوقعھا ویتمادى في الفعل لترجیحھ عدم حدوث النتیجة 
   :1وتكمن أھمیة التمییز بین الجریمة العمدیة وغیر العمدیة فیما یلي

لدى الجاني أما لان من أركانھ توافر القصد الجنائي , الشروع لا یكون إلا في الجرائم العمدیة  -1

في الجرائم غیر العمدیة فالشروع غیر متصور فیھا باعتبار أن الجاني لا یرید تحقیق النتیجة 

  .فھي تحدث بغیر إرادتھ 

دون الجرائم غیر العمدیة  مقصورة فقط على الجرائم العمدیة ،الظروف المشددة تكون  -2

ذا كأصل عام لكن ھناك بعض ، وھ باعتبار أن ھذه الأخیرة لا یتوافر فیھا القصد الجاني

الجرائم الغیر عمدیة قد تصحبھا ظروف مشددة مثل ظرف الفرار والتھرب من المسؤولیة 

  .بایة طریقة كانت في حوادث المرور

الاشتراك غیر متصور في الجرائم غیر العمدیة ،باعتبار أن الاشتراك یتطلب انصراف إرادة  -3

یرى إمكانیة مساءلة المساھم في  2كان البعض وان. الشریك إلى تحقیق النتیجة المجرمة 

 .الجریمة غیر العمدیة بوصفھ متسبب ومساھم في الخطأ

  
  ثانيالفصل ال

 أركان الجریمة
لقد تعدد آراء الفقھ الجنائي في تحدید أركان الجریمة ، بحیث ذھب البعض وھم أصحاب المذھب      

المادي، إلى أن للجریمة ركنا واحدا فقط وھو الركن المادي أي السلوك الإجرامي الذي یظھر في العالم 
قصد أو النیة أي الركن الخارجي متمثلا في القیام بفعل أو الامتناع عن القیام بھ ، أما فیما یخص ال

في حین ذھب رأي ثاني إلى أن الركن المعنوي ھو .المعنوي ،فھو مجرد شرط لقیام المسؤولیة الجنائیة
الركن الوحید للجریمة ،باعتبار أنھ ھو الذي یحدد قیام المسؤولیة الجزائیة ،أما السلوك الإجرامي  فھو 

  3.فعلھ و جمھور الفقھاء لا یأخذون بھذین الرأیین  مجرد تجسید للنیة والغایة التي یقصدھا الجاني من
وإذا كان غالب الفقھاء یرون بأن للجریمة ركن مادي وركن معنوي ،فإنھم قد اختلفوا في الركن 

منھم  أن الجریمة لا تقوم إضافة إلى الركن المادي والمعنوي إلا بتوافر  الكثیرالشرعي ، بحیث رأى 
القانوني الذي یجرم الفعل وبالتالي ینشئ الجریمة ،في حین یرى  الركن الشرعي المتمثل في النص

، باعتبار صعوبة اعتبار نص  4البعض الآخر إلى أن الجریمة تقوم على ركنین فقط المادي والمعنوي
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سمیر عالیة ، المرجع ./ 63إبراھیم الشباسي ، المرجع السابق ، ص./ 137جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص  - 4

  .208السابق ، ص



40 
 

التجریم ركنا في الجریمة لأنھ ھو خالقھا ویستحیل أن یكون الخالق جزء من المخلوق وبالتالي فھو لا 
  .جرد حكم على فعل من الأفعالیعدو أن یكون م

، إلى أن الجریمة تقوم على ثلاثة  1كما یرى جانب أخر من الفقھ وھو رأي توفیقي بین الرأیین    
،ویقصد بھ كافة ) الافتراضي ( أركان ، الركن المادي ، والركن المعنوي إضافة إلى الركن الوصفي 

، فھو لیس النص القانوني بحد ذاتھ وإنما ھو  الاشتراطات الواردة بالنص القانوني المنشئ للجریمة
الجریمة ،ولكي تتحقق بالوصف الذي اشترطھ المشرع ،سواء ما تعلیق  لقیام الشروط التي ترد بھ

ویتكون الركن الوصفي بحسب ھذا الرأي من عدة عناصر .بالسلوك الإجرامي بحد ذاتھ أو بالجاني
القانون ، الشروط المفترضة في الجریمة والجاني  أھمھا ، الوصف الصحیح للجریمة وفق ما جاء بھ

لقیام الجریمة ،مطابقة السلوك لصحیح الجریمة ، عدم توافر سبب من أسباب الإباحة و الوصف الذي 
  .تضفیھ سلطة الاتھام على الفعل

 2ئيوعلى الرغم من اقتراب ھذا الرأي من الرأي القائل بالركن الشرعي ،فإن الغالب في الفقھ الجنا    
یجعل من النص القانوني ركنا أساسیا في قیام الجریمة ،وبالتالي فإن الجریمة لا تقوم إلا إذا توافرت 

  .      والركن المعنوي وسنتناولھا بنوع من التفصیل،و الركن المادي ،ثلاث أركان وھي الركن الشرعي 
            

  .الركن الشرعي:المبحث الأول 
القانوني الذي یحدد الأفعال التي تعد جریمة والعقوبة المقررة لھا ، أي ھو شرعي النص الركن الیقصد ب

الذي یضفي على الفعل أو الامتناع عن الفعل الصفة غیر المشروعة ،شریطة خروجھ من دائرة أسباب 
  .الإباحة

وعلیھ فإن التجریم والعقاب لابد أن یكون بنص قانوني یحصر الأفعال التي تعتبر جرائم ،من جھة 
ویبین عقوباتھا من جھة أخرى ،وھو ما یعرف بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات ، وھو من المبادئ 

وتاریخ ، وفھومھوعلیھ سنتطرق إلى ھذا المبدأ من حیثالتي یقوم علیھا التشریع الجنائي،الأساسیة 
بین اثنین الأول ن النص الجنائي في مطلونطاق سریا خذ بھ ،والنتائج المترتبة على الأوأھمیتھ ،ظھوره 
   .مفھوم مبدأ الشرعیة والنتائج المترتبة علیھ ،أما الثاني فیتناول  نطاق سریان النص الجنائيیتناول 

  .والنتائج المترتبة علیھ مفھوم مبدأ الشرعیة:المطلب 
، فلا تجریم لأفعال الناس ولا عقاب علیھا " لا  جریمة ولا عقوبة إلا بنص " بعبارة  عرف ھذا المبدأوی

  :3ما لم یجود نص قانوني سابق ، ویتضمن ھذا المبدأ أمرین اثنین
وتصرفاتھ وأقوالھ الإباحة ، لا یساءل على أي شيء منھا ما لم  أن الأصل في أفعال الشخص: الأول 

  ".لا جریمة إلا بنص " ھو یرد نص قانوني یجرمھا وھذا 
أنھ لا یجوز للسلطة القضائیة أن تحكم على شخص من اجل فعل أو قول بغیر العقوبة المحددة :الثاني 

  .بطبیعتھا ومقدارھا بنص القانون
التطرق إلى تاریخ ظھوره ، لابد من  إلى النتائج التي تترتب على الأخذ بمبدأ الشرعیة ،وقبل التطرق 

  . والأھمیة التي یتمیز بھا في نظام التجریم والعقاب
  .تاریخ ظھور مبدأ الشرعیة: الفرع الأول

                                                                                                                                                     
الفقھاء الفرنسیین واقتصارھا في تحدید اركان الجریمة على الركن المادي و یستنتج من الخطة التي بدا یتبناھا بعض 

  .والمعنوي فقط
Stefani, Levasseur et Bouloc :Droit pénale général, 15 éd ,pare B.Bouloc ,Dalloz, 
1994. 

 .144-141المتولي صالح الشاعر ، المرجع السابق ، ص - 1
عبد الله أوھایبیة ، شرح . / 101رضا فرج ، المرجع السابق ، ص. /  49ص أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، - 2

بن شیخ لحسین . / 55عبد الله سلیمان ، المرجع السابق ، ص./  82قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص
 .303سلیمان عبد المنعم ، المرجع السابق ، ص. / 33، المرجع السابق ، ص

أ الشرعیة في قانون العقوبات الاقتصادي ، الجزائري ، أطروحة ماجستیر في العلوم الجنائیة ، منذر صابغي ،مبد - 3
 .1م ، ص1984جامعة الجزائر ، معھد الحقوق والعلوم الإداریة ، نوفمبر ، سن  
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م في القانون الإنجلیزي وذلك بالوثیقة التي أصدرھا 1215یرى بعض الشراح أن ھذا المبدأ ظھر سنة 
قبیل  1774في مقاطعة فیلا دیلفیا سنة ،وقد نص علیھ إعلان الحقوق الأمریكي الصادر  1الملك جون

سنوات من اندلاع الثورة الفرنسیة ،وبعد الثورة الفرنسیة تبناه إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر 
لا یجوز أن یعاقب أحد إلا بموجب " ،حیث نصت المادة الثامنة منھ على انھ 2م  1789أوت  26في 

، كما تبنتھ الأمم المتحدة من خلال "یطبق بطرقة قانونیة قانون  صادر قبل وقوع الجریمة وبشرط أن 
لا یدان أي شخص من جراء " منھ على أنھ  11م ، حیث نصت المادة 1948إعلان حقوق الإنسان سنة 

أداء عمل أو الامتناع عن  أداء عمل غلا إذا كان ذلك یعتبر جرما وفقا للقانون الوطني ، أو الدولي 
  .3توقع علیھ عقوبة أشد من تلك التي كان یجوز توقیعھا وقت ارتكاب الجریمةوقت الارتكاب ، كذلك لا 

وقد تكرس مبدأ الشرعیة في القوانین الأوربیة بعدما برزت مجموعة من المفكرین والفلاسفة تدعو إلى 
ضرورة إصلاح نظام التجریم والعقاب الذي كان یتمیز بالظلم واللعدالة ،والتحكم من قبل القضاة 

الدین أحیانا ، ومن المفكرین والفلاسفة الذین كان لھم الأثر في بلورة ھذا المبدأ وإقراره في ورجال 
،وجون  ألمانیاالقوانین الأوربیة سیزار بیكاریا  في ایطالیا  ، وجیرمي بینتام في انجلترا ،وفیورباخ في 

بر جرائم وبیان العقوبات جاك ،روسو ومنتسیكیو ، فقد دعا ھؤلاء إلى ضرورة تحدید الأفعال التي تعت
ضرورة  ىالمقررة لھا ، ومنح صلاحیة التشریع في التجریم والعقاب للسلطة التشریعیة ،كما دعوا إل

  .الحد من سلطة القاضي وحصر دوره في تطبیق القانون الذي تسنھ السلطة التشریعیة
م ، الذي 1791فرنسي سنة ونتیجة أفكار ھؤلاء الفلاسفة والمفكرین صدرت مجموعة قانون العقوبات ال

كرس مبدأ الشرعیة الجنائیة ، ثم توالى تكریسھ في القوانین العقابیة التي صدرت بعد ذلك مثل قانون 
  .   4م 1992م، وقانون العقوبات الفرنسي لسنة 1810مجموعة عقوبات الفرنسي لسنة 

ة الفرنسیة ،فإن الشریعة الإسلامیة وإذا كان مبدأ الشرعیة لم یتكرّس في القوانین الحدیثة إلا بعد الثور
قد عرفت ھذا المبدأ وأقرتھ على جمیع الجرائم منذ أزید من أربعة عشر قرنا ،ولعل أصل ھذا المبدأ 

بیِنَ حَتَّىٰ نبَْعَثَ رَسُولاً " یكمن في قولھ تعالى   وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُھْلكَِ الْقرَُىٰ حَتَّىٰ " وقولھ "  5وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
ھَا رَسُولاً یتَْلوُ عَلیَْھِمْ آیاَتنِاَ ۚ وَمَا كُنَّا مُھْلكِِي الْقرَُىٰ إلاَِّ وَأھَْلھَُا ظَالمُِونَ  ُ .  "6"یبَْعَثَ فيِ أمُِّ لاَ یكَُلِّفُ اللهَّ

سُلاً  "وقولھ تعالى  أیضا .7"نفَْسًا إلاَِّ وُسْعَھَا ةٌ بعَْدَ رُّ ِ حُجَّ رِینَ وَمُنذِرِینَ لئِلاََّ یكَُونَ للِنَّاسِ عَلىَ اللهَّ بشَِّ مُّ
سُلِ  ومن القواعد . فھذه النصوص قاطعة في أن لا جریمة إلا بعد بیان ولا عقوبة إلا بعد إنذار  8".الرُّ

د والعقلاء قبل ورلا حكم لأفعال  "الأصولیة التي انبثقت من ھذه الآیات الكریمة قول علماء الأصول 
أي أن الأصل في  أفعال المكلف الإباحة طالما لم یرد نص بتحریمھا وعلیھ فإنھ لا یعتبر فعل " النص 
  .  ن المكلف أو تركھ لذلك الفعل جریمة حتى یوجد نص یمنع ذلك الفعل ویجرمھ نالإنسا

  .میة مبدأ الشرعیةأھ:الفرع الثاني 
ي مأمن من المتابعة ف،بحیث  یبقى الفرد مانة لحقوق الأفراد تظھر أھمیة مبدأ الشرعیة في كونھ ض

ما لم یكن ھذا الفعل منصوص على تجریمھ وعلى  فعل أو امتناعھ عن القیام بفعلالجزائیة على 
فمبدأ الشرعیة ھو السیاج الذي یحمي الفرد وحقوقھ من طغیان السلطة العامة  وتحكمھا، كما .عقوبتھ

تكمن أھمیتھ في إقرار مبدأ المساواة بین الناس أمام القانون وسیادة القانون ، بحیث یطبق قانون 
بما یتضمنھ من تجرید وعموم، مما یجعل الرأي العام یشعر العقوبات على كل من یخالف نصوصھ 

بالطمأنینة والقبول للعقوبات المقررة لحمایة الفرد والمجتمع ،فضلا عن ذلك فإن مبدأ الشرعیة یعتبر 

                                                 
 .61خالد عبد الحمید فراج ، شرعیة الجرائم والعقوبات ، ص  - 1
أمین مصطفى محمد ، علم الجزاء الجنائي ، المرجع السابق ، ./ 137محمد صبحي نجم ، المرجع السابق ، ص  - 2

 .69ص
 .م ، الجزائر 1995، دیسمبر  13الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ط - 3
 .313سلیمان عبد المنعم ، المرجع السابق ، ص /   40- 35- 34رضا فرج ، المرجع السابق ، - 4
 .15الإسراء ، آیة   5
 ).59( سورة القصص ، آیة - 6
 .286سورة البقرة ، آیة  - 7
 .165النساء ، آیة  8
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دعامة أساسیة في تكریس مبدأ الفصل بین السلطات بحیث یعتبر حاجزا بین  اختصاصات السلطات 
  .1والقضائیة ، فلا تفتئت إحدى ھذه السلطات على الأخرى،یذیة الثلاث التشریعیة ن والتنف

ونظرا للأھمیة البالغة التي یكتسیھا مبدأ الشرعیة فقد  سما بھ المؤسس الدستوري الجزائري إلى 
وعلى المشرع مصاف المبادئ الدستوریة ، الواجب على السلطات احترامھا والعمل بمقتضاھا 

  :على ما یلي  2020ر  المعدل سنة دستوالنص ،فقد مراعاتھا أثناء التشریع 
تضمن الدولة عدم انتھاك حرمة المسكن فلا تفتیش إلا بمقتضى القانون ، "  48المادة  -

  ".وفي إطار احترامھ 

كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جھة قضائیة نظامیة إدانتھ ، في إطار " 41المادة  -

  ".محاكمة عادلة 

  ".تضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم لا إدانة إلا بمق" 43المادة  -

لا یتابع احد ولا یوقف أو یحتجز إلا ضمن الشروط المحددة بالقانون "  44المادة  -

الحبس المؤقت إجراء استثنائي یحدد القانون ..وطبقا للأشكال التي نص علیھا القانون 

  ".لاعتقال التعسفي أسبابھ ومدتھ وشروط تمدیده ، یعاقب القانون على أعمال وأفعال ا

  ".أساس مبادئ الشرعیة والمساواة  یقوم القضاء على " 165المادة  -

  ".تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدأي الشرعیة والشخصیة "  167المادة  -

وتكریسا لما جاء في الدستور فقد صدر المشرع الجزائري قانون العقوبات بمبدأ الشرعیة  ،حیث نص 
،ثم تلاه بمبدأ آخر ألا " لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون " على انھ في المادة الأولى منھ 

 2وھو مبدأ عدم رجعیة قانون العقوبات بأثر رجعي إلا ما كان منھ أصلح للمتھم ،حیث نصت المادة 
  ".لا یسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منھ أقل شدة " منھ على أنھ 
  .نتائج مبدأ الشرعیة :الفرع الثالث 

یترتب على العمل بمبدأ الشرعیة مجموعة من النتائج ترتبط  على الخصوص بجھة التشریع ، والسلطة 
  :القضائیة ، والمتھم 

   .نتائج مبدأ الشرعیة المتعلقة بالسلطة التشریعیة:أولا 
لذي یقتضي مبدأ الشرعیة أن یختص المشرع بالتجریم بشقیھ ،فھو الذي یحدد الفعل ا -1

یعتبر جریمة و یبین مقدار عقوبتھا وحدودھا ،وعلیھ فإن مصدر التجریم والعقاب ھو 

التشریع ، صادر من سلطة مختصة بالتشریع ،وصادر في قواعد قانونیة  مكتوبة 

عامة ومجردة ، إذ لیس للمصادر الأخرى كالشریعة الإسلامیة و العرف ،و قواعد 

ي خلق قواعد تجریم وعقاب جدیدة ولا إلغاء العدالة والقانون الطبیعي ، سلطان ف

 .قواعد ساریة المفعول

التجریم لا یكون إلا للحاضر والمستقبل ،وھو ما یعرف بمبدأ عدم رجعیة القوانین  -2
إلا على الأفعال  الموضوعیة الجزائیة بأثر رجعي ،بحیث لا تسري القوانین الجنائیة

ولا شك أن .إن كان القانون أصلح للمتھمالتي ارتكبت بعد صدور القانون ونفاذه ،اللھم 
 .العدالة تقتضي عدم مساءلة الأفراد على أفعال سابقة عن صدور القانون

  .ئج مبدأ الشرعیة المتعلقة بالسلطة القضائیةنتا: ثانیا 
یقتضي مبدأ الشرعیة من القاضي أن یلتزم بتطبیق النصوص الجنائیة التي تسنھا السلطة التشریعیة 

  :الوقائع المعروضة علیھ ،وینتج عن ھذا الالتزام ما یليعلى 
 . تعیین النص في حكم الإدانة -1

                                                 
 .309سلیمان عبد المنعم ، المرجع السابق ، ص . / 112محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص - 1
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یكون لزاما على القاضي إذا اصدر حكما بالإدانة أن یعین النص الذي استند إلیھ في الحكم ما دامت 
دأ وذلك للتأكد من عدم خرق القاضي لمب1النصوص المكتوبة ھي المصدر الوحید للتجریم والعقاب ،

 .الشرعیة ، واعتماده على مصادر أخرى غیر مصدر التشریع لأن ذلك یعرض حكمھ للنقض
  .التفسیر الضیق للنص الجنائي -2

الفقھ والقضاء یذھب إلى أن على القاضي أن یلتزم بالتفسیر الضیق  للنصوص الجنائیة وذلك عملا 
،باعتبار أن التفسیر الموسع قد یؤدي إلى خلق جرائم لم یشملھا النص  2بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات

أن القاضي یلتزم  3و یرى البعض.وبالتالي یخرج القاضي من دائرة التطبیق الجنائي للنص إلى التشریع
بالتفسیر المضیق للنص الجنائي إذا كان في غیر صالح المتھم ،مثل ذلك التي یحدد عناصر الجریمة 

في حین یجوز لھ التفسیر الموسع للنص الجنائي ذا كان في صالح المتھم مثل النص الذي  وعقوبتھا ،
غیر أن لك النص الجنائي المتعلق بالشكل ،یتضمن سبب من أسباب الإباحة أو موانع المسؤولیة ، وكذ

الصحیح أن یلتزم القاضي التفسیر الكاشف للنص الجنائي ، ویقتضي ذلك أن یبحث القاضي عن قصد 
المشرع من النص من خلال ألفاظھ التي عبر بھا عن إرادتھ حتى یكون صالحا للتطبیق على الوقائع 
المعروضة علیھ ،على أن یفسر النص الجنائي بناء على الوقت الذي یطبق فیھ لیس بناء على الوقت 

جدیدة قد  الذي وضع فیھ النص باعتبار التغیرات التي تطرأ على الحیاة الاجتماعیة وصدور تشریعات
وعلیھ فإن القیمة القانونیة للنص . یكون لھا تأثیر على النص المراد إسقاطھ على الواقعة المعروضة

منحصرة في كونھ تعبیرا عن قصد المشرع بغض النظر إن كان ھذا التفسیر ضیقا أو موسعا ولا 
ئي طالما ھذا التفسیر تعارض البتة بین مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات والتفسیر الموسع للنص الجنا

 . 4یوافق قصد المشرع
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یبین نوع التفسیر الذي ینبغي على القاضي الالتزام بھ ، 

من قانون  111بخلاف المشرع الفرنسي الذي حسم ذلك من خلال نصھ في الفقرة الرابعة من المادة 
محل انتقاد من قبل  الأمر الذي جعل ھذه المادة .ات تفسیرا ضیقابضرورة تفسیر قانون العقوب 5العقوبات

باعتبار أن إلزام القاضي بالتفسیر المضیق یجعل القانون عاجزا عن مواجھة الظروف  بعض الفقھ ،
الجدیدة ،غیر أن الفقھ الفرنسي یرى عدم تعارض ھذه المادة مع التفسیر الموسع إذا صادف قصد 

القاضي استعمال القیاس أثناء التفسیر  ىیجب فھمھا على أساس أنھ یحظر علالمشرع من النص ،وإنما 
  . 6،وعدم استلزام الأخذ الحرفي للنص الجنائي

التي أثیرت في فرنسا حول مسالة التفسیر المضیق للنص الجنائي مسالة من یستولي على  7ومن القضایا
ارقا أم لا ، فقرر القضاء عدم اعتبار ھذا دراجة أو سیارة لمدة معینة للتنزه ثم إرجاعھا ھل یعتبر س

الفعل جریمة سرقة لانعدام القصد الجنائي ،وان كان القضاء لم یستقر على ھذا الموقف لیقرر نھائیا 
  .ثبوت جریمة السرقة على أساس تصرف الجاني بالدراجة أو السیارة تصرف المالك

التي  تفعال الشنیعة المرتكبة ضد الحیواناكما أثیرت مسالة ذبح الأضاحي یوم العید ھل تدخل ضمن الأ
یجرمھا القانون أم لا ،فقررت محكمة النقض الفرنسیة عدم اعتبار أضاحي العید ضمن الأفعال الشنیعة 

  .ضد الحیوانات بناء على التفسیر المضیق للنص

                                                 
،  1،طفتحي بھنسي ، شرح وتعلیق على رسالة المرحوم شلتوت في المسؤولیة الجنائیة ، مؤسسة الخلیج العربي  - 1

 .142خالد فراج ، المرجع السابق ، ص/  55م ، ص 1987
 .80سمیر عالیة ، المرجع السابق ، ص - 2
 .60أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص - 3
علي عبد القادر القھوجي ، المرجع السابق .  / 134محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ،ص: ینظر كل من  - 4

 .99 -90،ص 
5  - .Art.111-4:La loi pénale est d’interprétation stricte. CODE PENAL, éd 
109,2012,DALLOZ 

م ، دار النھضة 1998، سنة  1شریف سید كامل ، تعلیق على قانون العقوبات الفرنسي الجدید ، القسم العام ، ط - 6
 .42العربیة ، القاھرة ، ص

 .61أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص  - 7
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    .حظر القیاس في المسائل الجنائیة -3

یبتعد عن القیاس في المسائل الجنائیة ، فلا  یقتضي من القاضي أن الجنائي إن التفسیر المضیق للنص
یجوز لھ أن یحكم على فعل لم یرد فیھ نص بالتجریم بناء على قیاسھ على فعل ورد فیھ نص ، لتشابھ 
الفعلین في العلة أو المصلحة الاجتماعیة المحمیة ،وقد أكد المؤتمر الدولي الرابع للقانون الجنائي الذي 

م ، على أن مبدأ الشرعیة ھو ضمان لصیانة الحریة الفردیة ویجب أن 1937في باریس سنة  انعقد
  .یكون من نتیجة الأخذ بھ استبعاد القیاس في تفسیر النصوص الجنائیة

كما قررت محكمة النقض الفرنسیة أنھ لا یجوز للقاضي أن یسعى عن طریق القیاس غلى إكمال نقص 
  1.یر الحالات التي نص علیھا المشرعالقانون وتوقیع العقاب في غ

وعلیھ فإن كثیر من الأفعال لم یكن المشرع الجزائري یعاقب علیھا ومع ذلك لم یكن في مقدور القاضي 
قیاسھا على بعض الأفعال المشابھة لھا  والمنصوص علیھا ، ومثال ذلك الإساءة إلى الرسول صلى الله 

 160المعلوم من الدین بالضرورة ، على الرغم من وجود نص المادة علیھ وسلم ، أو أحد الأنبیاء ،أو 
من قانون العقوبات التي تجرم تدنیس المصحف أو تشویھھ ، إلا أن القاضي یحظر علیھ قیاس فعل 
الإساءة على تدنیس المصحف على الرغم من تقارب الفعلین من حیث الحفاظ على المقدسات ، حتى 

قوبات ونص على تجریم فعل الإساءة للرسول صلى الله علیھ وسلم ن لقانون الع 2001جاء تعدیل 
  .2مكرر 144والأنبیاء بنص المادة 

ومثل سرقة الماء والكھرباء والغاز على الرغم من تشابھھا مع جریمة سرقة الأشیاء المنصوص علیھا 
قانون العقوبات  ق ع ج إلا أن القاضي كان یحظر علیھ قیاسھا علیھا حتى جاء تعدیل 350في المادة 

  .  تجریم اختلاس المیاه والغاز والكھرباء ھوأضاف بندا في نص المادة أدخل فی 06-23
أنھ لا بأس من استعمال القیاس إذا كان ذلك في صالح المتھم ودون إھدار لمبدأ الشرعیة  2ویرى البعض

المتعلقة بأسباب الإباحة في نفس الوقت ، بحیث یمكن أن یكون القیاس وسیلة تفسیر بالنسبة للقواعد 
وموانع المسؤولیة لتتسع لأفعال لم ینص علیھا القانون ، وعلیھ جعل الفقھ والقضاء من الدفاع الشرعي 
سببا عاما لإباحة كل الجرائم على الرغم من أن النصوص قصرتھ فقط على جرائم القتل والجرح 

  .      والضرب
  .تھمج مبدأ الشرعیة المتعلقة بالمنتائ:ثالثا 

  :یترتب العمل بمبدأ الشرعیة نتیجتین تتعلق بالمتھم وھما
  .3الشك یفسر لصالح المتھم -1

وھي عبارة عن قاعدة أكثر ما تبرز في مجال الإثبات الجنائي ، غیر أنھ أحیانا یشوب النص الجنائي 
المتھم ومنھا ما لبسا وغموضا وقد یؤدي تأویلھ إلى معاني متعددة متساویة القیمة منھا ما ھو في صالح 

یلتبس على القاضي أي ھذه المعاني تعبر عن مقصد المشرع ،ففي ھذه الحالة  ھو في غیر صالحھ و
رأى  5غیر أن البعض. 4یجب ترجیح مصلحة المتھم ، وذلك بناء على قاعدة الشك یفسر لصالح المتھم

بناء على قاعدة الشك یفسر  أنھ في حالة شك القاضي في مدلول النص فعلیھ استبعاد النص الجنائي لیس
باعتبار أن ھذا المبدأ " لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص " لصالح المتھم وإنما بناء على مبدأ اعم وھو

                                                 
 .135محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص - 1
 .108رضا فرج ، المرجع السابق ، ص./ 96علي عبد القادر قھوجي ، المرجع السابق ، ص - 2
قال رسول الله صلى الله علیھ : قالتي الله عنھا عائشة رضو ھذه القاعدة لھا أصل في الشریعة الإسلامیة فعن  - 3

العفو خیر من وسلم ادرءوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فإن كان لھ مخرج فخلوا سبیلھ فإن الإمام أن یخطئ في 
 .رواه الترمذي في باب ما جاء في درء الحدود. أن یخطئ في العقوبة

 . 137محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص - 4
جلال ثروت ، ./  38، ص 1976، 2مأمون سلامة محمد ، قانون العقوبات ، القسم العام ، دار الفكر العربي ، ط - 5

 .63المرجع السابق ،ص
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یتعارض وتطبیق نص مشكوك في مدلولھ ، إضافة إلى أن قاعدة الشك یفسر لصالح المتھم مجالھا 
  .الإثبات ولیس التفسیر

  . شخصیة العقوبة -2

العقوبة ألا یسأل عن الفعل المجرم إلا من ارتكبھ ولا توقع العقوبة على غیر الفاعل ویقصد بشخصیة  
وذلك مھما كانت درجة قرابتھ ، من الجاني ،ویعبر عن ذلك بمبدأ شخصیة العقوبة و ونظرا لأھمیتھ في 

س إشاعة الأمن والطمأنینة في نفوس الأفراد وفي حمایة حریاتھم من التعسف فقد أكد علیھ المؤس
  ".تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدأي الشرعیة والشخصیة "  بقولھ  167الدستوري في المادة 

وَلاَ تكَْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إِلاَّ "كذلك لمبدأ شخصیة العقوبة أصل في الشریعة الإسلامیة حیث یقول الله تعالى 

 مَنْ عَمِلَ صَالحًِا فلَنِفَْسِھِ ۖ وَمَنْ أسََاءَ فعََلیَْھَا"وقولھ تعالى أیضا 2" وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَىٰ " ویقول أیضا  1"عَلیَْھَا
  4".ولا یؤخذ الرجل بجریرة أبیھ ولا بجریرة أخیھ"و یقول النبي صلى الله علیھ وسلم .  3"
  

 .نطاق تطبیق القانون الجنائي:المطلب الثاني 
كما لھ  ،زماني بحیث لھ نطاق مكاني محدد یطبق فیھالنص الجنائي لھ سلطان مكاني ، كما لھ سلطان 

  . سلطان زماني لا یتجاوزه 
  .تطبیق النص الجنائي من حیث الزمان:الفرع الأول 

من تاریخ  یبدأقانوني لھ بدایة كما لھ نھایة ، ومعنى ذلك أن سلطان النص النص ال أنكما ھو معلوم 
لغى فیھ ،وعلیھ فإنھ لا سلطان للنص القانوني على و نفاذه وینتھي سلطانھ في الزمن الذي ی إصداره

الفترة السابقة على صدوره وصیرورتھ نافذا ، كما لیس لھ سلطان على الفترة التي تلحق لحظة 
فإذا ارتكب الشخص فعلا ثم صدر قانونا یجرم ھذا الفعل فإن ھذا الأخیر لا یمكن تطبیقھ علیھ .انقضائھ

بخلاف ما إذا ارتكب الفعل بین فترة .قانون على فعل ارتكب بعد إلغائھ، كما أنھ لا یمكن تطبیق ھذا ال
صدور القانون وفترة انقضائھ فإن القانون یبسط سلطانھ زمنیا على الفعل ونكون في إطار مبدأ 

  .الشرعیة الذي ینص على إلا جریمة ولا عقوبة إلا بنص
ى ھذا القانون لیحل محلھ قانونا جدیدا قبل غیر أنھ أحیانا یرتكب فعلا مجرما في ظل قانون معین ثم یلغ

فأي القانونین أولى بالتطبیق في ھذه الحالة ھل القانون الذي ارتكب .أن یصدر حكما نھائیا في ذلك الفعل
أم یطبق علیھ القانون الجدید الذي أصبح لھ سلطان ،الفعل في ظلھ وقد أصبح قانونا ملغى لا سلطان لھ 

وللإجابة على دلك لابد من تحدید الأصل في .ھ سلطان وقت ارتكاب الفعلعلى الأفعال وان لم یكن ل
  .تطبیق النص الجنائي ،ثم مدى ورود الاستثناء علیھ

       .الأصل عدم رجعیة النص الجنائي الموضوعي بأثر رجعي :أولا 
نص الذي یجرم الفعل ویعاقب علیھ ، فالأصل فیھ انھ یطبق فورا والنص الجنائي الموضوعي ھو ال

على الأفعال التي ترتكب في ظلھ ، فقط ولا یطبق على الأفعال السابقة على صدوره ،وھذا ما یقتضیھ 
لا إدانة إلا بمقتضى "  43مبدأ الشرعیة ، وقد نص الدستور الجزائري على ھذا الأصل في  المادة 

تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدأي " 167، وفي المادة "كاب الفعل المجرم قانون صادر قبل ارت
لا یسر قانون العقوبات على " بقولھ  2،كما نص علیھ قانون العقوبات في المادة "الشرعیة والشخصیة

،و لعل العلة من إقرار ھذا الأصل ھي ضمان عدم الإساءة لوضع الأشخاص ومحاسبتھم .."الماضي
عدم "وھذا ما یطلق علیھ .نت مباحة قبل ما یصدر النص الجنائي الذي جاء بتجریمھاعلى أفعال كا

وھذا ما یعني إمكانیة رجعیة النص الجنائي الموضوعي بأثر ".رجعیة النص الجنائي الأسوأ للمتھم
  .رجعي إذا كان أصلح للمتھم وھو استثناء من الأصل

                                                 
 .164الأنعام ، آیة  - 1
 .164الأنعام ، آیة  - 2
 .15الجاثیة ، آیة  - 3
  .رواه النسائي ،كتاب تحریم الدم - 4
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    .رجعیة النص الجنائي الأصلح للمتھم:ثانیا 
ثناء من الأصل فإن النص الجنائي الموضوعي بإمكانھ أن یعود بأثر رجعي إذا كان أصلح للمتھم ، است

لا یسري قانون العقوبات على " بقولھ  2وقد نص على ھذا الاستثناء المشرع الجزائري في المادة 
  ".الماضي إلا ما كان منھ أقل شدة

بل صدور حكم ضده صدر قانون جدید یبیح ھذا وعلیھ فأنھ إذا ارتكب شخص فعلا یجرمھ القانون ثم ق
الفعل فإنھ لا یحكم علیھ بناء على النص المنقضي على الرغم من أن الفعل قد وقع في ظلھ وإنما بناء 
على القانون الجدید على الرغم من انھ لم یكن على الفعل سلطان یوم وقوعھ وذلك باعتبار أنھ أصلح 

  .لوضع المتھم 
  :ئي الأصلح للمتھم یجب أن تتوفر الشروط التالیةولتطبیق النص الجنا

    .صدور قانون أصلح للمتھم  - أ

فلا یجوز تطبیق القانون الأصلح للمتھم إلا إذا صدر قانونا جدیدا حل محل القانون القدیم وصار نافذا 
  :یتضمن أحكاما ھي في صالح المتھم ، ویعتبر القانون أصلح للمتھم في الحالات التالیة

القانون الجدید فعلا كان في ظل القانون القدیم مجرما ومثال ذلك إلغاء إذا أباح  -1

م والذي بدا العمل بھ 1992المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الجدید الصادر سنة 

  .م جریمتي التسول والتشرد بعدما كلن القانون السابق یعاقب علیھما1994سنة 

مانع من المسئولیة لم یكن موجودا سابقا إذا أدرج المشرع في نص جدید سبب إباحة أو  -2
  .كأن یبیح القتل الرحیم بناء على رضا المجني علیھ بعدما كان یجرمھ 

إذا أدرج المشرع ركنا جدیدا في فعل حتى یصبح جریمة كأن یضیف ركن الاعتیاد  -3
  .لتجریم الفعل أو تشدید العقاب علیھ

، أو غیر صفة ونوع الجریمة  إذا خفف النص الجدید من العقوبة بعدما كانت شدیدة -4
كأن تكون الجریمة في ظل القانون القدیم جنایة ، فأصبحت في ظل القانون الجدید 

  1.جنحة
إذا كان القانون القدیم یلزم القاضي بوجوب النطق بعقوبتین في حین القانون الجدید  -5

 .یجیز النطق بإحدى العقوبتین فقط
من إیقاف التنفیذ بخلاف القانون القدیم أو كان  إذا كان القانون الجدید لا یمنع القاضي -6

 .في حین القانون القدیم ینص علیھا 2القانون الجدید لا یتضمن عقوبة الفترة الأمنیة
إذا كان القانون الجدید خلو من العقوبات التكمیلیة على خلاف القانون القدیم ،أو كانت  -7

 .في القانون القدیم وجوبیھ وأصبحت في الجدید جوازیھ
وإذا كانت ھذه الحالات لا تثیر أیة إشكالیة في تحدید القانون الأصلح للمتھم فإن بعض الحالات      

وشدد  السابقة تنطوي على إشكالات ولعل أبرزھا حالة ما إذا خفف النص الجدید من الحد الأدنى للعقوبة
   .أصلح للمتھم فأي النصین.من حدھا الأقصى أو شدد من حدھا الأدنى وخفف من حدھا الأقصى

  :لقد اختلف الفقھ حول ھذه المسالة كما یلي 
ذھب رأي إلى أن القاضي یتعین علیھ أن یمزج بین القانونین الجدید والقدیم بحیث یأخذ الحد الأدنى من  

القانون الجدید ویأخذ الحد الأقصى من القانون القدیم ویطبقھ على المتھم لأنھ ھو الأصلح لھ غیر ان ھذا 
ي منتقد لان القاضي یتجاوز صلاحیاتھ من قاضي یطبق القانون إلى قاضي یصنع القانون وھذا الرأ

  .لیس من صلاحیتھ و إنما من صلاحیة السلطة التشریعیة

                                                 
المتعلق بمكافحة الفساد حیث جنح جمیع جرائم الفساد بعدما كان بعضھا یعتبر  01-06مثل ما جاء بھ القانون  - 1

 . جنایة كجریمة اختلاس الأموال العمومیة
مكرر من قانون العقوبات الجزائري حرمان المحكوم علیھ من تدابیر  60یقصد بالفترة الأمنیة حسب نص المادة  - 2

التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة ، والوضع في الو رشات الخارجیة او البیئة المفتوحة وإجازات الخروج والحریة 
 .النصفیة والإفراج المشروط
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وذھب رأي ثان على ترك الخیار للمتھم یختار القانون الأصلح لھ غیر أن ھذا الرأي انتقد بحكم أن  
  .  لاحیات القاضي ولا شأن للمتھم فیھتحدید القانون الأصلح للمتھم من ص

ورأى جانب من الفقھ أن القانون الأصلح للمتھم ھو القانون الذي ینزل من الحد الأدنى للعقوبة حتى  
ولو رفع من حدھا الأقصى باعتبار أن ھذا القانون یتیح للمتھم أن یستفید من أقصى درجات التخفیف ،و 

غیر أن ھذا الرأي انتقد ھو الآخر باعتبار أن .ویكشف على تسامحھباعتبار انھ یدل على اتجاه القانون 
الأخذ بھ قد یعرض المتھم إلى جعلھ في وضع أسوأ بكثیر وذلك إذا تم الحكم علیھ بالحد الأقصى 

  1.للعقوبة
وعلى عكس ذلك ذھب رأي آخر إلى أن القانون الأصلح للمتھم ھو القانون الذي یخفض من الحد      

وبة حتى ولو شدد من حدھا الأدنى وھو الرأي السائد فقھا وقضاء باعتبار أن الحكم بالحد الأقصى للعق
وباعتبار أن الوصف القانوني للجریمة یعتمد على العقوبة الأشد وقیاسا على ذلك  2الأقصى أمر وارد

عقوبة كما فإن درجة الشدة في العقوبة التي أراد المشرع أن یلصقھا بالجرم تستمد من الحد الأقصى لل
       3.یحددھا النص الجدید

وھو أن یختار القاضي القانون الأصلح  4غیر أن الرأي الألیق في نظرنا ھو ما ذھب إلیھ البعض    
للمتھم بناء على الواقعة المعروضة علیھ ،حیث إذا تبین لھ أن المتھم جدیر بان یستفید من ظروف 

القانون الذي یخفض من الحد الأدنى ،ولو شدد من الحد  التخفیف فإن القانون الأصلح للمتھم یكون ھو
بخلاف ما إذا تبین للقاضي من خلال ظروف الواقعة والجاني أنھ یستحق الحد الأقصى للعقوبة .الأقصى

  .   فإن القانون الأصلح لھ یكون ھو الذي یخفض من الحد الأقصى ولو شدد من حدھا الأدنى
القانون الأصلح للمتھم من صلاحیات القاضي ولیس للمتھم أن یطلب ومما تجدر الإشارة إلیھ أن تحدید 

  .تطبیق قانون معین علیھ
 .صدور القانون الأصلح للمتھم قبل صدور حكم نھائي إلا إذا كلن القانون الجدید یبیح الفعل  - ب

یصدر حكما باتا في الموضوع أي قبل ان  أنإن تطبیق القانون الأصلح للمتھم یجب ان یكون قبل 
، و أساس ھذا الشرط 5تنفذ الحكم جمیع طرق الطعن العادیة والغیر العادیة عدا التماس إعادة النظریس

  .  المبدأ المستقر في القانون من ضرورة احترام قوة الشئ المقضي فیھ
غیر انھ إذا صدر قانونا جدیدا یجعل الفعل الذي صدر فیھ حكما باتا مباحا فإن العدالة تقتضي استفادة 

فإذا رأى المجتمع ألا مصلحة في تجریم .وم علیھ من ھذا النص ،وبالتالي وقف تنفیذ العقوبة علیھالمحك
  6.الفعل فمن باب أولى لا مصلحة في عقاب شخص لارتكابھ فعلا أصبح مباحا

و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم ینص على ھذه الحالة ، مثلما فعلت بعض التشریعات 
م 1994من قانون العقوبات الجدید لسنة  4فقرة  112التشریع الفرنسي حیث نصت المادة المقارنة مثل 

على انھ إذا صدر قانونا جدیدا أثناء تنفیذ العقوبة یبیح الفعل الذي بني علیھ حكم الإدانة فیجب إیقاف 
د بسبب إلغاء تنفیذ العقوبة ، ومثال ذلك إیقاف تنفیذ العقوبات المحكوم بھا في جریمة التسول والتشر

   7.القانون الجدید لھما
  .ألا یكون القانون القدیم من القوانین محددة الفترة  - ت

                                                 
 . 162جع السابق ، صمحمود نجیب حسني ، المر - 1
 .16عمر الفاروق الحسیني ، الوجیز في شرح قانون العقوبات ، المرجع السابق ،ص  - 2
 .333مصطفى العوجي ، المرجع السابق ، ص - 3
 .163محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص./ 81جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص - 4
 . 124ات ، المرجع السابق ، صعبد الله أوھایبیة ، شرح قانون العقوب.  5
 .117رضا فرج ، المرجع نفسھ ن ص  -. 6
محمد أبو العلا عقیدة ، الاتجاھات الحدیثة في قانون العقوبات الفرنسي الجدید ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  - 7

 . 29م ،ص2004سنة 
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والقوانین محددة الفترة ھي القوانین الوقتیة التي تصدر في فترات حرجة تواجھ بھا الدولة ظروفا 
الوباء فیھ أو استثنائیة في اغلب الأحیان مثل صدور قانون یمنع السكان من مغادرة الإقلیم حال تفشي 

   .1قانون حظر التعامل مع العدو
وعلیھ فإن الأصل عدم جواز استفادة المتھم بمخالفة القانون محدد الفترة من انقضائھ ، فإذا صدر قانونا 
یواجھ خطر وباء منتشر في البلاد ویحظر الخروج من إقلیم الدولة فقام احد الأشخاص بمخالفة القانون 

اء وانقضاء القانون دخل إقلیم الدولة فإنھ لا یعفى من المساءلة الجزائیة بحجة و خرج ، وبعد زوال الوب
انقضاء القانون ،غذ عدم العقاب على مخالفتھ یشجع الناس على مخالفة أحكامھ لعلمھم بانقضاء القانون 

  .2قبل الحكم النھائي ضدھم
خلاف ،بعض التشریعات إلى ان التشریع الجزائر جاء خلوا من ھذا الشرط ب ةوتجدر الاستشار

   3.كالتشریع المصري والكویتي والمغربي
وقد فرق القضاء المصر بین نوعین من القوانین محددة الفترة ، قوانین محددة الفترة بنص صریح من 
المشرع ، وقوانین محددة الفترة بطبیعتھا ، وعلیھ فإن مخالفة النوع الأول من القوانین لا یسمح للمتھم 

من قاعدة رجعیة القانون الأصلح للمتھم بعد انقضاء القانون بخلاف النوع الثاني باعتبار  من الاستفادة
یرى عدم  4وعلى خلاف القضاء فإن بعض الفقھاء.عدم قدرة المتھم التنبؤ بتاریخ انقضاء القانون

او  الجدوى من ھذه التفرقة بحیث القانون مؤقت ومحدد الفترة سواء نص المشرع على تاریخ انقضائھ
لم ینص طالما أنھا تنبئ مقدما أنھا تتعلق بمسائل لا یمكن أن تدوم لأن القول بغیر ھذا یھدم العلة في 
تقریر الاستثناء من قاعدة عدم رجعیة القانون بأثر رجعي والتي من مقتضیاتھا الحفاظ على قوة القانون 

  . في فترة سریانھ
   

 .لمكانتطبیق النص الجنائي من حیث ا:الفرع الثاني 
  

تمارس سیادة الدولة على مجالھا البري  ، 2020المعدل سنة من الدستور الجزائري  14جاء في المادة 
كما تمارس الدولة حقھا السید الذي یقره القانون الدولي على كل , و مجالھا الجوي و على میاھھا 

فھذه المادة تبرز مدى بسط الدولة سیادتھا على " منطقة من مناطق المجال البحري التي ترجع إلیھا 
تبرز أكثر في تطبیق قوانینھا و سریانھا  على جمیع الأشخاص الإقلیم الوطني ولا شك أن سیادة الدولة 

القانون الجنائي بحیث یطبق ویسري , ومن ھذه القوانین ).البري و البحري و الجوي ( على إقلیمھا 
على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمھوریة كما یطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج 

, اص المحاكم الجزائیة الجزائریة طبقا لأحكام قانون الإجراءات  الجزائریة إذا كانت تدخل في اختص
  .من ق ع ج 03وھذا ما نصت علیھ المادة 

  : فتطبیق القانون الجنائي من حیث المكان یرتكز على أربعة مبادئ أساسیة وھي
    .إقلیمیة النص الجنائي مبدأ: أولا

  بھ وأھمیتھالمقصود   - أ

یة سریان القانون الجنائي على كل الجرائم التي تقع داخل إقلیم الدولة سواء كان ویقصد یمدا الإقلیم    
و سواء الفعل المجرم یمس بمصالح الدولة التي یقیم فیھا أو مصالح دولة ,المجرم مواطنا آو أجنبیا 

عل أو ارتكب عنصر من العناصر المكونة للزمن المادي للف, أخرى فطالما الفعل ارتكب داخل الإقلیم 
  .المجرم فان القانون الجنائي للدولة التي وقع فیھا الفعل ھو الواجب التطبیق 

  : وتظھر أھمیة مبدأ الإقلیمیة من جوانب عدة أھمھا

                                                 
 .84جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص - 1
 .170ع السابق ، صمحمود نجیب حسني ، المرج - 2
 .127عبد الله أوھایبیة ، المرجع السابق ، ص.  3
 .86جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص - 4
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في بسط الدولة سیادتھا على إقلیم الدولة و یظھر جلیا في تطبیق القانون الجنائي على جمیع  -1

 .مصالح الأفراد و المجتمع المتواجدین فیھ باعتبار إنھا ملزمة  بالحفاظ على

تدلیل الصعاب في التحري على المجرم وفي جمع الدلائل و القرائن في التحقیق في الجریمة  -2

 .بصفة عامة باعتبار أن المتھم ارتكب الفعل المجرم داخل الإقلیم الوطني 

والزجر أن مبدأ الإقلیمیة تحقق الأھداف من تطبیق القانون الجنائي و الذي من بینھا الردع  -3

بحیث ھذا الأخیران یكونان أوقع في النفوس حینما تكون محاكمة المتھم في البلد الذي أرتكب 

إضافة إلى ذلك فان محاكمة المتھم داخل الدولة التي وقع فیھا الجرم یتلاقى مع . فیھ الجریمة 

 .منطق العدالة المرجوة من تطبیق القانون الجنائي

ید إقلیم الدولة یخضع لقواعد القانون الدولي و بمقتضى أحكام ھذا ومما تجدر الإشارة إلیھ آن تحد
القانون فان إقلیم الدولة یشمل الإقلیم ذلك الجزء من البحر العام الأكثر قربا بل التصاقا بالشاطئ أي تلك 
, المیاه التي تقع في الجانب الموجھ للیابسة من الخط الأساسي الذي یقاس من عرض البحر الإقلیمي 

مل إقلیم الدولة كل ما یعلو الیابسة من الدولة آو المیاه الإقلیمیة من طبقات ھوائیة و المسماة بالإقلیم یش
 12وغالبیة الدول تأخذ بمسافة . الجوي أكمالا لقاعدة من یملك الأرض یملكك مساحتھا ویملك ما فوقھا 

فاقیة المؤتمر الثاني لقانون البحار من ات 03میلا كتحدید لعرض بحرھا الإقلیمي وذلك بناءا على المادة 
  1.م1982لعام 

  .مكان ارتكاب الجریمةمعیار تحدید   - ب

الركن المادي للجریمة آو على الأقل جزء من  ارتكابن تحدید مكان ارتكاب الجریمة یرتبط بمكان إ
  :الجریمة یعتبر  مكان ھذا الزمن و علیھ فان

و العلاقة , النتیجة ,الفعل ( المكان الذي ارتكب فیھ الركن المادي بعناصره الثلاث  -1

 ). السببیة 

المكان الذي ارتكب فیھ جزء من الركن المادي مثل إعطاء الجاني سما بطیئا في إقلیم  -2
أو أن یطلق رصاصة على المجني علیھ عبر , فیموت المجني علیھ في إقلیم آخر 

ني علیھ في إقلیم آخر فالجریمة تعتبر قد ارتكبت في الإقلیم الذي الحدود فیموت المج
النتیجة  الفعل أو( جزء من ھذا الزمن )الفعل و النتیجة معا ( تحقق فیھ الركن المادي 

في الإقلیم تعد مرتكبة "ق إ ج حیث تنص على ما یلي  586المادة وھذا ما تشیر إلیھ ) 
لأحد أركانھا المذكورة لھا قد  من الأعمال الممیزة الجزائري كل جریمة یكون عمل 

   "تم في الجزائر
د بھا في تحدید مكان الجریمة إذ للاحقة على تحقق النتیجة  لا یعتغیر أن الأعمال التحضیریة و الآثار ا

فمن اشترى سلاحا في دولة قتل بھ أخر في دولة  ،العبرة بالركن المادي للجریمة أو احد عناصره 
بحیث لا تعتبر ،فان الدولة التي اشترى  منھا السلاح  لا تطبق النص الخاص بالقتل على الجاني أخرى 

الجریمة قد وقعت فیھا كما أن الجاني إذا قتل شخص في دولة ثم أخفى جثة المجني علیھ في دولة أخرى 
  . 2اء الجثةجریمة القتل لا تعتبر مرتكبة في إقلیم الدولة التي تم فیھا إخف ارتكابفان مكان 

المبدأ العام ھو تطبیق القانون الجنائي على جمیع الأشخاص المتواجدین على إقلیم الدولة سواء  إذا كان
أو أجانب وطالما ارتكبت الجریمة أو جزء من عناصر ركنھا المادي في إقلیم الدولة ،كانوا مواطنین 

م من تواجدھا بإقلیم الدولة على الرغحیث بعض الفئات  ناءات،فان ھذا المبدأ ترد علیھ بعض الاستث،

                                                 
الجزائ�ر , دیوان المطبوع�ات الجامعی�ة , أسكندري احمد محاضرات في القانون الدولي العام المجال الوطني للدولة  - 1

  66م ،ص1995ط 
 
 .122رضا فرج ، المرجع السابق ، ص/  26، ص عبد الله سلیمان ، المرجع السابق - 2
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قد یثیر مسألة القانون ، كما أن مبدأ الإقلیمیة  یطبق علیھا القوانین الجزائیة للدولة لانھا لا تخضع وإلا أ،
  .،أو الطائرات ى السفن حینما ترتكب الجریمة أو تقع عل ، الواجب التطبیق

  .الفئات غیر الخاضعة لقانون الدولة   - ت

یطبق علیھا القوانین الجزائیة  لانھا لا تخضع وم من تواجدھا بإقلیم الدولة ،إلا أعلى الرغ التي الفئات
  :یمكن حصرھا فیما یلي للدولة
 .أعضاء البرلمان -1

عضو البرلمان یتمتع بالحصانة بالنسبة  أن ،م 2020 المعدل لسنة دستورالمن  129تنص المادة    
حصانة البرلماني معترف بھا للنواب ف محددة في الدستور ، كما ھي للاعمال المرتبطة بممارسة مھامھ

ولا یمكن أن یتابعوا أو یوقفوا وعلى العموم لا .ولأعضاء مجلس الأمة مدة نیابتھم ومھمتھم البرلمانیة 
یمكن أن ترفع علیھم أیة دعوى مدنیة أو جزائیة أو یسلط علیھم أي ضغط بسبب ما عبروا عنھ من 

  ..."آراء
یمكن أن یكون محل متابعة عن الاعمال غیر المرتبطة من الدستور  130ب نص المادة حسغیر أنھ و

بمھامھ البرلمانیة بعد تنازل صریح من المعني عن حصانتھ وفي حال عدم التنازل عن الحصانة یمكن 
    .من عدمھاإخطار المحكمة الدستوریة لاستصدار قرار بشان رفع الحصانة  ،1خطارجھات الإ

  
نھ یمكن إبجنایة أو جنحة ف احد النوابمن الدستور على انھ في حالة تلبس ا131المادة ھذا وتنص 

وبعد ،توقیفھ مع إخطار مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالة فورا 
على أن یعمل فیما بعد  یقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب ،أن یطلب إالمخطر یمكن المكتب الإخطار

   .130كام المادة بأح
ن نفس الدستور لا یجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس أمة م 127كما تنص المادة 

بسبب جنایة أو جنحة إلا بتنازل صریح منھ أو بإذن حسب الحالة من المجلس الشعبي الوطني أو من 
  " مجلس الأمة الذي یقرر رفع الحصانة عنھ بأغلبیة أعضائھ

 .جنبیة رؤساء الدول الأ -2

م یشیر إلى الحصانة 1961فعلى الرغم من عدم وجود نص في اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 
القضائیة لرؤساء الدول الأجنبیة أثناء تواجدھم في دولة أخرى وكدا أسرتھم و حاشیتھم، غیر أن ھذه 

یمثلون دولا ذات  أنھمء ھي ھؤلادولي والعلة في تقریر حصانة الحصانة یتمتع بھا ھؤلاء بقوة العرف ال
و ینسحب حكم الحصانة التي یتمتع بھا رئیس الدولة  أیضا على رئیس الحكومة أو الوزیر الأول .سیادة

  . م1969من اتفاقیة البعثات الخاصة لعام  2فقرة  21وھذا ما نصت علیھ المادة 
  .رجال السلك القنصلي و أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي -3

لقت بالعمل الدبلوماسي أم لم تكن متعلقة بھ و تمتد الحصانة إلى كل رجال السلك السیاسي سواء تع
البعثات السیاسیة الخاصة و  أعضاءویتمتع بالحصانة كذلك ,  2الأجنبي على اختلاف ألقابھم ودرجاتھم

نة كون رجال وأساس ھذه الحصا, ممثلو الھیئات الدولیة كھیئة الأمم المتحدة و جامعة الدول العربیة 
و القانون الدولي و  3السلك السیاسي یمثلون دولا ذات سیادة ،وھذا ما تؤكد علیھ الاتفاقیات الدولیة

  .قوانین المنظمات الدولیة 

                                                 
 .عضو بمجلس الامة 25نائب ،أو  40 –رئیس المجلس الشعبي الوطني  –رئیس مجلس الامة : جھات الإخطار  - 1
إن رئیس الحكومة ووزیر الخارجیة " م 1969من اتفاقیة البعثات الخاصة لعام  2فقرة  21تنص المادة  - 2

لیا عندما یكونون في بعثة خاصة لتمثیل دولتھم فإنھم یتمتعون في الدولة المستقبلة أو الدولة والأشخاص من المرتبة الع
 ."الثالثة ، بالإضافة إلى ما ضمنتھ ھذه الاتفاقیة بالتسھیلات والامتیازات والحصانات التي اقرھا القانون الدولي

 م ، 1961مثل اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  - 3
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حیث تقتصر على ما یرتكبھ القنصل من أفعال أثناء أدائھ ،محدودة  وحصانة رجال السلك القنصلي
  .وضیفتھ آو بسببھا 

 . رجال القوات الأجنبیة المرابطة في إقلیم الدولة  -4

وذلك بترخیص منھا سواء كانت بحریة أو جویة وخصائصھم مقتصرة فقط على الأفعال التي یرتكبونھا 
لثناء لدائھم أعمالھم أو في داخل المناطق المخصصة لھم ویعني ذلك انھ إذا ارتكب الفعل في غیر عمل 

خصصتھا لھم سلطات الإقلیم فلا حصانة لمن یرتكبھ و أساس ھذه رسمي وفي غیر المناطق التي 
الحصانة كون أن ھذه القوات تمثل سیادة الدولة التي تتبعھا ، كما تجدر الإشارة على أنة الحصانة التي 
تتمتع بھا الفئات المذكورة سابقا لا تعدو أن تكون حصانة قضائیة ، المقصود منھا حمایتھم من تطبیق 

جنائي داخل الإقلیم بألا یمثلوا أمام القضاء فتتعرض ذواتھم لمھانة لا یلیق أن تلحق بھم فتسبغ القانون ال
الحصانة مانعا إجرائیا بحثا على أفعالھم ،وعلیھ فإن المساھم في جریمة یرتكبھا احد ھؤلاء الأشخاص 

                              .1ع لنصوص التجریملا یعفى من المساءلة الجزائیة باعتباره لا یتمتع بالحصانة وباعتبار فعلھ یخض
  . أحكام الجنایات والجنح التي تقع على متن السفن والطائرات -ث

لقد نص المشرع الجزائري على أحكام الجنایات والجنح التي تقع على متن السفن أو الطائرات في 
    . 591و  590قانون الإجراءات الجزائیة ودلك من خلال المواد 

 : جنایات أو الجنح التي تقع على السفنال -1

و تختص الجھات القضائیة الجزائریة بالنظر في الجنایات : یلي  ق إ ج على ما 590نصت المادة 
  "التي ترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل الرایة الجزائریة أیا كانت جنسیة مرتكبیھا  الجنح

الجزائري ھو الذي یجب تطبیقھ على الجرائم المرتكبة على فمن خلال ھذا النص فان القانون الجزائي 
 باعتبار أن عرض البحر،تحمل الرایة الجزائریة و ھي موجودة  في عرض البحر السفن طالما السفینة

  .لا یتبع أي دولة
ق ا ج على أن الجنایات و الجنح الواقعة على باخرة تجاریة  590تنص الفقرة الثانیة من نفس المادة 

وذلك مھما كانت  ة في میناء بحریة جزائریة تختص بھا أیضا الجھات القضائیة الجزائریة ،أجنبی
ما یفھم منھا أن  الجنایات والجنح التي تقع على متن باخرة أجنبیة عسكریة  لا .جنسیة مرتكب الجریمة

تبع قانون تدخل في اختصاص الجھات القضائیة الجزائریة باعتبار أن الباخرة العسكریة  الأجنبیة ت
 .جنسیتھا في أي مكان كانت متواجدة

وما تجدر الإشارة إلیھ أن المشرع الجزائري لم ینص على الجرائم التي تقع على سفینة تحمل العلم 
فقرة الثانیة أن القانون الأجنبي  590غیر انھ یفھم من المادة ، الجزائري في المیاه الإقلیمیة لدولة أخرى

   2.ون الجزائري ھو الذي یطبق ولیس القان
الأصل تطبیق قانون العلم وھو مبدأ راجح في الفقھ والغالب في  أن 3ویرى محمود محمود مصطفى

 .التشریع المقارن لضمان عدم إفلات المجرم من العقاب
  :          الجنایات و الجنح التي تقع على متن الطائرات   -2
فان الجھات القضائیة الجزائریة ھي المختصة ،الجنایات و الجنح المرتكبة على متن طائرة جزائریة  - 

ھذا ما نصت علیھ الدولة و أي إقلیم جوي كانت الجریمة و في مھما كانت جنسیة مرتكب بالنظر فیھا
ق إ ج ح ج  591لمادة بالإضافة إلى ذلك فان الفقرة الثانیة من ا. ق ا ج 591رة الأولى من المادة الفق

تنص على اختصاص الجھات القضائیة الجزائریة بالنظر في الجنایات و الجنح التي تقع على متن 
  :طائرات أجنبیة في حالتین

                                                 
 .97،  96جلال ثروت ، نظم القسم العام في قانون العقوبات المصري ، المرجع السابق ، ص - 1
 .144، عبد الله أوھایبیة ، ص 123، رضا فرج ، ص 87ینظر عبد الله سلیمان ، ص - 2
، ،دار النھضة العربیة  1970، سنة  1محمود محمود مصطفى ، أصول قانون العقوبات في الدول العربیة ،ط - 3

 .32القاھرة ، ص
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ھذه الحالة قد تؤدي إلى .حالة ما إذا كان الجاني أو المجني علیھ جزائري الجنسیة:  الحالة الأولى -
مبدأ الشخصیة شخصیة النص (انون الدولة التي تنتمي إلیھا الطائرة التنازع بین القانون الجزائري و ق

  ).الجنائي سلبا أو إیجابیا
وتختص بنظرھا . ة أو الجنحةوط الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجنایفي حالة ھب:  الحالة الثانیة -

ن القبض علیھ المحاكم التي وقع بدائرتھا ھبوط الطائرة حالة القبض على الجاني وقت ھبوطھا أو مكا
              ).              ق إ ج591المادة  3فقرة (بعد ذلك

أو  الموجودة في المیاه القلیمیة، فنھذا وعدم إشارة المشرع إلى الجنایات و الجنح الواقعة على متن الس 
ھي صاحبة  فان الجھات القضائیة الجزائریة،المجال الجوي الجزائري في  الطائرات الأجنبیة الموجودة

  .النظر في ھذه الجرائمالاختصاص ب
ومما یلاحظ أیضا أن المشرع الجزائري اقتصر فقط على الجنایات والجنح التي ترتكب على السفن 

  .دون الإشارة إلى المخالفات
  )شخصیة النص الجنائي " (  مبدأ الشخصیة :ثانیا

جنسیة الدولة حتى ولو ارتكب الجریمة  ویقصد بھذا المبدأ أن القانون الجنائي یطبق على كل من یحمل
  .في دولة غیر الدولة التي یحمل جنسیتھا

و كان الأصل في القوانین أنھا شخصیة حتى داخل الإقلیم الواحد فكانت كل طائفة في الدولة تخضع 
لقانونھا الخاص غیر أن ھذا المبدأ تقلص نقوده حینما زادت سیطرة الدولة الحدیثة و أصبحت سلطتھا 

وقد بین المشرع الجزائري الأحكام ، 1ئمة على أساس سیادتھا الإقلیمیة ولیس على ولائھا الشخصي قا
التي تحكم الجنایة و الجنحة المرتكبة في الخارج من طرف جزائري ومیز بین الجنایة و الجنحة دون 

  :ا یليللجھات القضائیة الجزائریة أن تنظر فیم علیھ فان المخالفة كالعادة وإلى  رأن یشی
   الجنایات  - أ

في الخارج من  الجنایات التي ترتكببحیث یشترط لاختصاص المحاكم الجزائریة في النظر في  
  .ج  إق .584و 582ودلك وفق ما جاءت بھ المادتین  قبل جزائري الشروط التالیة

سواء كان جنسیة أصلیة أو مكتسبة قبل أو بعد ،أن یكون مرتكب الجنایة جزائري الجنسیة  -1
  .ج إق  584ارتكابھ الجریمة المادة 

 .أن تكون الجریمة جنایة معاقبا علیھا بقانون العقوبات الجزائري -2
 .أن ترتكب الجنایة خارج إقلیم الجمھوریة -3
 .أن یعود الجاني إلى الجزائر سواء كانت عودتھ جبریة أم اختیاریة -4
 .علیھ نھائیا في الخارج أن لا یثبت انھ حكم -5
أو سقطت بالتقادم أو ،العقوبة  ىأن لا یثبت في حالة الحكم علیھ بالإدانة في الخارج بأنھ قض -6

 .                                            حصل على العفو منھا
  .الجنح   -2

وتتمثل شروط اختصاص المحاكم الجزائریة بالنظر في الجنح التي یرتكبھا جزائري في الخارج كما 
  :في ما یلي ق ا ج ج  583 نصت على ذلك المادة 

یجب أن تكون الواقعة جنحة في نظر قانون العقوبات الجزائري و كذا في نظر قانون الإقلیم  -1

  .الذي وقعت فیھ

 .رأن ترتكب الجنحة خارج الجزائ -2

یجب أن یكون الجانح جزائري الجنسیة أصلیة كانت أو اكتسبھا بعد ارتكابھ للجنحة ینظر  -3

 .ق ا ج ج 584المادة 

 .أن یعود الجانح إلى الجزائر -4
                                                 

 .130رضا فرج ، المرجع السابق ، ص  - 1
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أن لا یثبت بأنھ حكم علیھ نھائیا في الخارج وفي حالة الحكم بالإدانة لا یثبت بأنھ قضى  -5

 .العقوبة أو سقطت بالتقادم أو شملھ عفو عنھا

و في حالة ما إذا كانت الجنحة مرتكبة ضد احد الأفراد فلا یجوز أن تجري المتابعة إلا بناء  -6

أو ببلاغ من سلطات  ،على طلب النیابة العامة بعد إخطارھا  بشكوى من الشخص المضرور

ویفھم من ھذا الشرط أن الجنح . ق ا ج ج583المادة  3القطر المرتكبة فیھ الجنحة بنظر ف

ضد الشيء العمومي و المعاقب علیھا في قانون العقوبات الجزائري لا یتطلب التي تركت 

و إنما یكفي أن تبلغ النیابة العامة بان ،شكوى أو إبلاغ السلطات الأجنبیة لمتابعة الجانح 

 .الشخص ارتكب جنحة یعاقب علیھا القانون الجزائري لكي یجوز لھا المتابعة الجزائیة

انھ یدخل كذلك ضمن مبدأ شخصیة النص الجنائي الجنایات و الجنح التي  ومما تجدر الإشارة إلیھ 
كان مرتكبھا جزائري الجنسیة وھذا ما نصت  ترتكب على متن الطائرات الأجنبیة في الخارج و ذلك إذا

بحیث إذا كان الجاني جزائریا نكون بصدد شخصیة النص الجنائي ایجابا في .ق اج ج 591المادة  علیھ
  .ن المجني علیھ جزائري نكون بصدد شخصیة النص الجنائي سلباحین إذا كا

  .حكم الشریك في الجنایات والجنح المرتكبة في الخارج -3

ق ا  ج ج على حكم الشریك في الجنایات أو الجنح المرتكبة في الخارج سواء كان  585تنص المادة 
  :لقضائیة الجزائریة ما یليأم جزائریا و یشترط لجواز المتابعة فیھا من طرف الجھات ا،أجنبیا 

أن یكون الاشتراك في الفعل قد وقع في الإقلیم الجزائري كأن یرسل شخص من  -1

  .الجزائر سلاحا إلى شخص أخر في تونس للقیام بجریمة القتل

 .أن تكون الواقعة معاقبا علیھا في كلا القانونین الأجنبي و الجزائري -2
.                                          من الجھة القضائیة الأجنبیة ارتكابھا بقرار نھائيالجنحة قد ثبت أن تكون الجنایة أو   -3

  . مبدأ عینیة النص الجنائي :ثالثا
یقصد بھذا المبدأ إمكانیة ملاحقة و متابعة  ق إج ،و 588وقد نص علیھ المشرع الجزائري في المادة و 

ة الجرائم الماسة بمصالح الدولة الجوھریة بغض النظر و ھي عاد،بعض الجرائم الواقعة في الخارج 
فطبیعة الجریمة ھنا ولیس مكان وقوعھا ھي التي تقتضي أعمال قواعد قانون . عن جنسیة مرتكبھا

   1.العقوبات
ولا جدال في أھمیة ھذا المبدأ باعتبار أن كل دولة تحرص على مصالحھا الأساسیة و تھتم بإخضاع 

وتلجأ . عقاب علیھا لأنھا لا تثق في اھتمام الدول الأخرى بال, تشریعھا و قضائھا الجرائم التي تمسھا ل
أي لتقویة النص لإعطاء النص , التشریعات الحدیثة لھذا المبدأ لتكملة مبدأ الإقلیمیة أو الشخصیة 

أ مبینة ق ا ج ج على ھذا المبد588وقد نصت المادة  .2سلطانا لا یسمح بھ احد ھذین المبدأین أو كلاھما
الجرائم التي تخضع للقانون الجزائري إذا ارتكبت من طرف أجنبي خارج الإقلیم الجزائري و خلاصة 

  :شروط تطبیق ھذا المادة ما یلي 
  .أن یكون الجاني أجنبیا أي غیر جزائري -1
 .أن یلقى القبض على الجاني في الجزائر أو حصلت الحكومة على تسلیمھ لھا -2
 .  ارجأن ترتكب الجریمة في الخ -3
أو مصالحھا  الدولة الجزائریة و تكون ضد امن أن تكون الوقائع موصوفة بالجنایات أو الجنح  -4

ق ع  61و التعدي على الدفاع الوطني المادة , و التجسس , وتشمل جرائم الخیانة  الأساسیة ،
الجنایة أو أو تكون .ق ع ج  84ج وما بعدھا جنایات التقتیل و التخریب المخلة بالدولة المادة 

                                                 
 127، ص 1974دار النھضة العربیة القاھرة ,محمود محمود مصطفى ،شرح قانون العقوبات القسم العام  - 1
،128. 
 .197محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص - 2



54 
 

تتعلق بتزییف  ارتكبت ضد المحلات الدبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة أو أعوانھا ،أو الجنحة
 .رالنقود أو أوراق مصرفیة وطنیة متداولة قانونا بالجزائ

أن ترتكب الجنایة أو الجنحة إضرار بمواطن جزائري ، وقد أدرج المشرع الجزائري الحمایة  -5
یولیو  23المؤرخ في  01- 15ي في الخارج بموجب القانون رقم الجزائیة للمواطن الجزائر

 .   م ،المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة2015
  

  .مبدأ عالمیة النص الجنائي :رابعا
و یعني ذلك وجوب تطبیق النص الجنائي على كل جریمة یقبض على مرتكبھا في إقلیم الدولة أیا كان  

و یمتاز ھذا المبدأ بأنھ یقرر للنص الجزائي نطاقا , یا كانت جنسیة مرتكبیھا الإقلیم الذي ارتكبت فیھ و أ
ولا , إذ لا یجعل لمكان ارتكاب الجریمة أو الجنسیة مرتكبھا اعتبارا , متسقا یكاد یمتد إلى العالم بأسره 

  1.یشترط سوى أن یقبض على المجرم في إقلیم الدولة التي ترید تطبیق تشریعھا علیھ
في مكافحة الإجرام و التأكید على عالمیة الجزاء بعدم  الدول مبدأ یقوم على فكرة التضامن بینوھذا ال

   2.إفلات المجرم من العقاب من المصلحة الإنسانیة للمجتمع الدولي
ومن الاتفاقیات التي تنص  على مبدأ عالمیة النص الجنائي أو الاختصاص العالمي لمحاكمة مرتكبي 

و م ،  1949لسنتي ھي اتفاقیة جنیف حول الحرب ،الجماعیة و جرائم الحرب ضد الإنسانیة   الإبادة
من قانون المؤرخ في  7حیث نصت علیھ في المادة ،ومن الدول التي تبنت ھذا المبدأ بلجیكا ،م 1977

حاكم م المتعلق یقمع الانتھاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني على اختصاص الم1993یونیو 16
وقد جسدت .البلجیكیة بالنظر في مثل ھذه الجرائم حیثما ارتكبت و أیا كانت جنسیة مرتكبھا و موطنھ

مواطنین من رواندا متھمین بجرائم ضد  4بلجیكا ھذا المبدأ عملیا بدلیل الدعوى التي أقیمت ضد 
تطبیق ھذا المبدأ كما  غیر  أن بلجیكا لم تثبت على لالإنسانیة حیث أدانتھم محكمة الجنایات ببروكسی

الوزیر الأول أریل شارون جرائم صبرة و ( كانت ولا سیما بعدما تعددت الشكاوى ضد الرؤساء 
الأمر الذي جعلھا في موقف حرج كبیر أمام بعض الدول حیث قامت بتعدیل القانون ،) شاتیلا بلبنان 

أن ( ق الاختصاص العالمي م بحیث أدرج التعدیل مجموعة من الشروط لتطبی1993الذي أصدر سنة 
سنوات على الأقل  3بھا مند  یقیمأو , كان المجني علیھ ببلجیكا  أو یكون المتھم بلجیكیا أو یوجد ببلجیكا

ھذه كانت نتیجة الضغوطات الدولیة على الحكومة .) و تكون الشكوى صادرة من المتضرر نفسھ
ة ضد الرئیس الأمریكي بوش ووالده و كولن البلجیكیة ولا سیما بعد الدعوى التي رفعتھا اسر عراقی

  3.قتیلا 403باول باعتبارھم مجرمي حرب في حرب الخلیج الأولى قضیة العامریة 
وتجدر الإشارة إلى أن التشریع الجزائري على الرغم من أنھ لم ینص صراحة على الاعتراف بھذا 

من قانون  94 انھ نص في المادة المبدأ على الرغم من الاتفاقیات والمعاھدات التي تنص علیھ ،إلا
العقوبات على إمكانیة خضوع بعض الأفعال التي ترتكب ضد امن الدولة الحلیفة آو الصدیقة للجزائر 
لكل أو بعض الأحكام الخاصة بالجنایات أو الجنح ضد امن الدولة ،سواء في وقت الحرب أو السلم على 

  .ومة أن یكون خضوع تلك الأفعال بمرسوم صادر من الحك
لى دولة أخرى إذا كان أجنبیا بناء سلیم المجرمین إكما نص قانون الإجراءات الجزائیة على جواز ت
وذلك لمحاصرة الجریمة والمجرم وعدم إفلاتھ من  4على طلبھا وقد عقدت عدة اتفاقیات في ھذا الشأن

من المجتمع الدولي مثل العقاب ولا سیما في ظل انتشار الجرائم المنظمة العبرة للحدود والمھددة لأ
غیر أنھ حبذا لو أن المشرع الجزائري ینص صراحة على ضرورة محاكمة كل .الجرائم الإرھابیة 
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شخص مھما كانت جنسیتھ یتواجد في الجزائرو ارتكب جریمة في أي مكان  ضد الإنسانیة أو من 
  .    نسانيجرائم الحرب أو الإبادة البشریة وذلك لتعزیز تطبیق القانون الدولي الإ

  الركن المادي للجریمة               :المبحث الثاني 

الركن المادي للجریمة ھو كل ما یدخل في ماھیة الجریمة ، وھو ذو طبیعة محسوسة ، ما یجعل الأفراد 
في مأمن من محاسبتھم على النوایا والأحاسیس ، و غالب الجرائم یتكون ركنھا المادي من ثلاثة 

وھي السلوك الإجرامي الصادر من الجاني ، والنتیجة ، والعلاقة السببیة بین السلوك عناصر أساسیة 
والنتیجة ، مثل جریمة القتل ، السرقة ، وتسمى الجرائم التي تتكون من العناصر الثلاث بالجرائم 

تیجة المادیة أو جرائم الضرر، غیر أن بعض الجرائم لا یتصور فیھا العلاقة السببیة بین السلوك والن
مثل الجرائم الشكلیة التي لا یتطلب فیھا القانون نتیجة كي تتحقق كجریمة حمل سلاح بدون ترخیص 
وجریمة التسمیم ، وجریمة ترك طفل أو شخص عاجز غیر قادر على حمایة نفسھ في مكان خال إذ 

  .ا بجرائم الخطربمجرد القیام بالفعل حتى ولو لم تتحقق نتیجة تتحقق الجریمة وھذه الجرائم یطلق علیھ
  :  وسندرس عناصر الركن المادي بالتفصیل فیما یلي

    .السلوك الإجرامي :المطلب الأول 
السلوك لھ قیمة قانونیة ذاتیة فھو الذي یرسم حدود سلطان النص المشرع الجنائي وھو الذي یوصف 

  1.بأنھ غیر مشروع ویقرر لھ القانون عقوبة في حالة ارتكابھ
السلوك الإجرامي بأنھ كل نشاط مادي یصدر من الجاني وینتج عنھ تغییر مادي في  ونستطیع أن نعرف

وعلیھ فإن المشرع لا یمكنھ المعاقبة على المجرد النیة للقیام بالفعل طالما لم تخرج 2.العالم الخارجي
  .حیز التنفیذ في العالم الخارجي 

  :والسلوك الإجرامي نوعان إما إیجابي أو سلبي 
  . السلوك الإیجابي:ل الفرع الأو

ویعرف السلوك المادي الإیجابي بأنھ حركة عضویة إرادیة قد تكون بالید أو اللسان ، یترتب علیھا 
، كالاعتداء بالضرب أو الجرح ھو سلوك مادي إیجابي یترتب علیھ المساس بالسلامة 3نتیجة أم لا 

على أموال الغیر ، و كالنصب والسب  ءالجسدیة للمجني علیھ ، و السرقة نشاط مادي ینتج عنھ الاستیلا
والقذف و غیرھا من الأفعال التي تشكل أنشطة مادیة تترتب علیھا نتائج مادیة في العالم الخارجي 

  .      متمثلة في ضرر
  .السلوك السلبي أو الامتناع:الفرع الثاني 

  .إیجابي ھو ملزما قانونا القیام بھوالسلوك السلبي ھو امتناع الشخص أو إحجامھ بإرادتھ عن القیام بفعل 
  :وبناء على ھذا التعریف نستخلص عناصر السلوك السلبي فیما یلي

   الإحجام عن فعل إیجابي معین: أولا
ومثال ذلك إحجام الشخص عن الإدلاء بشھادتھ أمام القضاء رغم وجود التزام بأدائھا ، إحجام القاضي  

وإحجام الشخص عن تسلیم طفل لمن لھ حق في الحضانة ،  عن اتخاذ الإجراءات للنظر في الدعوى ،
  .وإحجام الأم عمدا عن إرضاع طفلھا بقصد قتلھ ، أو إحجامھا عن ربط حبل جنینھا عمدا

  توافر الإرادة :ثانیا 
الحرة للشخص فإذا انعدمت ھذه الإرادة فلا ینسب  الإرادةیصدر الامتناع عن الفعل بناء على  أنأي 

تناع ، فمن اكره على عدم القیام بواجب أو التزام قانوني وترتب علیھ نتیجة فلا ینسب للشخص فعل الام
  .إلیھ أي امتناع 

         .توافر التزام قانوني:ثالثا 
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فلا ینسب للشخص جریمة الامتناع عن الفعل غلا إذا كان ھذا الأخیر مفروضا علیھ قانونا  ، كحارس 
المؤسسة العمومیة الذي یمتنع عن الحراسة  فینتج عنھ سرقة ، أو تمتنع الممرضة عمدا عن إعطاء 

 .  الدواء للمریض فیتوفى
 .النتیجة :المطلب الثاني 

لولین الأول مادي یمكن دالمترتب على السلوك الإجرامي وھي ذات مویقصد بالنتیجة الأثر الطبیعي 
إدراكھ بالحس مثل النتیجة المترتبة عن جریمة القتل وھي الوفاة ، والنتیجة المترتبة على السرقة 
والمتمثلة في خروج المال من حیازة صاحبھ بدون رضاه الى حیازة الجاني ،أما المدلول الثاني فیتمثل 

لقانوني المجرد والمتمثل في الاعتداء على حق أو مصلحة ارتأى المشرع إضفاء الحمایة في المدلول ا
    1.الجنائیة علیھا ،نتیجة تعرضھا للخطر

والنتیجة المترتبة على الفعل قد تكون على شكل ضرر مادي مثل الضرر الناتج عن السرقة والقتل ، 
الذي تسببھ جریمتي السب والقذف، كما الاختطاف أو  على شكل ضرر معنوي مثل الضرر المعنوي 

قد تكون النتیجة في غایة الجسامة أو لیس كذلك  ویرتب المشرع على ذلك اثأرا تتمثل في جعلھا سببا 
لتشدید العقاب على الفعل إذا كان الضرر جسیما ،كما أن النتیجة قد تتوافر في الجرائم الإیجابیة كما 

تترتب النتیجة مباشرة بعد ارتكاب الفعل الإیجابي أو السلبي وقد  تتوافر في الجرائم السلبیة ، كما قد
  . تتراخى إلى وقت لاحق

 .العلاقة السببیة:المطلب الثالث 
والعلاقة السببیة عنصر مھم في تحدید المسؤولیة الجنائیة و نسب النتیجة إلى فعل الجاني ، ولا نتصور 

ذات نتیجة مثل جریمة القتل والسرقة والاختطاف  العلاقة السببیة إلا في جرائم الضرر أي الجرائم
والسب ، أما الجرائم التي لا یتطلب فیھا القانون نتیجة كي تتحقق فلا تقتضي البحث عن العلاقة السببیة 

  .لعدم وجود نتیجة بالمدلول المادي المدرك بالحس
في ھذه الحالة لابد أن فقد یرتكب الشخص فعلا ویترتب عنھ نتیجة تتمثل في ضرر مادي أو معنوي ، ف

نبحث عن العلاقة السببیة بین سلوك الجاني والنتیجة المترتبة ،أي لابد من إسناد النتیجة إلى سلوك 
الجاني كي تكتمل عناصر الجریمة ،وبالتالي یتحقق الركن المادي الذي بمقتضاه یمكن مساءلة الشخص 

  .عن الجریمة
یجة قد یكتنفھا بعض التعقید أو الغموض حینما تتداخل مجموعة وتحدید العلاقة السببیة بین السلوك والنت

من العوامل بین السلوك والنتیجة فیلتبس الأمر في تحدید العامل الذي كان وراء إحداث النتیجة ھل 
  :سلوك الجاني أم عامل أخر لولاه لما حدثت النتیجة ومن الأمثلة على ذلك ما یلي 

فینقل إلى المستشفى ، حیث اشتعلت فیھ أن یضرب شخص آخر فیسبب لھ جراحا  -3
  .النار فاحترق المصاب فمات 

أن یطعن شخص بسكین في البطن وأثناء نقلھ إلى المستشفى انقلبت السیارة في حادث  -4
  .فمات المجني علیھ

أن یصیب شخص أخر بجراح عمدا وعندما نقل للمستشفى أجریت لھ عملیة جراحیة  -5
  .طبیب في العملیة فتوفي المجني علیھ بعدما أخطأ ال

  .أن یصیب شخص شخصا آخر بجراح فیتوفى لبنیتھ الضعیفة أو لشیخوختھ -6
 .  أن یضرب الجاني شخصا ضربا غیر مبرح فیموت لأنھ كان مصابا بمرض القلب -7

فھذه الأمثلة وغیرھا كثیر دفعت الفقھاء الى البحث عن المعیار الواجب الاعتماد علیھ في تحدید العلاقة 
ن السلوك الذي ارتكبھ الجاني و بین النتیجة وعلیھ فقد تعددت النظریات الفقھیة في تحدید السببیة بی

نظریة السببیة المباشرة ، ونظریة السببیة : معیار العلاقة السببیة ویمكن حصرھا في نظریات ثلاث 
  .الملائمة أو المناسبة ، ونظریة تعادل الأسباب

  نظریة السببیة المباشرة:الفرع الأول 
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یسأل الجاني عن النتیجة التي حصلت إلا إذا كانت متصلة اتصالا مباشرا  ومقتضى ھذه النظریة ألا
بفعلھ أي ینبغي أن یكون فعلھ ھو السبب الأساسي و لھ الكفایة  والفاعلیة في حدوث ھذه النتیجة بحیث 

خرى بین سلوك یمكن القول بأنھا حدثت من نشاط ھذا الجاني دون غیره ،فإذا ما تداخلت عوامل أ
الجاني وبین النتیجة النھائیة فقد انقطعت الرابطة السببیة بینھما ولو كانت ھذه العوامل الأخرى مألوفة 
الوقوع أو لو كان أثرھا غیر مقطوع بھ وذلك مثل خطأ الطبیب في العلاج إذا ما توسط بین الإصابة 

ھو الذي یمكن اعتباره سببا في ،ب الفعال فبناء على ھذه النظریة  فإن السب 1.وبین وفاة المجني علیھ
حدوث النتیجة واستبعاد جمیع الأسباب الأخرى التي تداخلت بین السلوك والنتیجة والتي یكون لھا أثرا 

  .ضعیفا أو غیر مباشر وفعال في إحداث النتیجة
لنص الجنائي ویأخذ القضاء الفرنسي بمعیار السببیة المباشرة ولعل ذلك تحت تأثیر التفسیر المضیق ل

  .2الذي ھو مقید بھ قانونا ،وقاعدة الشك یفسر لصالح المتھم
  :ھذا وقد انتقدت نظریة  السببیة المباشرة من النواحي التالیة 

تھتم ھذه النظریة بالجاني أكثر وإھمالھا مصلحة الضحیة  بحیث تساعد ھذه النظریة  -8
  .ى إلى جانب سلوكھالجاني على الإفلات من العقاب في حالة وجود أفعالا أخر

قصر النتیجة على عامل واحد فقط على الرغم من وجود عوامل أخرى تضافرت في  -9
  .إحداث النتیجة

صعوبة التفرقة بین العوامل المتداخلة في إحداث النتیجة وتحدید العامل  -10
  .  المباشر والفعال أو الأقوى

        
نظریة السبب الأخیر التي تنسب النتیجة إلى   وتجدر الإشارة إلى أن نظریة السببیة المباشرة لیس ھي

أقرب عامل للنتیجة زمنا ،بحیث بمقتضاھا یتخلص الجاني من المسؤولیة عن النتیجة إذا كان فعلھ لیس 
العامل الأخیر في إحداث النتیجة مثل المجني علیھ الذي یموت نتیجة حدوث مضاعفات في جرحھ الذي 

لسبب الأخیر من حیث الترتیب الزمني للعوامل وتقوم العلاقة سببھ الجاني فتصبح المضاعفات ھي ا
السببیة بین النتیجة والمضاعفات ولا یسال الجاني عن النتیجة وقد رفض كل من الفقھ والقضاء الأخذ 
بھذه النظریة لافتقارھا لأي سند قانوني إذ ما ھي العلة من اعتبار الزمن المعیار الذي یحدد القیمة 

  .    3السببیة للفعل 
  .أو المناسبةالملائمة السببیة نظریة :الفرع الثاني

أن یسال الجاني عن النتائج المحتملة أو المتوقعة لفعلھ ، أي تلك التي تحصل ومقتضى ھذه النظریة 
بحسب المجرى العادي للأمور حتى ولو لم یمكن وصفھا بأنھا نتائج مباشرة أو محققة لھذا الفعل ، 

با مناسبا او ملائما للنتیجة التي حصلت إذا كان كافیا بذاتھ لحصولھا طالما ویعتبر فعل الجاني سب
ظروف الحال تنبئ بأنھ قد توقعھا وبغض النظر عن العوامل الأجنبیة التي تكون قد توسطت بین فعلھ 
 والنتیجة النھائیة سواء كانت سابقة لفعلھ أو معاصرة أم لاحقة لھ ، و العوامل قد تكون عوامل مألوفة
وھي لا تقطع العلاقة السببیة وقد تكون عوامل شاذة تقطع العلاقة السببیة ،ولعل الفرق بینھما أن 
العوامل المألوفة یعلمھا الجاني ویستطیع توقعھا بحسب المجرى العادي للأمور ،بخلاف العوامل الشاذة 

،وعلیھ فإن الشخص الذي  4ءالتي لا یمكن توقعھا أو العلم بھا ومعیار ذلك الرجل العادي المتوسط الذكا
یطعن شخصا آخر فإن المجرى العادي لھذا الفعل أنھ یؤدي إلى الوفاة فیسال الجاني عن النتیجة لأنھا 
متوقعة لدى الجاني ولدى الرجل العادي ، أما لو ضرب شخص شخصا آخر بلكمة في وجھھ وأثناء نقلھ 

فاة لأن فعلھ لا یؤدي في المجرى العادي للمستشفى توفي في حادث مرور فإن الجاني لا یسأل عن الو

                                                 
زكي ابوعامر ، . / 14م ، دار الفكر العربي ، ص1966، سنة 2رؤوف عبید ، السببیة في القانون الجنائي ، ط - 1

 .80لعام ، جرائم الاشخاص والاموال ، الفتیة للطباعة والنشر ، اسكندریة ، ص قانون العقوبات ، القسم ا
 .78منصور رحماني ، الوجیز في القانون الجنائي العام ، المرجع السابق ، ص - 2
 .227رضا فرج ، المرجع السابق ، ص - 3
محمد صبحي نجم ، المرجع . / 15ینظر كل من رؤوف عبید ، السببیة في القانون الجنائي، المرجع السابق ، ص - 4

 .220السابق ، ص
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ومن .ویعتبر عاملا شاذا.للأمور للوفاة كما أن حادث المرور أمر غیر متوقع لدى الجاني ولم یعلم بھ
العوامل الشاذة أیضا والتي تقطع العلاقة السببیة خطا الطبیب الجسیم ، حصول حریق في المستشفى 

  .     ني علیھ عدم العلاج للإضرار بالجاني الذي نقل إلیھ المجني علیھ ، تعمد المج
والضابط في ھذه النظریة یقوم على أساس تقدیر الوقائع في كل حالة ، وقد انتقدت ھذه النظریة من عدة 
أوجھ منھا عدم خلو ھذه النظریة من التحكم باعتبار اختلاف الناس في تقدیر النتیجة والظروف التي 

بمعنى لا تعطي  1أحكام القانون الجنائي على أسس تحكمیة كھذهحدثت فیھا إذ لا یصلح أن تبنى 
النظریة معیارا محددا  للسببیة یصلح ان ینطبق على جمیع الحالات ،كما أن ھذه النظریة تنفي الصلة 
السببیة   في حالة العوامل الشاذة على الرغم من وجود تلك الصلة ، كما انتقدت من جھة كونھا تخلط 

حینما تدرج التوقع وفقا للمجرى العادي للأمور وھو أمر معنوي نفسي  2ي والمعنويبین الركن الماد
  .   في حین  العلاقة السببیة تتعلق بالركن المادي

  
  .نظریة تعادل الأسباب:الفرع الثالث 

و تقتضي ھذه النظریة أن كل العوامل التي قد تضافرت في إحداث النتیجة تكون متعادلة ومسئولة على 
ا بغض النظر عن قوة وتأثیر عامل دون آخر ،وبدون مفاضلة أو موازنة بینھم ، فكل عامل یعتبر إحداثھ

شرطا لازما لحدوث النتیجة ،وبناء على ھذه النظریة فإن الجاني یسأل عن النتیجة التي حدثت مھما 
 توسطت عوامل أخرى بین سلوكھ والنتیجة لأن نشاط الجاني كان ھو المحرك الذي جعل حلقات

  .3الحوادث تتتابع إذ لولا نشاطھ لما حدثت النتیجة النھائیة
یعد الفعل سببا للنتیجة الجرمیة إذا كان یترتب على تخلفھ انتفاء ھذه "وضابط ھذه النظریة ھو أنھ 

  4".النتیجة
فالشخص الذي یصیب آخرا بجراح عمدا ثم عند نقل المجني علیھ إلى المستشفى حدث حادث بالسیارة 

جني علیھ فإن الجاني بناء على ھذه النظریة یسأل على نتیجة الوفاة لأن لولا سلوكھ المتمثل فمات الم
  .في الاعتداء لما نقل إلى المستشفى ولما وقع في الحادث الذي تسبب في الوفاة 

و على الرغم من منطقیة ھذه النظریة باعتبار أن نشاط الجاني ھو الذي كان سببا في تلاحق الأحداث 
،إذ كیف یحمل الشخص مسؤولیة كاملة 5ى وبالتالي حدوث النتیجة النھائیة إلا أنھا تتنافى والعدالة الأخر

كما العیب .على نتیجة تداخلت بینھا وبین سلوكھ عوامل شاذة الأصل فیھا أنھا تقطع العلاقة السببیة 
مل كلھا متساویة ولھا الجوھري في ھذه النظریة تناقضھا مع نفسھا فھي تدعو إلى جعل الأسباب والعوا

نفس القوة في إحداث النتیجة إلا أنھا في النھایة ترجح عاملا شاذا تبني علیھ مسؤولیة الجاني على 
 .   النتیجة النھائیة
  .موقف القضاء الجزائري :الفرع الرابع 

حكام التي صدرت من المحكمة العلیا یتبین أن القضاء الجزائري یأخذ بنظریة من خلال بعض الأ
یشترط لتحقق جریمة القتل العمد توفر " حیث قضت المحكمة العلیا ، 6السبب المباشر أو الفوري 

رابطة السببیة بین نشاط الجاني ووفاة المجني علیھ بحیث إذا تدخل عامل خارجي بین نشاط المتھم 
یة انقطعت رابطة السببیة وھكذا لا تقوم جریمة القتل العمد في حق صاحب بندقیة صید لم وموت الضح

یخفھا في مكان آمن الأمر الذي سھل لأخیھ الصغیر أخذھا واستعمالھا في واقعة قتل عمد لأن عدم 
  ".إخفاء السلاح وان كان یعد إھمالا إلا أ،ه لم یكن سببا مباشرا في وفاة المجني علیھ

                                                 
 15رؤوف عبید ، نفس المرجع ، ص  - 1
 .226سمیر عالیة ، المرجع السابق ، ص - 2
 .161جلال ثروت  ن المرجع السابق ،ص  - 3
 .397محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص - 4
 .492مصطفى العوجي ، المرجع السابق ، ص - 5
نقلا عن .20م ،ص2008،  9، دار ھومة ، ط 1، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،ج احسن بوسقیعة - 6

 .90الاجتھاد القضائي في المواد الجزائیة ، جیلالي بغدادي ، ص
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ت في حكم آخر بأنھ یكون الجاني في جریمة القتل العمد مسؤولا عن وفاة المجني علیھ متى كما قض
كانت النتیجة وھي الوفاة مرتبطة بنشاطھ ارتباطا وثیقا لا یسمح بالتردد في القول بأن ھذا النشاط ھو 

عمدا عن  السبب المباشر في حدوث الموت سواء حصل القتل بالترك أو الامتناع كالأم التي امتنعت
قطع الحبل السري لیموت طفلھا حدیث العھد بالولادة فمات لأن وفاة المولود مرتبطة بامتناع أمھ عن 

 ." القیام بواجبھا ارتباط السبب بالمسبب
أن القضاء الجزائري یتجھ نحو تكوین اجتھاد قضائي في مجال العلاقة السببیة یستند في  1ویرى البعض

  .الأسباب ونظرة السبب المنتج أو السبب الفعالإقامتھا على نظریة تعادل 
وما تجدر الإشارة الیھ أن العلاقة السببیة كما ھي مقررة في الجرائم الایجابیة مقرة كذلك في الجرائم 

، بحیث الامتناع عن الفعل قد ینتج عنھ أثر 2السلبیة ذات النتیجة، وھذا ما ھو علیھ أغلب الفقھ والقضاء
متناع عن فعل ھو اجب القیام بھ قانونا،كالأم التي تمتنع عن ربط الحبل السري ولا سیما إذا كان الا

لطفلھا حدیث العھد بالولادة بقصد قتلھ فیموت فإن العلاقة السببیة متحققة في ھذه الحالة باعتبار ارتباط 
  .   وفاة الطفل بامتناع الأم عن القیام بواجبھا ارتباط السبب بالمسبب

 
  .الركن المعنوي :المبحث الثالث 

لا یكفي لقیام الجریمة أن یتوافر الركن الشرعي الذي یجرم الفعل و ینص على عقوبتھ ، ویتوافر 
السلوك المادي ، المتمثل في نشاط ایجابي أو سلبي فحسب بل لابد من توافر ركن آخر یتمثل في 

ي لابد أن یرتكب السلوك أ.ضرورة توافر علاقة بین السلوك المادي الذي یقوم بھ الجاني ونفسیتھ 
المادي بناء على إرادة الجاني لأن ھذه الأخیرة ھي التي تبین اتجاه الفاعل إلى مخالفة القانون الذي 

  .یعاقب على الفعل
الاعتراف بھ كركن في الجریمة في التشریعات  والركن المعنوي على الرغم من أھمیتھ إلا أنھ لم یتم

لقدیمة ،بحیث خلال ھذه العصور كان الفاعل یتحمل المسؤولیة الوضعیة إلا بعد نھایة العصور ا
الجنائیة بمجرد قیامھ بفعل ضار بصرف النظر إن كانت إرادتھ قد اتجھت نحو إحداث النتیجة أم لا بل 
أكثر من ذلك التشریعات القدیمة لكم تكن تعتد بموانع المسؤولیة الجنائیة كالصغر والجنون، فالمسؤولیة 

 .3أساسھا الخطأ دون التفریق بین الخطأ العمد والخطأ غیر العمد الجنائیة كان
ویستمد الركن المعنوي أھمیتھ في كونھ آلیة القانون كي یطبق على الأشخاص ، ووسیلة لتحدید 
الشخص الذي تترتب علیھ المسؤولیة الجنائیة وتطبیق العقوبة علیھ كي تتحقق أغراضھا الاجتماعیة 

    4.فیھ
                                                 

 .241عبد الله أوھایبیة ،المرجع السابق ، ص - 1
  .97منصور رحماني ، المرجع السابق ، ص./497مصطفى العوجي ، المرجع السابق ، ص - 2
وقد رأى البعض ان الامتناع عدم وفراغ فلا یتصور أن یكون سببا لشيء وبناء على ذلك ینكرون صلة السببیة بین  

محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، . وقد ساد ھذا الرأي في الفقھ والقضاء الفرنسیین.الامتناع والنتیجة الجرمیة 
 .426ص

  .359رضا فرج ، المرجع السابق ، ص - 3
وإذا كانت التشریعات في العصور القدیمة لا تعتد بموانع المسؤولیة الجنائیة ولا تفرق بین العمد والخطأ فإن التشریع 
الإسلامي قد فرق بین الجریمة العمدیة و الخطأ غیر العمد ، ومثال ذلك القتل حیث القتل العمد یوجب القصاص ما لم 

ھَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلیَْكُمُ "  جب الدیة ، یقول الله تعالى في سورة البقرةیعف أولیاء الدم بخلاف القتل الخطأ الذي ی یَا أیَُّ
بَاعٌ باِلْمَعْرُوالْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَالأْنُثَىٰ بِالأْنُثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَھُ مِنْ أَ  فِ وَأدََاءٌ خِیھِ شَيْءٌ فَاتِّ
لِكَ فَلَھُ عَذَابٌ ألَیِمٌ  كُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰ بِّ ن رَّ لكَِ تَخْفِیفٌ مِّ ،وقولھ تعال في سورة . 178،"إلِیَْھِ بإِحِْسَانٍ ۗ ذَٰ

مُ خَالِدًا فِیھَا وَغَضِ "النساء  دًا فَجَزَاؤُهُ جَھَنَّ تَعَمِّ ُ عَلیَْھِ وَلعََنَھُ وَأعََدَّ لھَُ عَذَابًا عَظِیمًاوَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّ   .93" بَ اللهَّ
ؤْمِنَةٍ " ویقول تعالى في القتل الخطأ وَدِیَةٌ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أنَ یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلاَِّ خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّ

سَلَّمَةٌ إلِىَٰ أھَْلِ  ؤْمِنَةٍ ۖ وَإنِ مُّ قوُا ۚ فَإنِ كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّ دَّ كَانَ مِن قَوْمٍ بَیْنَكُمْ ھِ إلاَِّ أنَ یَصَّ
ؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّ  سَلَّمَةٌ إلِىَٰ أھَْلِھِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّ یثَاقٌ فَدِیَةٌ مُّ ُ وَبَیْنَھُم مِّ ِ ۗ وَكَانَ اللهَّ نَ اللهَّ مْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَھْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةً مِّ

 .92آیة " عَلیِمًا حَكِیمًا 
4  - LEVASSEUR (Georges) & CHAVANNE (Albert) & MONTREUIL (Jean) : 
Droit pénal géneral et procédure pénale , paris , 1994 , p 66 s. 
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المعنوي ھي الإرادة ،ویتخذ صورتین صورة القصد الجنائي أو العمد الذي یقتضي أن وجوھر الركن  
تتجھ إرادة الجاني إلى الفعل والى إحداث النتیجة ، وصورة الخطأ الغیر العمد الذي یقتضي اتجاه إرادة 

أو مخالفة الجاني إلى الفعل دون  اتجاه إرادتھ إلى إحداث النتیجة ، ویكون ناتجا عن إھمال أو رعونة 
  .للأنظمة

  .   وعلیھ فإن القصد الجنائي یتعلق بالجرائم العمدیة والخطأ غیر العمد یتعلق بالجرائم غیر العمدیة
 .القصد الجنائي:المطلب الأول 

  :أساسیتین وھما نظریتا العلم والإرادة نلقد اختلف الفقھ في تعریف القصد الجنائي وفق نظریتی
، أي ھو إرادة الفعل مع العلم " إرادة الفعل وتصور النتیجة"فوفق نظریة العلم فإن القصد الجنائي ھو 

   1دون إرادة النتیجة 
بحیث لا یكفي تصور النتیجة ." إرادة الفعل وإرادة النتیجة"أما القصد الجنائي وفق نظریة الإرادة فھو 

ولعل حجة نظریة الإرادة أن .عل ،والى إحداث النتیجة وتوقعھا بل لابد أن تتجھ إرادة الجاني إلى الف
العلم وحده حالة نفسیة مجردة من الصفة الجرمیة ولكن القصد في جوھره وضع مخالف للقانون ونشاط 
نفسي یوصف بالإجرام قلا یتصور أن یقوم بمجرد العلم بل لابد من نشاط نفسي یستھدف غرضا غیر 

  .  2تسعى إلى إحداث النتیجة الجرمیة مشروع ھذا النشاط ھو الإرادة حین
ولعل نظریة الإرادة ھي الأرجح باعتبار أن تطلب إرادة النتیجة ھو الذي یمیز بین القصد الجنائي أي 

  . العمد وبین الخطأ غیر العمد
فالقصد الجنائي ھو علم الجاني بتوافر عناصر الجریمة واتجاه إرادتھ لارتكابھا والى إحداث النتیجة 

  .3یعاقب علیھا القانونالتي 
  تمییز القصد الجنائي عن الباعث:الفرع الأول 

القصد الجنائي ذو طابع عام فھو واحد مھما تعدد الجناة أي اتجاه إرادة الجاني نحو الفعل مع العلم 
بعناصره واتجاه إرادتھ إلى النتیجة التي یعاقب علیھا القانون ، بخلاف الباعث فھو المحرك للإرادة 

یتعدد ویختلف باختلاف الجناة وقد یكون شریفا أو شریرا ، كأن یقتل الشخص بباعث الرحمة أو لكنھ 
بباعث الانتقام ، والأصل أن القصد الجنائي ھو وحده الذي یعتد بھ القانون في قیام الجریمة  فلا تؤخذ 

العقوبة ،غیر أنھ  البواعث بعین الاعتبار اذ الباعث الشریف كأصل عام لا ینفي الجریمة ولا یخفف من
، بناء على سلطتھ في تقریر  4باستطاعة القاضي أن یأخذ بالبواعث  بعین الاعتبار عند النطق بالعقوبة

 .أو بناء على مبدأ تفرید العقاب 5الظروف المخففة
  .عناصر القصد الجنائي :الفرع الثاني 

إلى  إرادتھلذي یجرمھ القانون ،واتجھت یتحقق القصد الجنائي إلا إذا اتجھت إرادة الجاني إلى الفعل الا 
فأساس القصد الجنائي عنصران العلم ، والإرادة ینتفي . النتیجة مع علمھ بعناصر الجریمة وأركانھا

  . بانتفائھما معا ،أو بانتفاء أحدھما العلم أو الإرادة
  .العلم :أولا 

 إرادتھلتحقق القصد الجنائي أن یعلم الجاني حقیقة الفعل الذي یقوم بھ ویتصوره ، والذي تتجھ یشترط 
إلى تحقیقھ ، أي أن یعلم بعناصر الجریمة الخاصة التي یتطلبھا القانون لتحقق الجریمة فھناك وقائع 

الجھل بھا لا  أووعناصر لابد من العلم بھا لتحقیق القصد الجنائي، في حین أنھ ھناك عناصر العلم 
  :القصد الجنائي ویمكن تلخیص ذلك فیما یلي ققیتحول دون تح

  .العناصر الواجب العلم بھا لتحقق القصد الجنائي  - أ

                                                 
، 1981،دار النھضة العربیة،1،ط)دراسة تحلیلیة تطبیقیة(سنین إبراھیم صالح، القصد الجنائي الخاصح. د - 1

 .11ص
 529 -528محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص - 2
 .328عبد الله أوھایبیة ، المرجع السابق ، ص - 3
 .131م ،ص2008،  1لحسین بن الشیخ آیت ملویا ، المنتقى في القضاء العقابي ، دار الخلدونیة ،ط  - 4
ق ع ج على جواز تخفیض العقوبة المنصوص علیھا قانونا بالنسبة للشخص الطبیعي  53بناء على نص المادة  - 5

 ...  الذي قضي بإدانتھ وقررت إفادتھ بظروف مخففة
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وعلیھ ففي جریمة القتل لابد ان یعلم الجاني أنھ  أن یعلم الجاني بموضوع الحق المعتدى علیھ -1

یعتدي على إنسان حي ، وفي جریمة السرقة لابد من أن یعلم أن فعلھ اعتداء على مال مملوك 

  . للغیر ،فإذا جھل الجاني بكل ذلك فلا یتحقق القصد الجنائي

فمن یرتكب ،  أن یعلم الجاني بحقیقة سلوكھ وبالخطر الذي قد یصیب الحق المعتدى علیھ -2

القتل لابد أن یعلم بأن فعلھ یشكل اعتداء على حیاة إنسان محمیة قانونا كي یتحقق قصده 

الجنائي ، وعلیھ فمن ناول شخصا طعاما وھو جاھل بأنھ مسموم أو ناول آخر شرابا على 

أساس أنھ دواء وجاھلا انھ مسموما  فمات من ناولھ ذلك فلا یتحقق في كل ذلك القصد 

  .الجنائي

فقد یتطلب القانون العلم  أن یعلم بالعنصر المفترض أو الشرط المسبق الذي یتطلبھ القانون -3

بمكان و زمان الجریمة ومثال ذلك من ترك طفل أو عاجز لا یقدر على حمایة نفسھ بنفسھ في 

ق  314المادة (مكان خال فلا یتحقق القصد الجنائي في حقھ إلا إذا كان یعلم بأن المكان خال 

،كما لا یتحقق القصد الجنائي في حق من سرق في زمن الكوارث ولا یعاقب بالسجن  )ع ج

ومثل .إلا إذا علم الجاني بالحالة التي كان یسرق فیھا) مكرر ق ع ج351المادة (المؤبد وفق 

ق ع ج لا یتحقق فیھا  97جریمة التجمھر غیر المسلح التي یعاقب علیھا القانون بنص المادة 

  .حتى یعلم الجاني بأنھ متجمھر في مكان عمومي أو طریق عمومي القصد الجنائي

كما قد یتطلب القانون لتحقق الجریمة العلم بصفة في الجاني أو المجني علیھ ، ومثال ذلك قیام المرأة  
، وكارتكاب الشخص جریمة )ق ع ج 309( بشرب دواء مجھض مع جھلھا بصفتھا بأنھا حامل المادة 

مع امرأة یجھل أنھا متزوجة بحیث في كل ھذه الحالات لا یتحقق القصد )ق ع ج  339المادة (الزنا 
  . الجنائي فیھا باعتبار أن المشرع تطلب ضرورة العلم بتلك العناصر

شخص فیؤدي إلى وفاتھ فإن في ھذه الحالة  یضرب وذلك كمن 1أن یعلم الجاني بنتیجة فعلھ  -4

الجاني لم یعلم بنتیجة فعلھ فلا یتحقق القصد الجنائي المتعلق بالقتل العمد التي نصت علیھ 

ق ع ج، وإنما یتحقق قصد الجنائي المتعلق بجنایة الضرب العمد المفضي  263-261المادة 

  .ق ع ج 264إلى الوفاة دون قصد إحداثھا المنصوص علیھا بالمادة 

كما یتحقق القصد الجنائي على الرغم من حدوث نتیجة مخالفة لما كان یتوقعھا الجاني كمن یطلق 
رصاصة على زید بقصد قتلھ فیقتل عمر فإنھ یسأل على جریمة قتل عمد لأن النتیجة في ھذه الحالة 

الحق في الحیاة  تعلقت بمصلحة محمیة قانونا لا بالنتیجة المتوقعة من طرف الجاني فالمشرع یحمي
  .2دون تمییز بین حیاة شخص وآخر

بحیث تعتبر ھذه الظروف  أن یعلم الجاني بالظروف المشددة التي تغیر من وصف الجریمة  -5

، بحیث الجھل بھا ینفي القصد الجنائي فجریمة السرقة 3بمثابة أركان خاصة في الجریمة 

سلاح ،فجھل الجاني بحملھ سلاح البسیطة تختلف عن الجریمة الموصوفة كالسرقة مع حمل ال

في مركبتھ أو مركبة شركائھ ینفي تحقق القصد الجنائي المتعلق بجنایة السرقة مع حمل 

السلاح المعاقب علیھا بالسجن المؤبد ، وجھل الجاني بسن المحرّض على الدعارة والفسق، 

ناء على نص ینفي قصده الجنائي فلا یسأل على جریمة تحریض قصر على الفسق والدعارة ب

                                                 
 .83المرجع السابق ، صمنصور رحماني ،  - 1
 .216عبد الله سلیمان ، المرجع السابق ، ص.  2
 .535محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص  - 3
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سنوات إلى  5والتي تعتبر جنحة مشددة یعاقب علیھا القانون بالحبس من .ق ع ج  344المادة 

      .دج100000دج إلى 20000وبغرامة مالیة من  10

  . العناصر التي لا یؤثر الجھل بھا في تحقق القصد الجنائي  - ب

  :نائي فیما یلي تتمثل الوقائع التي لا یتطلب القانون العلم بھا لتحقق القصد الج
فالأصل العام أن جھل الجاني بالنص الذي یجرم الفعل الذي  :نص القانون الذي یجرم الفعل  -1

ارتكبھ لا ینفي عنھ القصد الجنائي ، لأنھ یفترض فیھ العلم بالقانون وھذا ما نص علیھ 

، لان اعتبار العلم بالنص القانوني "لا یعذر بجھل القانون " بقولھ  78الدستور في المادة 

المجرم للفعل كشرط لتحقق القصد الجنائي یؤدي إلى تعطیل القانون بتحجج المخالف لھ بجھلھ 

  . بھ ، فضلا على ذلك یشجع الناس على عدم الاطلاع علیھ

القانون وذلك باستثناء بعض الحالات  بعض التشریعات إلى التخفیف من مبدأ عدم العذر بجھل اوتنحو
التي یمكن أن تكون سببا في نفي القصد الجنائي ومن ھذه التشریعات التشریع اللبناني حیث نص على 
الجھل بالقانون الجدید ، وجھل الأجنبي بقوانین الجمھوریة ، فضلا عن الجھل بالقانون في حالة 

ني فإن الجاني إذا ارتكب فعلا خلال ثلاثة أیام بعد نشر بحیث بناء على التشریع اللبنا. استحالة العلم
القانون الجدید الذي یجرم ذلك الفعل ، فإنھ لا یتحقق معھ القصد الجنائي ، كذلك كما لو ارتكب الأجنبي 
خلال ثلاثة أیام من قدومھ إلى لبنان فعلا جاھلا بتجریمھ فإنھ لا یسأل عنھ وینتفي في حقھ القصد 

ك أن العدالة تقتضي أیضا عدم مساءلة من استحال في حقھم العلم بالقانون ،استحالة الجنائي ، ولا ش
مطلقة كما ھو الشأن في حالة احتلال العدو لجزء من إقلیم الدولة یعتبر بمثابة قوة قاھرة یستحیل معھا 

  .   1علم المواطنین بالقوانین الجدیدة التي صدرت
ھ الجنائیة لا تنفي عنھ القصد الجنائي ، فمن جھل أنھ في فجھل الجاني بحالت: الأھلیة الجنائیة  -2

السن القانونیة لتحمل المسؤولیة الجزائیة ، أو أنھ خارج الحصانة التي كان یتمتع بھا سابق ، 

فلا یعفى من المسؤولیة الجنائیة إذا ما ارتكب فعلا یجرمھ القانون ویتحقق في حقھ القصد 

  .2الجنائي

وذلك مثل الظروف الشخصیة التي لا :شخصیة كظرف مشدد للعقوبة علم الجاني  بحالتھ ال -3

تغیر من وصف الجریمة كظرف العود التي یكون علیھا الجاني ، فمن جھل بأنھ عائد إلى 

 .الجریمة فلا ینفي جھلھ ھذا قصده الجنائي وبالتالي تشدید العقاب علیھ وفق ظرف العود

  .الإرادة:ثانیا 
بمجرد توافر العلم بعناصر الجریمة ،بل لابد من أن تتجھ إرادة الجاني إلى لا یتحقق القصد الجنائي 

تحقیق السلوك الإجرامي وإلى تحقیق النتیجة في الجرائم التي یتطلب القانون فیھا حدوث نتیجة ،ففي 
جریمة القتل یجب أن تتجھ إرادة الجاني إلى الطعن بالسكین وإلى إزھاق روح المجني علیھ ،وفي 

لسرقة یجب أن تتجھ إرادة الجاني إلى أخذ مال الغیر وإنھاء حیازتھ لھ ،وإدخالھ في حیازتھ جریمة ا
على مال الغیر ،أو اتجھت إلى ذلك ولكن لیس  ءوعلیھ فإذا لم تتجھ إرادة الفاعل إلى فعل الاستیلا.ھو

عین فیتنزه فإن القصد الجنائي لا یتحقق ،كمن یأخذ دراجة ناریة ھي ملك لشخص م ءبغرض الاستیلا
بھا ثم یعیدھا لصاحبھا لا یعد سارقا ،ومن أطلق الرصاص في الھواء فأصاب بھ احد المارة فقتلھ لا 

  .یسال عن القتل العمد لانتفاء القصد الجنائي
وتجدر الإشارة إلى أن انتفاء القصد الجنائي نتیجة عدم اتجاه إرادة الجاني إلى الفعل وإلى تحقیق النتیجة 

الفاعل المسؤولیة الجنائیة على أساس الخطأ إذا ما اتجھت إرادتھ إلى الفعل دون تحقیق  لا ینفي على

                                                 
 .402-401علي عبد القادر القھوجي ، المرجع السابق ، ص - 1
 .259 – 258سمیر عالیة ، المرجع السابق، - 2
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یستلزم حتما توافر الإرادة في الجرائم العمدیة أما توافر الإرادة لا  1ولذلك فإن القصد الجنائي. النتیجة
  .  یستلزم توافر القصد الجنائي كما ھو الحال في الجرائم غیر العمدیة

  .صور القصد الجنائي: ثالثالفرع ال

غیر مباشر احتمالي وقد یكون  أویتخذ القصد النائي عدة صور فقد یكون قصدا عاما أو خاصا ، مباشرا 
  .الإصرارد وقد یكون بسیطا أو مقرونا بسبق  دمحدمحددا أو غیر 

   

                                                 
 .303محمد صبحي نجم ، المرجع السابق ، ص - 1
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  .القصد العام والقصد الخاص: أولا
الفعل  إلىجنائي العام ھو الني یتوافر فیھ العلم والإرادة أي القصد الذي تتجھ فیھ إرادة الجاني القصد ال

 1.النتیجة أو قبولھا إحداثإلى  إرادتھالتي تطلبھا القانون ، واتجاه  وأركانھامع علمھ بعناصر الجریمة 
و یتوافر . أو الباعثوینحصر القصد العام في تحقیق الغرض من الجریمة بصرف النظر عن الغایة 

ففي جریمة القتل الغرض منھا إزھاق روح الشخص ، وفي جریمة .القصد العام  في غالبیة الجرائم 
  .من حیازة صاحبھ إخراجھالسرقة الغرض منھا حیازة الشيء المسروق على وجھ التملك بعد 

ب ، وإنما لابد من توافر غیر أنھ في بعض الجرائم لا یكفي لاكتمالھا قانونا توافر القصد العام فحس
فالقصد الخاص یقوم . 2قصد خاص، وھو لدى الراجح في الفقھ غایة معینة أو باعث خاص لدى الجاني

على العلم والإرادة ولكن لا ینصرفان إلى أركان الجریمة و إنما إلى وقائع أخرى لا تدخل ضمن 
في الجرائم التي یتطلبھ القانون فیھا عناصر الجریمة و أركانھا ، والدور القانوني للقصد الخاص أنھ 

   3.یعتبر عنصرا في ركنھا المعنوي بحیث لا تقوم ما لم یتوافر لھا ھذا القصد 
ولا وجود للقصد الخاص ما لم یوجد قصد عام ،بحیث الجریمة التي یتطلب فیھا القانون قصدا خاصا 

الفعل مع علمھ باركان الجریمة واتجاه  الذي ھو اتجاه إرادة الجاني إلى.لابد أن یتطلب فیھا قصدا عاما
  .إرادتھ إلى تحقیق النتیجة

  وعلیھ فإن القصد الخاص ھو الغایة التي یتوخاھا الجاني من فعلھ وھي تختلف عن الغرض والباعث 
بحیث الغایة تختلف من جان إلى آخر، بخلاف الغرض فھو واحد لدى كل الجناة ففي جریمة القتل 

المجني علیھ ،لكن الغایة قد تكون التستر على جریمة أخرى ، أو التخلص  الغرض منھا إزھاق روح
أما الباعث فھو الدافع نفسي إلى ارتكاب الجریمة وھو لا یعتد بھ في الغالب قانونا إلا إذا .من منافس 

نص علیھ القانون صراحة ، وعلیھ فمن یرتكب جریمة القتل یسأل عنھا مسؤولیة كاملة بغض النظر 
  . اعث الذي دفعھ إلى ارتكاب القتل سواء أكان باعثا شریفا أو شریراإلى الب

اعتبره ضربا من ضروب البواعث لكنھ باعث  4یقترب من الباعث لذا البعض الخاص والقصد الجنائي
موضوعي ینصب على النتیجة التي تمخض عنھا السلوك وارتقى بھ المشرع صراحة من البواعث 

الوثیق بالنتیجة أو المصلحة المعتدى  ھرجة البواعث المؤثرة نظرا لارتباطالباطنیة غیر المؤثرة إلى د
  .علیھا

من قانون العقوبات الجزائري التي  61تضمن القصد الخاص نص المادة تومن النصوص الجنائیة التي 
تعاقب بالإعدام كل من قام بالتخابر مع دولة أجنبیة بقصد حملھا على القیام بأعمال عدوانیة ضد 

التي تعاقب بالإعدام كل من یرأس عصابات مسلحة أو یتولى فیھا مھمة أو  86ونص المادة ...الجزائر 
- 77قیادة ما وذلك بقصد الإخلال بأمن الدولة بارتكابھ إحدى الجنایات المنصوص علیھا في المادتین 

ق ع  225المادة وكذلك ما نصت علیھ ...أو بقصد اغتصاب أو نھب أو تقسیم الأملاك العمومیة 5، 84
قابلة شھادة مرضیة او شھادة  أوطبیب أسنان  أوج من عقاب كل شخص اصطنع باسم طبیب جراح 

بالحبس من سنة ..خدمة عمومیة كانت  أیةبوجود عجز وذلك بقصد أن یعفي نفسھ أو یعفي الغیر من 
  ....     إلى ثلاث سنوات

  .)لي الاحتما(القصد المباشر والقصد غیر المباشر :ثانیا 
القصد المباشر ، وھو قصد یقیني ،وھو توجیھ الجاني إرادتھ إلى ارتكاب الفعل بكل عناصره ،مع علمھ 

أي أن یتوقع . الیقیني من تحقق النتیجة بسبب سلوكھ و بدون أدنى شك ومع ذلك یقدم على ھذا السلوك

                                                 
 .306د صبحي نجم  ، المرجع السابق ،  صمحم - 1
 .455سلیمان عبد المنعم ، المرجع السابق ، ص - 2
 . 584 -583محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص - 3
 .544سلیمان عبد المنعم ، المرجع السابق ، ص –.  4
القضاء على نظام الحكم ،أو  یعاقب بالغعدام على الاعتداء الذي یكون الغرض منھ غما" تنص على  77المادة  - 5

تغییره وإما تحریض المواطنین أو السكان على حمل السلاح ضد السلطة أو ضد بعضھم البضع أو المساس بوحدة 
  ..التراب الوطني 

 .."الاعتداء الذي یكون الغرض منھ نشر التقتیل أو التخریب في منطقة أو اكثر یعاقب علیھ بالإعدام"  84المادة 
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ن یطعن الشخص في مقتل الجاني تحقق النتیجة الإجرامیة على أنھا أثر حتمي لسلوكھ، ومثال ذلك أ
  .قاصد إزھاق روحھ

والقصد المباشر لا یمكن للقاضي افتراضھ في حق المتھم ، وتقدیر توافره من عدمھ یعد مسألة 
موضوعیة تخضع لتقدیر محكمة الموضوع ،ویعتبر القصد المباشر بمثابة القصد العام اللازم في كل 

قصد المباشر یتكونان من اتجاه إرادة الجاني نحو الجرائم العمدیة باعتبار كل من القصد العام وال
  . 1ارتكاب الجریمة والعلم بتوافر عناصر الجریمة التي یتطلبھا القانون

أما القصد الغیر مباشر أو الاحتمالي ،ھو اتجاه إرادة الجاني إلى الفعل مع علمھ بعناصره و توقعھ 
و یخاطر ویقدم على فعلھ ، ومثال ذلك أن یقدم حدوث النتیجة توقعا غیر یقیني ،قد تحدث وقد لا تحدث  

شخص على ضرب امرأة حامل مع إدراكھ بأن ھذا الضرب یمكن أن یؤدي إلى إجھاضھا ومع ذلك 
  2.فإذا أجھضت تترتب على الفاعل مسؤولیة الضرب إضافة إلى مسؤولیة الإجھاض قصدا.یواصل فعلھ

خص السم في الطعام لشخص معین وھو یعلم بأن ومن الأمثلة أیضا على القصد الاحتمالي أن یدس الش
غیر الشخص المقصود ومع ذلك یقدم على فعلھ ویعزم علیھ ،  ھذا الطعام یمكن أن یتناولھ شخص أخر

تناولھ غیر الشخص المقصود  إذافإذا تناولھ الشخص المقصود وتوفي نكون بصدد قصد مباشر أما 
  . وتوفي نكون بصدد القصد الاحتمالي 

اختلف الفقھاء في القیمة القانونیة للقصد الاحتمالي ، ھل یسوى بالقصد الجنائي المباشر أو الیقیني ولقد 
  .،فیسأل الجاني على أساس العمد أم لا بد من التفرقة بینھما 

فالبعض یرى عدم المساواة بین القصد الاحتمالي والقصد الیقیني ، وجعلھ ضمن الخطأ غیر المقصود ، 
، وبالتالي مساءلة الجاني على أساس العمد ،  3بعض مساواتھ بالقصد المباشر الیقینيفي حین یرى ال

ومن النظریات التي جاءت للتمییز بین القصد الاحتمالي والخطأ غیر العمد ، نظریة القبول التي تجعل 
قصد الاحتمالي توقع النتیجة الإجرامیة كأثر ممكن للفعل ثم قبول ھذه النتیجة معیارا للقول بأننا بصدد ال

، وعلیھ فلو قام شخص بإجراء تشویھ في جسم صدیقھ لیمكنھ من احتراف التسول ، فمات صدیقھ على 
الرغم من توقع الذي قام بإجراء التشویھ ھذه النتیجة المحتملة ،ففي ھذه الحالة وبناء على نظریة القبول 

اثر إجراء عملیة التشویھ وذلك لعداء إذا رحب ھذا الشخص بالنتیجة المتوقعة وھي وفاة المتسول على 
بینھما أو لتحقیق مصلحة خاصة ،فلا شك أن إرادتھ اتجھت نحو قبول النتیجة المحتملة فیسأل الجاني 

وأصحاب ھذه النظریة یعرفون  .على وفاة المتسول عن جریمة عمدیة ولیس على جریمة غیر عمدیة
  ".كأثر ممكن للفعل ثم قبولھابأنھ توقع النتیجة الإجرامیة " القصد الاحتمالي 

أما الفقھ والقضاء في فرنسا یرى أنھ لا قصد احتمالي ما لم یوجد قصد مباشر ،بمعنى لا یمكن للقصد 
الاحتمالي أن یوجد بصفة مستقلة ،فللبحث عن القصد الاحتمالي فلابد من توافر القصد المباشر ،وعلیھ 

لقصد المباشر أي انصراف إرادة الجاني إلى إحداث فإنھ في المثال السابق یجب التأكد من توافر ا
النتیجة المعاقب علیھا قانونا فإذا كان الفاعل ینوي الإضرار والاعتداء على حق یحمیھ القانون نكون 
بصدد جریمة عمدیة وإذا ترتب الموت نتیجة ھذه العملیة فالموت یصبح نتیجة احتمالیة وبالتالي یمكن 

  ..بحیث إذا توافر یسأل الجاني عن جریمة قتل عمد البحث عن القصد الاحتمالي
ولذلك فإن اجتماع القصد المباشر والقصد الاحتمالي یفترضان بالضرورة تحقق نتیجتین إحداھما أشد 
جسامة من الأخرى والقصد المباشر ینصرف إلى الجریمة أقل جسامة بینما ینصرف القصد الاحتمالي 

وافر القصد المباشر عن الجریمة الأولى فیجب البحث عن توافر إلى الجریمة الأشد جسامة ، فإذا ت
القصد الاحتمالي عن النتیجة الأشد ، فإذا توافر یسأل الجاني عن النتیجة الأشد جسامة و اذا لم یتوافر 
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القصد المباشر عن النتیجة الأولى أقل جسامة فلا مجال للبحث عن القصد الاحتمالي فإذا أفضى الفعل 
  1.إجرامیة لا یترتب على الجاني سوى مسؤولیة غیر عمدیةإلى نتیجة 

وخلاصة موقف الفقھ والقضاء الفرنسیین أن معیار القصد الاحتمالي ھو استطاعة توقع النتیجة ومن 
  . الواجب توقعھا

ویتفق موقف المشرع الجزائري مع موقف الفقھ والقضاء في فرنسا في القصد الاحتمالي ن بحیث 
من النتائج التي  2انون العقوبات تقضي بمسؤولیة الجاني عن نتائج أشد جسامةجاءت بعض نصوص ق

اتجھ إلیھا القصد المباشر ، بحیث تفترض ھذه النصوص أن الجاني أراد إحداث نتیجة معیة توقع 
لزومھا عند إقدامھ على فعلھ ، لكن ترتبت نتیجة أخرى أكثر جسامة لم یتوقعھا بل لم تتجھ إرادتھ إلیھا 

    3.كن كان في استطاعتھ ومن واجبھ توقعھا،ول
  .القصد المحدد والغیر المحدد:ثالثا 

والقصد المحدد ھو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل معین وإحداث النتیجة في موضوع محدد 
  .،ومثال ذلك أن یطلق الشخص النار على شخص محدد أو أشخاص محددین لإزھاق أرواحھم

فھو القصد الذي تتجھ فیھ إرادة الجاني إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة دون تحدید  أما القصد غیر المحدد
لموضوعھا ،وذلك كم یطلق النار على جمع من الناس دون تحدید شخص معین ، أو أن یضع قنبلة في 

  4.مكان یرتاده الناس لقتل كل من فیھ دون تحدید احدھم بذاتھ او شخصیتھ
القصد الاحتمالي في كون أن القصد الاحتمالي تابع للقصد المباشر ، ویختلف القصد غیر المحدد عن 

والقصد الاحتمالي ھو أن تتحقق نتیجة  لم یكن الجاني یسعى إلیھا ولكن یقبلھا حال حدوثھا ،أو كان 
یتوقعھا أو كان من الواجب علیھ توقعھا ، أما القصد غیر المحدد فإن الجاني لا یرید تحقیقھ نتیجة بل 

  . 5مجموعة من النتائج تمثل كل منھا عنصرا في الركن المادي للجریمة تحقیق 
والتفرقة بین القصدین لیست ذات أھمیة باعتبار أن المشرع یقرر توافر القصد الجنائي فیھما معا سواء 
كان موضوع النتیجة الإجرامیة التي اتجھت إرادة الجاني إلیھا محددا أو غیر محدد ،ولأنھ لیس لزاما 

حقق القصد الجنائي توافر وإنما یكفي لت.لتوافر القصد توافر العلم بموضوع محدد للنتیجة الإجرامیة 
العلم بعناصر الجریمة واتجاه إرادة الجاني إلى إحداث نتیجة بغض النظر عن موضوعھا ان كان محدد 

  .  أو غیر محدد
  .القصد البسیط والقصد المقرون بسبق الإصرار:رابعا 

علمھ بعناصر والقصد البسیط یترتب على اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل وتحقیق النتیجة مع 
الفعل المجرم ، ویكون بعزم لكن بدون تفكیر أو تروي عند إقدامھ على الفعل ومثال ذلك جریمة القتل 
التي تحدث نتیجة شجار بین شخصین فیقتل احدھما الآخر دون أن یفكر أو یتروى وان كانت إرادتھ 

ر فإضافة إلى عزم بخلاف القصد المشدد أو المقرون مع سبق الإصرا.اتجھت نحو إزھاق روحھ 
  . الجاني على ارتكاب الفعل ،یفكر ویتروى ویتدبر في عواقب فعلھ قبل أن یقدم علیھ

فسبق الإصرار یتطلب عنصران التصمیم السابق ، أي فترة من الزمن تمضي بین العزم على ارتكاب 
  . 6الجریمة وبین تنفیذھا ،إضافة إلى عنصر آخر وھو التفكیر والتدبیر

التفرقة بین القصد البسیط والقصد مع سبق الإصرار ، في بعض الجرائم العمدیة ، حیث  وتبدو أھمیة
یشدد فیھا المشرع العقاب إذا كانت مصحوبة بسبق الإصرار، وذلك مثل جریمة القتل أو الضرب مع 
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وبعد  سبق الإصرار بسبب الخطورة التي ینم علیھا الجاني ،لأنھ لم یقدم على جریمتھ إلا بعد فترة زمنیة
  .تدبیر وتفكر في عواقبھا ومع ذلك أقدم علیھا

ومن الجرائم التي نص فیھا المشرع الجزائري على القصد مع سبق الإصرار جریمة القتل العمد 
ق ع ج على أنھ یعاقب بالإعدام كل من ارتكب  261وجریمة الضرب أو الجرح، حیث نص في المادة 

على  266ق ع ج ، والمادة  265ونص في المادة ...جریمة  قتل مع سبق الإصرار أو الترصد 
  .الضرب والجرح مع سبق الإصرار

  .القصد المتعدي للنتیجة وغیر المتعدي:خامسا 
نتیجة أشد جسامة من علي الفعل أو الامتناع عن الفعل والقصد المتعدي للنتیجة ھو الحالة التي تترتب 

    1.تلك التي كان یقصدھا الجاني
المتعدي والقصد الاحتمالي ، ھو أن الأول یفترض تخلف القصد في كل أنواعھ  والفرق بین القصد

بالنسبة للنتیجة الجسیمة ، فإذا كان المجرم لم یتوقعھا فقد انتفى عنصر العلم ،وإذا كان قد توقعھا ولكن 
اصره لم یردھا فقد انتفى عنصر الإرادة ، أما الثاني ، فھو نوع من القصد الجنائي ویفترض توافر عن

وكل ما یربط بین القصد الجنائي مباشرا كان أو . جمیعا بالنسبة للنتیجة الجرمیة التي یسأل المجرم عنھا
احتمالیا وبین حالة القصد المتعدي أن ھذه الأخیرة تفترض توافر القصد بالنسبة للنتیجة الأقل جسامة 

  .      2مةوھي النتیجة التي تحدث أولا ثم تتطور فتتخذ صورة النتیجة الجسی
إذا أفضى "...  264ومن قبیل القصد المتعدي في القانون العقوبات الجزائري ما نصت علیھ المادة 

الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثھا فیعاقب الجاني بالسجن المؤقت من 
رین إلى ثلاث یعاقب بالحبس من شھ"  275وكذلك نص المادة ." عشر سنوات إلى عشرین سنة 

كل من سبب للغیر مرضا أو عجزا عن العمل الشخصي وذلك بأن أعطاه عمدا وبأیة طریقة ....سنوات 
وإذا أدت إلى الوفاة دون قصد إحداثھا فتكون ...كانت وبدون قصد إحداث الوفاة مواد ضارة بالصحة 

  .العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة 
  .لخطأ غیر العمدا:المطلب الثاني 

یعتبر الخطأ غیر العمد أحد صور الركن المعنوي في الجریمة ،وھو أساس الجرائم غیر العمدیة ،ولم 
سلوك أو " یتطرق المشرع  إلى تعریف الخطأ غیر العمد تاركا الأمر للفقھ، فقد عرفھ البعض بأنھ 

علھ في حالات معینة لما یترتب امتناع یخالف واجبات الحیطة والحذر یرتب المسؤولیة الجزائیة لفا
علیھ من ضرر، ویتمثل الخطأ في نشاط إرادي یفضي إلى نتیجة غیر مقصودة من الجاني سواء لانتفاء 
علمھ كلیة بصلاحیة نشاطھ لإحداث ھذه النتیجة مع وجوب توقع ذلك ،وإما لتوافر علمھ بإمكان 

  .3."صلاحیة نشاطھ لإحداث ھذه النتیجة
إرادة النشاط  المنطوي على خطر وقوع نتیجة یمنعھا القانون إما لخمول في  إن جوھر الخطأ ھو 

إدراك الجاني منعھ من تمثل ھذا الخطر، وإما لإغفالھ اتخاذ ما كان یجب علیھ اتخاذه في سبیل منع 
  . 4تحول الخطر الماثل في ذھنھ إلى أمر واقع

ویمكن تعریف الخطأ غیر العمد بصورة موجزة وبسیطة بأنھ اتجاه إرادة الجاني إلى الفعل أو الامتناع 
  . تترتب علیھ نتیجة لم یقصدھا الجاني ،ولكن كان في وسعھ ومن الواجب علیھ أن یتوقعھا فیتجنبھا

جة مع الواجب علیھ توقعھا أو ھو اتجاه إرادة الجاني إلى الفعل أو الامتناع دون اتجاه إرادتھ إلى النتی
  . وبذل الوسع لتجنبھا

وترتب المسؤولیة الجنائیة على الخطأ غیر العمد والعقاب علیھ یعتبر استثناء من الأصل العام في ترتب 
المسؤولیة الجنائیة  بصفة عامة على الجرائم العمدیة، لاتجاه إرادة الجاني فیھا إلى المساس بالمصلحة 

ة ، وغالبا ما تكون العقوبات مخففة على الجرائم غیر العمدیة بالمقارنة مع الجرائم محل الحمایة الجنائی
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العمدیة لقلة خطورة الجاني على المصلحة المحمیة قانونا ،ولعل العلة في تقریر العقوبة تلك من أجل 
نھ ، كما ا.دفع الأشخاص لأن یكونوا أكثر حرصا من والوقوع في الخطأ المؤدي إلى الضرر بالغیر

  .غالبا ما تكون الجرائم غیر العمدیة من الجنح والمخالفات وناذرا ما تكون من الجنایات
  : 1وجرائم الخطأ أو الجرائم غیر العمدیة یترتب علیھا ما یلي

  .عدم تصور المحاولة في جرائم غیر العمدیة -
  .انعدام الظروف المشددة  -
  . ةعدم تصور اشتراك أو التحریض على الجرائم غیر العمدی -

فما ھي صور الخطأ غیر العمد وما معیار تحدید مدى توافره ، وأنواعھ ھذا ما سنتطرق إلیھ في 
  :العناصر التالیة

  صور الخطأ غیر العمد :الفرع الأول 
لقد وردت صور الخطأ غیر العمد في قانون العقوبات الجزائري بشكل حصري وذلك من خلال بعض 

أنھ كل من قتل خطا أو تسبب  288حیث جاء في المادة  289لمادة وا 288المواد ولعل أبرزھا المادة 
في ذلك برعونتھ أو عدم احتیاطھ أو عدم انتباھھ أو إھمالھ أو عدم مراعاتھ الأنظمة یعاقب بالحبس من 

 289دج ، كما نصت المادة 100000دج إلى 20000ستة أشھر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالیة من 
  :وعلیھ فإن صور الخطأ تتمثل فیما یلي.تیاط على الرعونة وعدم الاح

  . الرعونة:أولا 
وتفید الرعونة في اللغة الطیش والخفة وسوء التقدیر ، وتقتضي الرعونة أن یقوم الشخص بفعل دون  

كما یدخل في الرعونة نقص الحذق والمھارة في المسائل .ان یقدر خطورتھ والآثار التي قد تنتج علیھ
ل المتعلقة بالھندسة أو الطب أو الصیدلة ، فالمھندس الذي یقوم ببناء عمارة دون الفنیة مثل المسائ

مراعاة الأصول التي تعتمد علیھا الھندسة فینھار المبنى على ساكنھ یعد مسؤولا عن القتل الخطأ ، 
وكذلك الطبیب الذي یجري عملیة جراحیة دون مراعاة مبادئ الطب والجراحة یكون مسؤولا عن 

وتتمثل الرعونة في ثلاث حالات وھي سوء التقدیر ونقص المھارة ، . إذا حدثت نتیجة خطئھالوفاة 
  2والجھل بالأمور الفنیة 

  .عدم الاحتیاط :ثانیا 
وھو الخطأ الذي ینتج عن عدم تدبر واحتساب العواقب للأمور وعدم التبصر بھا ، كما ینتج بصفة  

وذلك كمن یقود سیارة بسرعة بالقرب من مدرسة ، وھو یعلم بإمكانیة  3.عامة عن الاستخفاف بالأمور
خروج التلامیذ منھا فجأة وع ذلك لا یحتاط للأمر ویتمادي في سرعتھ حتى یصدم تلمیذا ، وكمن یقوم 
بھدم بناء دون أن یقوم بالاحتیاطات اللازمة لتفادي إصابة المارة فیصیب بعضھم فإنھ یسال على عدم 

  .احتیاطھ
  . عدم الانتباه الإھمال و :الثا ث
والإھمال ھو التفریط ووقوف الجاني موقفا سلبیا فلا یتخذ واجبات الحیطة والحذر بحیث لو اتخذھا  

لحالت دون وقوع النتیجة ن ویتمثل في ترك أمر واجب أو الامتناع عن فعل یجب أن یتم أو الغفلة عن 
من یحفر حفرة في النھار لأشغال ما، ویتركھا في ك  4.اتخاذ ما ینبغي اتخاذه لدى الشخص الحریص 

یترك كلبا شرسا ولا یتخذ صاحبھ ما  نمك ت وفیسقط فیھا طفل ویمو إنارتھا أواللیل دون تغطیتھا 
وكمن .یجب اتخاذه لمنع ضرره عن الناس ، وكمن كلف بحراسة سجین ونتیجة عدم انتباھھ وغفلتھ فر 

یقود سیارتھ ویتكلم  مع من بجواره أو یتكلم في الھاتف النقال فلا ینتبھ فیصدم شخصا ففي ھذه الحالات 
  .ھھ إذا أدى إلى نتیجة ضارة بالغیر كلھا یسال الفاعل على إھمالھ وعدم انتبا

  .نتج عنھ جریمة ضد الغیرأما عدم الانتباه فیقصد بھ عدم التركیز عند تنفیذ العمل ما ی
                                                 

 .116م ، ص1975عبد الوھاب حومد ،شرح قانون الجزاء الكویتي ، القسم العام ، جامعة الكویت ، سنة  - 1
 .574بق ، صزكي أبو عامر ، قانون العقوبات القسم الخاص ن المرجع السا - 2
حسین فریجة ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، جرائم الاعتداء على الأشخاص ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،   - 3
 .110م ، ص 2015،  3ط
 .433محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص - 4
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أن جمیع صور الخطأ المذكورة كثیرا ما تختلط فیما بینھا فالرعونة والإھمال وعدم  1ویرى البعض
  .حدة تتمثل في عدم الحذر أو الاحترازالانتباه وعدم الاحتیاط تشكل في أغلب الأحیان صورة وا

  .عدم مراعاة الأنظمة : رابعا 
وتقتضي ھذه الصورة من صور الخطأ غیر العمد عدم مطابقة سلوك الجاني للقواعد الآمرة التي 
تقررھا السلطات المختصة ، أي مخالفتھ لما تفرضھ القوانین واللوائح والقرارات ، ومخالفة شيء من 

  .2قرینة على توافر عنصر الخطأ غیر العمد ذلك یعتبر قانونا
ومن الأمثلة على عدم مراعاة الأنظمة السائق الذي لا یحترم إشارة المرور فیتسبب في دھس أحد 

  .المارة 
م أنھ یعد مرتكبا لجنحة القتل غیر 1928نوفمبر  26و قد قضت محكمة النقض الفرنسیة في تاریخ 

ق الذي أراد تجاوز دراجة ناریة من الیمین وتسبب في قتل سائق الإرادي بعدم مراعاتھ للأنظمة السائ
أنھ یعتبر مسئولا جزائیا السائق الذي یوقف سیارتھ  1962أكتوبر  03كما قضت بتاریخ .الدراجة 

كما قضت محكمة  النقض . بطریقة غیر منتظمة ویتسبب بذلك في وقوع حادث یؤدي إلى جروح
حیحا العقاب الذي نطقت بھ المحكمة ضد لاعب كرة قدم للعنف م أنھ یكون ص1956جافني  24بتاریخ 

  .  3المحظور الذي ارتكبھ والمخالف لقواعد اللعب
وما تجدر الإشارة إلیھ أن القاضي یتعین علیھ أن یذكر في حكمھ الخطأ الذي ارتكبھ الجاني ، ولا یكفي 

ر ذلك من الصور بل لابد من تبیان أن یذكر فقط أنھ ارتكب الفعل بسبب رعونتھ أو عدم احتیاطھ أو غی
  .فیما تتمثل ھذه الرعونة أو عدم الاحتیاط وإلا عرّض حكمھ للنقض 

كما تجدر الإشارة إلى أن الفقھ قد اختلف في صور الخطأ التي ذكرھا المشرع ھل ھي على سبیل 
  . الحصر أم على سبیل المثال ، ولعل الراجح لدى الفقھ أنھا على سبیل الحصر

  .معیار الخطأ :الثاني الفرع 
  : 4لتحدید الخطأ وتقدیر توافره جاء الفقھاء بمعیارین وھما

  .المعیار الشخصي: أولا 
ویقتضي ھذا المعیار النظر إلى الفاعل نفسھ وإلى ظروفھ سواء كانت ظروفا شخصیة أو خارجیة ، 

سلكھ في ظل ھذه كدرجة ذكائھ ومستوى تعلیمھ وخبرتھ الشخصیة ،ثم النظر إلى السلوك الذي 
الظروف وما إذا كان باستطاعتھ أو من الواجب علیھ أن یسلك سلوكا مغایرا أم لا فإذا ثبت أنھ لیس 

  .بمقدوره أن یسلك سلوكا مغایرا في ظل تلك الظروف انتفى الخطأ  علیھ ،وإلا فالخطأ متحقق في حقھ
د یسأل على مجرد ھفوة منھ في وھذا المعیار منتقد من ناحیة أن الشخص الحریص على عدم الخطأ ق

حین معتاد التقصیر قد یفلت من المساءلة كونھ في ظروف شخصیة أو خارجیة خاصة ، وتبعا لھذا 
المعیار الشخصي فإن حدیث العھد بالسیاقة لا یسأل عن إصابتھ أحد المارة بالنظر إلى ظروفھ 

  .    رتھ ، وھذا ما  یتجافى والعدالة ، وقلة خبرتھ ومھا ةالشخصیة والمتمثلة في حداثة عھده بالسیاق
  .المعیار الموضوعي :ثانیا 

ویقتضي ھذا المعیار النظر إلى السلوك الذي قام بھ الشخص المتھم ثم مقارنتھ بسلوك الرجال العادي 
المتوسط الحرص والذكاء ، فإذا سلك الرجل العادي متوسط الحرص والذكاء في ظل الظروف التي 

فس سلوكھ انتفى الخطأ على المتھم أما إذا سلك سلوكا مغایرا یجب أن ننسب إلیھ كان فیھا المتھم ن
ولعل ھذا المعیار ھو الأنسب في تقدیر مدى توافر الخطأ من عدمھ .الخطأ وبالتالي مساءلتھ عنھ

  .لمجاراتھ مبادئ العدالة ، وھو المعیار الذي یمیل إلیھ اغلب الفقھ
  .عمددرجة الخطأ غیر ال:الفرع الثالث 

                                                 
  .146مرجع السابق ،  صجارسون ینظر لحسین بن الشیخ ، المنتقى في القضاء العقابي ، ال garçonالفقیھ  - 1
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غیر العمد قد یكون خطأ جسیما كما قد یكون یسیرا ، وقد جاء البعض بمعیار التفرقة بینھما في الخطأ 
كون أن الخطأ الجسیم ھو الخطأ البین الذي یستطیع أي شخص أن یتوقعھ ، الذي لا یرتكبھ الشخص 

الخطأ الیسیر الذي قد  ، بخلاف1قلیل الذكاء والعنایة فھو الذي یدل على عدم فھم ما یدركھ كل الناس
  .یتطلب نوع من التبصر غیر العادي ، فھو غیر بین وان كان بمقدور الشخص توقعھ

یرى عدم أھمیة ھذه التفرقة لدرجة الخطأ الجزائي ، باعتبار أن المشرع لا یرتب  2والرأي الراجح
نتیجة معینة جدیرة بأن  المسؤولیة الجزائیة على الخطأ غیر العمد على درجة الخطأ بقدر ما یرتبھا على

تكون محلا للتجریم ، وعلیھ فإن درجة الخطأ لیس لھا تأثیر في ترتب المسؤولیة الجزائیة إذ حتى الخطأ 
الیسیر قد یكون محلا لترتیب المساءلة و العقاب ،ولا اعتبار لدرجة الخطأ إلا في تقدیر التعویض أو في 

  .تشدید العقوبة
  :یھ والخطأ المشترك خطأ المجني عل:الفرع الرابع 

قد یحدث وأن یرتكب الخطأ المتھم ویشاركھ آخر قد یكون ھذا الآخر المجني علیھ أو شخص غیره ،   
فالأصل أن مسؤولیة المتھم لا تنتفي بارتكاب المجني علیھ الخطأ حیث كلاھما شركاء في المسؤولیة ، 

الإصابة التي وقد قضت محكمة النقض المصریة أنھ إذا كان الالتھاب الذي سبب الوفاة قد نتج عن 
أحدثھا المتھم فمساءلة المتھم عن الإصابة واجبة بغض النظر إن كان المجني علیھ قد رفض إجراء 

  3.عملیة خطیرة
غیر أن الخطأ غیر  المتوقع والذي لا یستطیع الرجل العادي تجنبھ فإنھ قد ینفي مساءلة المتھم ،باعتبار 

و قد قضى في مصر أن وقوف المجني علیھ  4حاهأن خطأ المجني علیھ قد استغرق خطأ الجاني أو م
فوق بالات القطن وسیارة النقل تسیر مما أدى إلى ارتطام رأس المجني علیھ بأحد الجسور وبالتالي 
وفاتھ یعتبر من الأمور غیر المتوقعة من قبل المتھم ما ینفي مسؤولیتھ عن الوفاة لانقطاع العلاقة 

  . 5السببیة
الأخطاء من أشخاص متعددة فإنھ یسأل كل واحد على خطئھ وفعلھ على أساس كما أنھ في حالة تعددت 

  .   أي في الجرائم غیر العمدیة،انھ فاعل أصلي ولیس شریك باعتبار ألا اشتراك في الخطأ غیر العمد
  ثالثالفصل ال

  .الشروع في الجریمة
القانون الجنائي بالعقاب على جسیما أو تتحقق نتیجة معینة كي یتدخل  لیس لزاما أن یحدث ضررا    

الفعل ، بل یكفي أن تتحقق خطورة الجاني وفعلھ الذي باشر فیھ كي یتابع ویعاقب علیھ ، وھو ما یسمى 
بالشروع في الجریمة أو محاولة ارتكابھا ، وبصفة عامة فإن الجریمة قد تمر بمراحل دینامیكیة نستطیع 

  :إجمالھا فیما یلي 
  .م على ارتكاب الجریمةمرحلة التفكیر والتصمی  -

وھي مرحلة نفسیة داخلیة ، تتعلق بنیة ارتكاب الجریمة وقد تكون في فترة قصیرة وقد تستمر طویلا     
،وھده المرحلة لا یتدخل القانون الجنائي بالعقاب علیھا ، ولو ثبت دلك باعتراف الفاعل أو الإبلاغ علیھ 

لم الخارجي ، فالقانون الجنائي یعاقب على الأفعال لا على ، لأنھا مجرد نوایا وإرادة لم تخرج إلى العا
النوایا والحالات النفسیة ، بحیث من أركان الجریمة الركن المادي والمتمثل في سلوك إجرامي ایجابي 
كان أو سلبي ، وفي مرحلة التفكیر لا وجود لھدا السلوك وبالتالي فلا جریمة تستحق العقاب علیھا ، 

قاب على ھده المرحلة فیھ أیضا تشجیع على العدول الاختیاري عن الجریمة ، وإذا علما بأن عدم الع
كان القانون لا یعاقب على التفكیر والتصمیم على ارتكاب الجریمة فإنھ في بعض الحالات قد یتدخل 

                                                 
م 1982رقس ، المسؤولیة المدنیة في تقنینات البلاد العربیة ، موسوعة الفقھ والقضاء ، القاھرة ، سنة سلیمان م - 1
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بالعقاب إدا ما صاحب ھدا التفكیر أو التصمیم مظھرا خارجیا یھدد المصلحة العامة للمجتمع ،مثل 
  .المعاقب علیھ قانونا 2، والتحریض1فعال التي تشكل فعل التھدید الأ

  .مرحلة القیام بالأفعال التحضیریة -

وھي مرحلة تتوسط بین مرحلة التفكیر في الجریمة والتصمیم علیھا وبین الشروع فیھا أي  مرحلة 
ببعض الأفعال المادیة البدء في تنفیذھا ،وھي مرحلة غالبا یستعد فیھا الجاني لارتكاب جریمتھ بالقیام 

والظاھرة مثل شراء السلاح إدا أراد القتل ، أو یصطنع مفاتیح إدا كان یقصد السرقة ، أو یراقب المكان 
المراد سرقتھ ،فھده المرحلة الأصل فیھا عدم العقاب علیھا ، وعلة دلك لأنھا لا تنطوي على خطر یھدد 

لا تكشف في صورة أكیدة عن نیة جرمیة فشراء حقا و مصلحة ، وأن ھده الأعمال تعتبر غامضة غد 
السلاح یحتمل عدة تأویلات لأنھ قد یدل على استعمالھ لارتكاب الجریمة كما أنھ قد یدل على استعمالھ 
للدفاع المشروع عن النفس ، كما أن عدم العقاب على العمل التحضیري ھو تشجیع على العدول عن 

تتفوق على كل مصلحة للمجتمع یھدف إلى تحقیقھا عن طریق  البدء في تنفیذ الجریمة وھده المصلحة
  .3توقیع العقاب

غیر أن المرحلة التحضیریة للجریمة قد یعتبر المشرع الأفعال المرتكبة فیھا في بعض الحالات جریمة 
بحد ذاتھا إدا كانت ھده الأفعال تحمل خطورة على مصلحة المجتمع ،أو كانت تنطوي على نحو واضح 

ة مرتكبھا ،ودلك مثل حمل سلاح بدون ترخیص،وكدا مثل فعل مساعدة شخصا في الأفعال على خطور
  .ق ع ج 273التحضیریة للانتحار إدا نفد الانتحار ،حیث یعاقب علیھ المشرع بنص المادة 

  . مرحلة الشروع في الجریمة -

الجریمة فقیوم بالبدء  ومرحلة الشروع في الجریمة ھي المرحلة التي تتجھ فیھا إرادة الجاني إلى تنفیذ
في تنفیذ الركن المادي لھا بأفعال غیر أنھا لا تتم الجریمة نتیجة لظروف خارجة عن إرادة الجاني 
،وھده المرحلة معاقب علیھا قانونا لأنھا مرحلة یقوم فیھا الجاني بأفعال مادیة تتعلق بالركن المادي 

إرادة الجاني حیث نص المشرع الجزائري في للجریمة ،إلا أنھا لا تتم الجریمة لظروف خارجة عن 
كل المحاولات لارتكاب جنایة تبتدئ بالشروع في التنفیذ أو بأفعال لا " ق ع ج على ما یلي  30المادة 

لبس فیھا تؤدي مباشرة إلى ارتكابھا تعتبر كالجنایة نفسھا إدا لم توقف أو لم یخب أثرھا غلا نتیجة 
حتى ولو لم یمكن بلوغ الھدف المقصود بسبب ظرف مادي یجھلھ لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبھا 

  ".مرتكبھا
وبناء على ھدا النص فإن الشروع في الجریمة أو محاولة ارتكابھا لا تثب إلا توافرت عنصر مادي 

، إضافة إلى  4یتمثل في البدء في التنفیذ ، مع عدم تمام الجریمة لأسباب خارجة عن إرادة الجاني
فادا تحققت ھده العناصر استوجب العقاب على الشروع في  .مثل في القصد الجنائيعنصر معنوي یت

ولھدا سنخصص مبحثا لعناصر الجریمة ، وآخر لعقوبة .الجریمة إدا كانت مما یعاقب على الشروع فیھا
  .الشروع في الجریمة 

  
  .عناصر الشروع في الجریمة:المبحث الأول 

  :إدا توافرت العناصر التالیة لا یتحقق الشروع في الجریمة إلا 
  .البدء في التنفیذ :المطلب الأول  

ومرحلة البدء في التنفیذ قد تلتبس بمرحة أقرب إلیھا وھي مرحلة التحضیر لارتكابھا ، بحیث قد یحتمل 
الفعل الواحد معنى التحضیر للجریمة كما قد یحتمل البدء في التنفیذ باعتبار أن المرحلتین متعاقبتین مما 
قد یصعب معھ تحدید البدء في التنفیذ ، وتكمن أھمیة التفرقة بین ھدین المرحلتین في كون أن المرحلة 

                                                 
  .ق ع ج  285،  284المادة  - 1
  .ق ع ج 310المادة  - 2
  .470محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص - 3
  .02، عدد 164م ، ص 1993م ، المجلة القضائیة 1991 -02 -05تاریخ 82315غ ج ملف رقم  - 4
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التحضیریة لا عقاب علیھا في حین أن مرحلة البدء في التنفیذ یعاقب علیھا القانون ، وعلیھ فقد أثارت 
  :ة مذاھب وھي مسألة تحدید معیار التفرقة بینھما جدلا فقھیا واسعا مما نتج عنھ  ثلاث

  -الموضوعي –المذھب المادي :الفرع الأول 
ویرى أصحاب ھدا المذھب أن البدء في التنفیذ ھو الفعل الذي یبدأ بھ الجاني تحقیق الركن المادي 
للجریمة ، أي ھو الفعل الذي یعتبر جزءا في الجریمة بحسب النموذج القانوني الذي ینص علیھا ، 

وتبعا لدلك لا یتوافر الشروع في السرقة إلا 1سرقة ھو الأخذ أو الاختلاس فالركن المادي في جریمة ال
إدا مس الجاني المال المسروق أي أن البدء في تنفیذ جریمة السرقة لا یتحقق ،إلا إدا وضع الجاني یده 
 على المال المسروق ،أما الأفعال السابقة على ھده اللحظة فلا تعتبر شروعا وإنما ھي أعمال تحضیریة
، فدخول المنزل أو كسر الخزانة التي بھا المال المسروق یكون مجرد أعمال تحضیریة في السرقة 
ولیست بدء في التنفیذ مھما كان قربھا من تنفیذ الجریمة لأنھا لا تدخل في الركن المادي لجریمة السرقة 

ى إزھاق روح المجني ،كما حدده القانون ،والركن المادي في جریمة القتل یتمثل في كل فعل یؤدي إل
علیھ  ، ویكون الشخص شارعا في جریمة القتل إن مس سلامة المجني علیھ بإعمال السلاح فیھ ، أما 
تصویب السلاح اتجاه المجني علیھ فلا یعتبر بدء في التنفیذ لأنھ لا یدخل في مكونات الركن المادي 

  . لجریمة القتل ویكون مجرد عمل تحضیري
ز بھ ھدا المعیار من بساطة وسھولة ، إلا أنھ قد تعرض للنقد باعتبار أنھ یضیق وعلى الرغم مما یتمی

نطاق العقاب على الشروع حیث یخرج منھ قدرا كبیرا من الأفعال التي تشكل خطورة على مصالح 
المجتمع المعاقب علیھا ،بحیث الكثیر من الأفعال على الرغم من أنھا تنم عن قصد جنائي لدى الفاعل 

ھ لا یعاقب علیھا بناء على ھدا المعیار مثل التسور أو الكسر من الخارج لا یتحقق معھ البدء في إلا أن
  .تنفیذ السرقة على الرغم مما تحملانھ ھده الأفعال من خطورة تھدد مصالح الغیر

إلى ولتجنب الانتقادات الموجھة لھدا المعیار في تحدید البدء في التنفیذ أتجھ أنصار المذھب الموضوعي 
توسیع نطاق الأعمال التنفیذیة لتشمل الأفعال السابقة على الفعل النموذجي والتي ترتبط بھ مباشرة 
وتكون ضروریة لتحقیقھ ، غیر أن الأفعال السابقة ھي متعددة ومتنوعة ویمكن أن تمتد إلى كثیر من 

البعض إلى معیار آخر ولھدا لجأ .الأفعال التحضیریة فالارتباط المباشر ھو تعبیر واسع وغیر دقیق
مستفاد من طبیعة الفعل الذي یرتكبھ الجاني واتجاھھ وفقا لمجرى الأمور إد یتعین على القاضي أن 
یفرد بالنسبة لكل جریمة الفعل المعبر عن لحظة البدء في التنفیذ وفقا لنموذج الجریمة التشریعي ، 

   2.ومستعینا أیضا بالخبرة في ھدا الصدد
جنب النقد الموجھ لھدا المعیار بأن البدء في التنفیذ یشمل بالإضافة إلى البدء في الفعل كما قال البعض لت

الذي یقوم علیھ الركن المادي للجریمة كل فعل یعد ظرفا مشددا لھا وعلى ھدا النحو یعد التسور أو 
ا الرأي أن الكسر من الخارج بدءا في تنفیذ السرقة باعتبارھما ظرفین مشددین لھما ، غیر أن عیب ھد

  .3بعض الجرائم لیس لھا ظروف مشددة
  .المذھب الشخصي  :الفر ع الثاني

ویرى أنصار ھدا المذھب أن البدء في التنفیذ ینطوي على خطورة في شخصیة الفاعل بغض النظر عن 
الأفعال التي قام بھا سواء كانت خطیرة أم غیر خطیرة فیكفي القیام بأفعال تعبر عن خطورة الفاعل 
ونیتھ الإجرامیة ولقد تعدد صور المعیار الشخصي بحیث یرى الفقیھ روسي أن البدء في التنفیذ ھو كل 

دونیھ "أما .فعل كان احتمال العدول عنھ بعیدا ، ویكون الفعل تحضیریا  كلما كان العدول عنھ محتملا
یؤكد إرادتھ الإجرامیة فیرى أن البدء في التنفیذ یتحقق إدا كان الفعل الصادر من الفاعل " دي فابر

،ومعیار دلك ألا یبقى بین فعلھ وھدفھ الإجرامي غیر زمن قصیر بحیث لو ترك لشأنھ لأدى فعلھ إلى 
  .4الجریمة حتما

                                                 
  .353عبد القادر قھوجي ، المرجع السابق ، ص  - 1
  .393،  392مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص  - 2
  .472محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ،ص - 3
  .235محمد صبحي نجم ، قانون العقوبات القسم العام ، المرجع السابق ، ص  - 4
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،ھي التي تعتبر البدء بالتنفیذ ھو الفعل الذي  1ولعل أوضح الصیغ وأكثرھا تأییدا في الفقھ والقضاء
فعل الذي لا یحتمل إلا تأویلا واحد وھو إرادة ارتكاب یؤدي حالا ومباشرة إلى الجریمة وھو ال

  .2الجریمة
وعلیھ فإن البدء في التنفیذ بناء على المعیار الشخصي یتوافر كلما كان الفعل الذي أتاه الجاني في 
ظروف معینة یكشف عن نیتھ الإجرامیة ویدل على أنھ لو ترك على حالھ لأفضى الفعل حالا ومباشرة 

جة ،ومثال دلك وضع الجاني السم في الطعام انتظارا لتناولھ من قبل غریمھ ، أو تسور إلى تحقق النتی
  .الجدر أو كسر الباب بنیة السرقة 

وھدا ما یظھر جلیا من  إضافة الى المعیار المادي ، ولقد أخد المشرع الجزائري بالمعیار الشخصي
كاب جنایة تبتدئ بالشروع في التنفیذ كل المحاولات لارت"ق ع ج حیث تنص على أنھ  30خلال المادة 

، أي یكفي لاعتبار الشروع وجود أفعالا تؤدي ...."أو بأفعال لا لبس فیھا تؤدي مباشرة إلى ارتكابھا
مباشرة إلى تنفیذ الركن المادي وھده الأفعال ھي التي تعبر عن قصد الجاني وھدا ما أكد علیھ المجلس 

م بأن القاعدة أن 1969-03-04، في أحد أحكامھ الصادرة بتاریخ  الأعلى للقضاء المحكمة العلیا حالیا
الواقعة الثابتة إدا رفع عنھا الالتباس عندما لم تترك مجالا للشك في نیة مرتكب المخالفة وتشھد على 

  . 3عزیمتھ الإجرامیة
عمل ومما یؤخذ على المذھب الشخصي عدم انضباط ھدا المعیار باعتبار عدم تحدید المقصود من ال

على نیة الجاني وھي مسالة  أساساالحال والمباشر ، إضافة إلى دلك فإن المعیار الشخصي یعتمد 
 إلىخطیرة لا تتماشى وأركان المسؤولیة الجزائیة التي تقتضي تحقق الركن المادي للجریمة إضافة 

  .الركن المعنوي
  .المذھب المختلط: الفرع الثالث

مل بالمعیارین السابقین أي المعیار المادي والمعیار الشخصي ، ویرى أصار ھدا المذھب بضرورة الع
باعتبار أن البدء في التنفیذ لیس موضوعیا بحثا ولا شخصیا بحثا ونما ھو مزیج من الصفتین معا 
الأولى مستمدة من خطورة الفعل وصلاحیتھ طبقا للمجرى العادي للأمور لتحقق النتیجة ، والثانیة 

وھذا ما اخذ بھ المشرع الجزائري في  .4ل على عزم صاحبھ على تحقیق الجریمةمستمدة من دلالة الفع
  .ق ع ج 30المادة 

  .-التوقف غیر الإرادي –عدم تمام الجریمة لظروف خارجة عن إرادة الجاني  :الثاني  طلبالم
بسبب إیقاف إن الشروع في الجریمة یقتضي عدم تحقق النتیجة التي كان یھدف إلیھا الجاني ، ودلك إما 

تنفیذ الجریمة ، أو عدول الجاني عن ارتكاب الجریمة بإرادتھ أو اضطراریا ، كما قد یكون نتیجة خطأ 
في الھدف وھو ما یعرف بالجریمة الخائبة ، كما قد یكون نتیجة استحالة تحقق النتیجة وھو ما یعرف 

  .بالجریمة المستحیلة
الجریمة الموقوفة ، والجریمة الخائیة ، والجریمة وعلیھ فإن صور الشروع في الجریمة تتمثل في 

  .المستحیلة
  -الشروع الناقص -. الجریمة الموقوفة:الأول  الفرع

عن إتمام الجریمة فإنھ لا یعاقب على دلك ، لأن  5إدا بدأ الجاني في تنفیذ الجریمة ثم عدل باختیاره  
عدولھ لم یكن اضطراریا ، أي لم یكن خارج عن إرادتھ بل كان بمحض إرادتھ ،ولعل العلة في عدم 

                                                 
بعد بدءا في التنفید كل فعل یؤدي "م على انھ  1962-10- 25لمحكمة النقض الفرنسیة المؤرخ في جاء في قرار  - 1

  .72ینظر ابن الشیخ ، مبادئ القانون الجزائي العام ، المرجع السابق ، ص..." مباشرة وحالا الى ارتكاب الجریمة 
  .235جع السابق ، ص محمد صبحي نجم ، المر./ 474محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص - 2
  .147عبد الله سلیمان ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، المرجع السابق ،ص - 3
  .237سمیر عالیة ، المرجع السابق ،ص  - 4
قد یكون العدول مختلطا من حیث طبیعتھ اد فیھ جانب غیر اختیاري وجانب اختیاري ویعني دلك انھ لم یكن ولید  - 5

ة وإنما عرضت للفاعل واقعة خارجیة أثرت على تفكیره وإرادتھ وجعلتھ یقف في نشاطھ ألجرمي عملیة نفسیة خالص
ومثال دلك ان یرى شخصا مقبلا نحوه او یسمع صوتا قریبا ، فیوقف نشاطھ ن وحكم العدول المختلط محل خلاف في 

عثا على عدول الجاني ن وفریق آخر الفقھ ففریق یلحقھ بالعدول الاختیاري بناء على أن ھده الظرف الخارجي كان با
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العقاب على البدء في التنفیذ ثم العدول عن إتمام الجریمة اختیاریا لتشجیع الجناة على العدول عن 
كان  ئداولا یكون للعدول الاختیاري اثر على مسؤولیة الجاني إلا .الجریمة وھدا فیھ مصلحة للمجتمع 

في الوقت المناسب ،أي قبل تحقق النتیجة في الجرائم التي تتطلب نتیجة ،فمن یسرق مالا ثم بعد سرقتھ 
یعیده إلى صاحبھ فلا یعفیھ دلك من المسؤولیة الجنائیة ،وان كان قد یستفید من ندمھ الایجابي باعتباره 

  .1ا مخففا للعقاب یخضع للسلطة التقدیریة للقاضيظرف
غیر أنھ إدا بدأ الجاني في تنفیذ الجریمة إلا أنھ توقف عن أتمامھا نتیجة لأسباب أو ظروف خارجة عن 
إرادتھ ،فإن القانون الجنائي یتدخل للعقاب على البدء في التنفیذ على الرغم من توقف إتمامھا لأن أفعالھ 

  .لإجرامیة التي تنطوي علیھا وعلى شخصیة الجاني تنم على الخطورة ا
والجریمة الموقوفة تعد من أبرز صور الشروع في الجریمة ویعاقب علیھا المشرع الجزائري في المادة 

إدا لم توقف أو لم یخب أثرھا  إلا نتیجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبھا "...ق ع ج بقولھ  30
  .لشروع الناقص ودلك لعدم تمام فعل الجریمة الذي بدئ فیھویطلق على الجریمة الموقوفة با."

ومن قبیل الجریمة الموقوفة بدء اللص في السرقة وقبل إتمام فعلھ یمسك بھ صاحب المال المراد سرقتھ 
  .، أو كمن یھم بقتل غریمھ ببندقیة فیأتي شخص فیمسك ید الشارع في إطلاق النار ویمنعھ من دلك

  .الخائبة الجریمة:الثاني  الفرع
ویطلق على الجریمة الخائبة بالشروع التام ودلك باعتبار أن الجاني یأتي بالسلوك المادي كاملا غیر أن 
النتیجة لا تتحقق لأسباب تتعلق بظروف خارجة عن إرادة الجاني ، والجریمة الخائیة یعاقب علیھ 

لم یخب أثرھا  إلا نتیجة  أو" ..  من ق ع ج بقولھ  30المشرع الجزائري حیث ذكرھا في المادة 
  .." .لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبھا

وتتشابھ الجریمة الخائبة  مع الجریمة الموقوفة في كون كلاھما یكون السلوك صالحا لإحداث النتیجة ، 
وعدم تحقق النتیجة المقصودة ، غیر أنھا تختلف عنھا من ناحیة أن الجریمة الخائبة یكتمل السلوك 

ولا یتوقف عند حد معین كما ھو الحال في الجریمة الموقوفة ، فعدم إتمام الجریمة في المادي فیھا 
الجریمة الخائبة یعود إلى عدم تحقق النتیجة في حین عدم إتمام الجریمة في الجریمة الموقوفة یعود إلى 

  .التنفیذ في الجریمة 
ریمھ بقصد قتلھ لكنھ لا یصیبھ أو ومن قبیل الجریمة الخائبة أن یطلق الجاني النار من مسدسھ على غ

یصیبھ في غیر مقتل ، أو أن یناول الجاني امرأة حامل مادة في شراب لإجھاضھا لكنھا تتناولھ أو 
  . تناولتھ ولم یحدث الإجھاض

كما یعد من قبیل الجریمة الخائبة السارق الذي یشرع في اختلاس شيء منقول كان بداخل سیارة ولكنھ 
خیرة ، ویرد الشيء المسروق إلى الحارس الذي استوقفھ ، لأن تملك الجاني یضبط في اللحظة الأ

  .        2للمسروق لم یتم إلا نتیجة لتدخل الحارس أي لسبب خارج عن إرادتھ لدلك یتعین عقابھ
  .  الجریمة المستحیلة:الثالث  الفرع

حتى ولو لم یمكن "...بقولھ  ق ع ج 30الجریمة المستحیلة في المادة  إلىوقد شار المشرع الجزائري 
  ."بلوغ الھدف المقصود بسبب ظرف مادي یجھلھ مرتكبھا

                                                                                                                                                     
یرى الاعتداد بالعامل الغالب في العدول فان كان الإرادة فالعدول اختیاري وان كان الظرف الخارجي فھو غیر 

  .اختیاري وفي حالة الشك یعتبر العدول اختیاریا لان الشك یفسر لصالح المتھم
لیس راجعا إلى أسباب نفسیة او تلقائیة خالصة وعلى ھدا  ودھب رأى ثالث إلى اعتبار ھدا العدول غیر اختیاري لأنھ

یكون العدول غیر اختیاري ادا دخل المجرم منزلا لیسرقھ فلم یجد ما یسرقھ فانصرف ، ولكنھ یكون اختیاریا ادا وجد 
طة التقدیریة ما یسرقھ ولكنھ لم یره مطابقا لما كان یتوقعھ فانصرف دون أن یاخده ، ویرى اتجاه رابع بترك الأمر للسل

سمیر عالیة ، ./ 499ینظر نجیب حسني ، ص .للقاضي ولعل ھدا الرأي ھو الأسلم بحسب ظروف كل واقعة على حدا 
  .241ص

  .148م ،  ص2010، سنة  1علوي جعفر، المعین في شرح القانون الجنائي العام المغربي ، دار القلم الرباط ، ط - 1
،  216، ص 2م ، جیلالي بغدادي ، الاجتھاد القضائي ، ج1969-01- 14قرار الغرفة الجنائیة ن مؤرخ في  - 2

217.  
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وتتشابھ الجریمة المستحیلة مع الجریمة الخائبة في كون كلاھما یتم استكمال السلوك المادي للجریمة ، 
نتیجة غیر أن الاختلاف بینھما یكمن في أن السلوك في الجریمة المستحیلة لا یكون صالحا لتحقیق ال

بخلاف السلوك في الجریمة الخائبة یكون صالحا لتحقق  تنفیذهأو عند البدء في  إتیانھسواء قبل البدء في 
النتیجة غیر أن عدم تحقق النتیجة یكون بسبب ظروف معینة ، كما أن عدم تحقق النتیجة في الجریمة 

  .الخائبة محتمل عند البدء في التنفیذ في حین ھو جد محقق في الجریمة مستحیلة
تحیلة شروعا معاقبا علیھ ولدلك انقسم الفقھ إلى مذاھب ولقد اختلف الفقھ في مدى اعتبار الجریمة المس

  :وآراء نجملھا فیما یلي
  . المذھب المادي: أولا

یرى ھدا المذھب أن العقاب على الشروع ینطوي على خطورة الفعل على المصالح المحمیة جنائیا 
تنفیذي الذاتیة او ومادام الجریمة المستحیلة لا تنطوي على تلك الخطورة سواء لعدم كفاءة الفعل ال

  .لانعدام الموضوع المادي للجریمة فلا یجب العقاب علیھا بوصف الشروع 
  .المذھب الشخصي: ثانیا

یرى نصار ھدا المذھب ضرورة الاعتداد بدلالة الفعل على خطورة الفاعل وكشفھ لنیتھ وإرادتھ 
المستحیلة بوصف الشروع فضلا الجرمیة وعلیھ فإن أنصار ھدا المذھب یرون العقاب على الجریمة 

   1.عن أنھ یتحقق بالنسبة لھا جمیع العناصر القانونیة للشروع
  .المذھب الذي یفرق بین أنواع الاستحالة: ثالثا

یرى ھدا الاتجاه ضرورة التفرقة بین أنواع من الاستحالة بحیث بعضھا یعاقب علیھا والبعض الآخر لا 
  .عقاب علیھا

  تفرق بین الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبیةالنظریة التي : رابعا
تتحقق إدا كان لا یمكن تحقق النتیجة  والاستحالة المطلقةویقول بھا بعض أنصار المذھب المادي ، 

حتى ولو تغیرت الظروف التي بوشر فیھا الفعل التنفیذي ، وقد تتعلق الاستحالة المطلقة بالوسیلة أو 
فیذي ن كما قد تتعلق بالموضوع المادي للجریمة ومثال الأولى محاولة قتل بالكفاءة الذاتیة للفعل التن

إنسان بإطلاق عیار ناري من سلاح غیر معد أصلا لإطلاق الذخیرة الحیة أو محاولة قتل إنسان بوضع 
مادة غیر سامة ولا ضارة بدلا من مادة سامة ، ومثال عن الاستحالة المطلقة المتعلقة بالموضوع إطلاق 

والاستحالة المطلقة بناء على ھدا الاتجاه فإنھ لا عقاب .ر على جثة إنسان میت أصلا ظنا منھ أنھ حیاالنا
  .علیھا لانعدام الخطر بالنسبة للمصلحة محل الحمایة الجنائیة 

فھي لا تمنع العقاب إد ھي من قبیل الجریمة الخائبة حیث ان الخطر من فعل  الاستحالة النسبیةأما 
ومن قبیل الاستحالة .یكون موجودا ولا ینجو المجني علیھ منھ إلا لحسن حظھ وللصدفة فقطالجاني فیھا 

النسبیة من حیث المحل أي محل الجریمة إدا لم یكن المجني علیھ موجودا حیث ظنھ الجاني ولكن في 
حالة مكان آخر ولم تصبھ الرصاصة ، أو كمن یكسر خزانة لیسرق منھا فیجدھا خالیة ، ومن قبیل الاست

النسبیة من حیث الوسیلة كمن یضع مادة سامة لغریمھ لمحاولة قتلھ غیر انھ لم یمت لعد وضعھ الكمیة 
  2.الكافیة التي تؤدي للموت

  .النظریة التي تفرق بین الاستحالة المادیة والاستحالة القانونیة: خامسا
دا ستحالة القانونیة ، بحیث إدون الاویرى أصحاب ھده النظریة واجب العقاب على الاستحالة المادیة 

كان امتناع الجریمة وعدم تمامھا راجع إلى تخلف ظرف واقعي كلن لازما لحدوث الجریمة أو إلى 
وجود ظرف واقعي حال دون حدوثھا كانت الاستحالة مادیة ومثال دلك عدم انطلاق الذخیرة من 

  .لذي أطلق الفاعل الرصاص نحوهالبندقیة لخلل عارض أو تخلف المجني علیھ عن المبیت في فراشھ ا
أما إدا كان امتناع الجریمة واو عدم تمامھا راجعا الى انتفاء عنصر یشترط القانون وجوده لقیام 
الجریمة فإن الاستحالة تكون قانونیة ، ومن قبیل دلك إطلاق النار على میت ، فلا یعد شروعا في القتل 

ا لیس مالا أصلا ، فدلك لا یعد شروعا وبالتالي لا أو تزییف عملة غیر متداولة أصلا ، أو سرقة م

                                                 
  .406مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص - 1
  .406مأمون سلامة ن المرجع السابق ، ص./ 248سمیر عالیة ، المرجع السابق ، ص - 2
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عقاب علیھ لأنھا فقدت شرطا جوھریا من الشروط اللازمة قانونا ، وھي شرط الحیاة في جریمة القتل 
  .1وشرط المال المتقوم في الجریمة السرقة وشرط العملة المتداولة قانونا في جریمة تزییف العملة 

  .موقف المشرع الجزائري: سادسا
من ق ع ج یتبن أن المشرع الجزائري قد مال إلى النظیرة التي تفرق بین  30من خلال المادة 

حتى ولو لم یمكن بلوغ الھدف المقصود "...الاستحالة المادیة والاستحالة القانونیة ودلك حینما بقول 
یة سواء ، حیث یعاقب المشرع الجزائري على الاستحالة الماد"بسبب ظرف مادي یجھلھ مرتكبھا 

أو كانت ،كانت الاستحالة في الوسیلة كعدم انطلاق الذخیرة من البندقیة لعدم صلاحیتھا للاستعمال 
الاستحالة في المحل كتخلف المجني علیھ عن المبیت في مخدعھ الذي أطلق علیھ الجاني الرصاص 

  .بقصد قتلھ ظنا منھ انھ نائم فیھ
دم أتمام الجریمة لانتفاء عنصر أو شرط یتطلبھ القانون فإنھ لا أما الاستحالة القانونیة التي یرجع فیھا ع

التسمیم ھو الاعتداء " ق ع ج  260عقاب علیھا ، ومثال دلك جریمة التسمیم التي نصت علیھا المادة 
لى الوفاة عاجلا أو آجلا أیا كان استعمال أو إعطاء ھده إنسان بتأثیر مواد یمكن أن تؤدي إعلى حیاة 

، فھدا النص یدل على أن المشرع یعتد بالوسیلة بحیث إدا " ا كانت النتائج التي تؤدي إلیھاالمواد ومھم
وبالتالي لا عقوبة ،فلا نكون بصد الشروع في الجریمة ،كن الوسیلة صالحة تماما لإحداث النتیجة تلم 

إجھاض  على من أعطى غریمة شرابا فیھ مادة ظنا منھ أنھا سامة ،كما لا عقوبة على من شرع في
من ق ع ج بحیث یشترط  304ودلك بناء على نص المادة ،امرأة غیر حامل أو غیر مفترض حملھا 

فترض حملھا ،كما لا عقاب على القتل لإجھاض أن تكون المرأة حاملا أو مالمشرع في محل جریمة ا
شخص الواقع على شخص میت لأن المشرع یشترط في محل جریمة القتل أن یكون القتل واقعا على 

  . 2حي
  . القصد الجنائي:المطلب الثالث 

إلى ارتكابھا والى أي ان یكون الشارع في الجنایة او الجنحة عالما بعناصر الجریمة متجھة ارادتھ 
  .احداث النتیجة قصدا

  .       العقاب على الشروع في جریمة:المبحث الثاني 
یعاقب على الشروع الجنایة ویعتبرھا  من ق ع ج یتضح لنا أن المشرع الجزائري 30من خلال المادة 

من قانون العقوبات أن الشروع في الجنحة لا  31كالجنایة نفسھا ، كما تنص الفقرة الأولى من المادة 
یعاقب علیھا إلا بناء على نص صریح في القانون ومثال دلك الشروع في السرقة ،حیث نص المشرع 

لى الشروع في ھده الجنحة بالعقوبات ذاتھا المقررة على انھ یعاقب ع 4ق ع ج فقرة  350في المادة 
  .ق ع ج 372للجریمة التامة ، مثل جریمة النصب المادة 

  .      ق ع ج 31أما الشروع في المحالفات فلا عقاب علیھ مطلقا ودلك بنص الفقرة الثانیة من المادة 
  الفصل الرابع

  المساھمة الجنائیة
لا صعوبة في ھده الحالة من حیث إسناد جمیع عناصر الجریمة إلیھ قد یرتكب الجاني الجریمة بمفرده ف

وتحمیلھ المسؤولیة الجنائیة ، ولكن یحدث أحیانا أن یساھم عدد من الجناة في تنفیذ جریمة واحدة 
تجمعھم وحدة الإرادة ووحدة الغرض ألجرمي فتشملھم رابطة مادیة ومعنویة معا فیقوم كل منھم بدور 

دا ما وضعنا في ة الجنائیة والعقوبة بینھم خاصة إ، فكیف یتم توزیع المسؤولی على مسرح الجریمة
الاعتبار أن دور كل من ساھم في تلك الجریمة لم یكن على قدم المساواة فمنھم من قام بالدور الرئیسي 
 في ارتكاب الجریمة ومنھم من كان دوره ثانویا ومنھم من اقتصر دوره على التخطیط للجریمة أو قام
بمساعدة باقي الجناة فنجد من بین الجناة الفاعل الأصلي في الجریمة والشریك فیھا وقد تختلف صور 
الاشتراك فھل یستوي إجرام الفاعل الأصلي مع إجرام الشریك ، أم أن الخطورة الإجرامیة لكل منھما 

  .لیست واحدة 

                                                 
  .313م ، ص1998، الإسكندریة ، سنة محمد عوض ، قانون العقوبات ، القسم العام ، دار المطبوعات الجامعیة  - 1
  ".أن القتل ھو إزھاق روح إنسان عمدا"على  254تنص المادة  - 2
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الجناة ، منھم الفاعل الأصلي ،  وبناء على دلك فإن المساھمة الجنائیة تقتضي وحدة الجریمة وتعدد
  .ومنھم الشریك
  .الفاعل الأصلي للجریمة: المبحث الأول

یعتبر فاعلا كل من ساھم مساھمة مباشرة " ق ع ج بقولھ  41وقد عرفھ المشرع الجزائري في المادة 
السلطة أو في تنفیذ الجریمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالھبة أو الوعد أو تھدید أو إساءة استعمال 

  ."الولایة أو التحایل أو التدلیس الإجرامي
فمن خلال ھده المادة یتبن أن الفاعل الأصلي في القانون الجزائري ھو الفاعل المباشر ، والمحرض 
إضافة الى دلك توجد صورة أخرى للفاعل الأصلي تتمثل في الفاعل المعنوي وقد نصت علیھا  المادة 

شخصا لا یخضع للعقوبة بسبب وضعھ أو صفتھ الشخصیة على ارتكاب من یحمل " ق ع ج بقولھا  45
  ."جریمة یعاقب بالعقوبات المقررة لھا

وعلیھ فإن صور الفاعل الأصلي في التشریع الجزائري تتمثل في الفاعل المباشر ، والمحرض ، 
  .والفاعل المعنوي

  الفاعل المباشر:المطلب الأول 
بالعمل المادي المكون للجریمة ،وعرفھ البعض بأنھ كل من یحقق ھو كل من قام  والفاعل المباشر

. السلوك المادي المكون للجریمة أو یحقق سلوكا وفقا لمعیار البدء في التنفیذ یعتبر شروعا في الجریمة
قد یكون شخصا واحدا وقد یكون عدة أشخاص ،یكفي أن یتطابق سلوك كل منھم  والفاعل المباشر

بالواقعة النموذجیة ،ومثال دلك قیام أكثر من شخص بطعن المجني علیھ طعنات  والسلوك محل التجریم
متعددة ، وقیام أكثر من شخص بسرقة منقولات المجني علیھ كل منھم یحمل شیئا منھا ففي ھده الأمثلة 
نكون بصدد نتیجة إجرامیة واحدة تحققت بسلوك أكثر من شخص ، وكل سلوك كاف وحده لمعاقبة 

  .1لجریمة وفقا لنموذجھا التشریعيفاعلھ على ا
التي یتكون منھا الركن المادي للجریمة جوھر  التنفیذیةوخلاصة القول فإنھ یعد ارتكاب الأعمال 

 بتنفیذفلا خلاف على أن مرتكب ھده الأفعال كلھا في حالة انفراد شخص واحد  ،المساھمة المباشرة 
الجریمة ، فمن ساھم في أي فعل یدخل ضمن الأفعال الجریمة أو بعضھا في حالة تعدد الجناة ھو فاعل 

التي یتكون منھا الركن المادي یعد مساھما مباشرا أو فاعلا مباشرا في تنفیذھا ، ویحاسب كما لو 
  .2ارتكبھا بمفرده

  .المحرض:المطلب الثاني 
التي یریدھا  والمحرض ھو الذي یدفع الجاني إلى ارتكاب جریمتھ بالتأثیر في إرادتھ وتوجیھھا الوجھة

  3.ھو
م وتعدیلھ 1982وقد كان المشرع الجزائري یعتبر المحرض شریكا ولیس فاعلا أصلیا إلى غایة سنة 

  .5، حیث جعل المحرض فاعلا أصلیا 4من ق ع ج 42و  41للمادتین 
ولقد أخد المشرع الجزائري بفكرة التحریض الموصوف ، التي تقتضي أن یكون التحریض مقترنا 
بوسیلة من الوسائل المحددة قانونا ،ولعل العلة في دلك كما قال الأستاذ جارو وھو یبرر مسلك المشرع 

یض أن یكون أنھ لا یكفي لمعاقبة الجاني بصفتھ شریكا بالتحر"الفرنسي المتبني التحریض الموصوف  
ما قام بھ ھو مجرد تقدمھ بالفكرة الإجرامیة إلى شخص آخر ، بل لا یكفي أن یكون قد نصحھ بإتباعھا ، 
ودلك لأن مجرد الوكالة أو مجرد النصح لا یحول دون أن یحتفظ من یوجھان إلیھ بحریتھ في أن یبت 

                                                 
  .442،  440محمد مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص - 1
  .166عبد الله سلیمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص - 2
  .313رضا فرج ، المرجع السابق ، ص. / 153إبراھیم الشباسي ، المرجع السابق ، ص - 3
  .م1982-02-13المؤرخ في  04- 82ودلك بموجب القانون  - 4
م في أثینا ، على اعتبار المحرض نوعا على 1957لقد أوصى المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات المنعقد سنة  - 5

ومن التشریعات التي تعتبر المحرض شریكا .ریكا حدا من أنواع المساھمة الجنائیة ، فھو لیس فاعلا أصلیا ولا ش
  .315ینظر رضا فرج ، المرجع السابق ، ص.ولیس فاعلا أصلیا التشریع الفرنسي ، والتشریع المصري
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ة لا یدلان على أن من صدرا عنھ في المسألة بنفسھ ،وعلاوة على ھدا فإن مجرد النصح أو مجرد الوكال
   1".ینطوي عزم إجرامي كاف لأن یوصف بأنھ شریك

ق ع ج تتمثل في الھبة ن الوعد والتھدید  41والوسائل التي یعتبر بموجبھا الشخص محرضا وفقا للمادة 
ادیة ، وھي كلھا وسائل م.استعمال السلطة ، أو الولایة ، أو التحایل ، أو التدلیس الإجرامي إساءة، 

  .ویتعین أن یكون التحریض بھا بطرق مباشر
وتكون قبل ارتكاب الفعل المجرم ، ودلك كمن یمنح للمحرض مالا أو ھدیة مقابل القیام عمل :الھبة 

  .یجرمھ القانون
ویكون بعد إتمام الجریمة ، ودلك كمن یعد شخص بتقلیده منصبا أو یزوجھ ابنتھ أو أي یقوم لھ  :الوعد

  .ھ فائدة أو مصلحة من المصالح إن ھو قام لھ بفعل یجرمھ القانونبأي عمل یحقق ل
قد یكون كتابة أو شفھیا ، وقد قرر القضاء الفرنسي أنھ لا یشترط في التھدید  أن یكون مقترنا : التھدید

ومثالھ تھدید شخص بالضرب أو القتل من أجل القیام بالفعل المجرم والدي  2.بأمر أو أن یكون مشروطا
المحرض ، كما قد یكون التھدید بفعل مادي قد یكون  بفعل معنوي كإفشاء أسرار، كإظھار صور یریده 

  .     فاضحة تسيء للشخص الواقع علیھ التحریض
ویقتضي دلك أن یكون المحرض رئیسا على المحرض ، أو مدیرا : إساءة استعمال السلطة أو الولایة

كل سلطة تأدیبیة كما ھو الشأن بالنسبة لسلطة الأب ،كما تشمل  3علیھ ، أي أن تكون السلطة شرعیة
على ابنھ ، بل ولقد توسع القضاء الفرنسي فأخذ في تقدیره كل سلطة واقعیة كما ھي الحال إدا أمر 

  .4الخلیل خلیلتھ الحبلى بالإجھاض
ون وھو إیھام المحرض الشخص الواقع علیھ التحریض بأمور بعیدة كل البعد عن الحقیقة ویك:التحایل

دلك مقترنا بسوء النیة ، ودلك كمن یدفع شخصا لقتل شخص موھما إیاه بالتحایل أنھ ھو السبب في قتل 
  .أبیھ أو طرد أبیھ من منصب عملھ 

وھو الخداع والكذب الذي یقوم بھ المحرض اتجاه الشخص المراد تحریضھ :التدلیس الإجرامي 
  .س یقترب من التحایل بغرض دفعھ إلى ارتكاب الفعل الذي یریده ، والتدلی

من ق ع ج إدا توافرت في  41وعلیھ فإنھ یعاقب المحرض على أساس أنھ فاعل أصلي وفق للمادة 
  :التحریض الشروط التالیة

ویكون التحریض غیر مباشر إدا اكتفى المحرض بإثارة شعور :أن یكون التحریض مباشرا -1

لتلاعب بعواطفھ لارتكاب البعض والانفعال ضد شخص ما واستثارة مشاعر المعتدي وا

فالنص على العقاب على التحریض المباشر نوع من التحدید حتى .جریمة ضد ھدا الشخص 

  5.لا تصبح جریمة التحریض مبھمة

وھي الھبة والتھدید .ق ع ج 41أي بنص المادة : أن یكون بالوسائل المحددة في القانون -2

  .والوعد وغیرھا من الوسائل المذكورة سابقا

لى أن التحریض قد یكون جریمة مستقلة لا ترتبط بتاتا بفعل أصلي ،فالمحرض الذي   لإشارة إوتجدر ا
عن دلك بإرادتھ فإن مسؤولیة  -بفتح الراء -حرض شخصا على ارتكاب جریمة ثم عدل المحرض 

ادا لم ترتكب الجریمة المزمع " ق ع ج  46لا تنتفي وھدا ما قررتھ المادة  -بكسر الراء -المحرض 
رتكابھا لمجرد امتناع من كان ینوي ارتكابھا بإرادتھ وحدھا فإن المحرض علیھا یعاقب رغم دلك ا

                                                 
  .220عبد الفتاح مصطفى الصیفي ، قانون العقوبات ، النظریة العامة ، دار الھدى للمطبوعات ،ص  - 1
  225مرجع السابق ، ص عبد الفتاح مصطفى الصیفي ، ال - 2
لقد كان القضاء الفرنسي یفترض مسؤولیة رب الأسرة الذي یدیر مصنعا عائلیا عن الجرائم التي یرتكبھا أحد  - 3

أولاده أو تابعیھ من الأسرة على أساس إساءة استعمال رب الأسرة السلطة حتى ولو ارتكبت الجریمة دون تدخل منھ 
  . ن یركن عادة إلى مثل ھدا النشاط الإجرامي ویستفید منھبل وفي غیبتھ ، طالما أن الأب كا

  .226عبد الفتاح مصطفى الصیفي ، المرجع السابق، ص - 4
  .315رضا فرج ، المرجع السابق ، ص - 5
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وعلیھ فإنھ لا یشترط للعقاب على التحریض المنصوص علیھ في ".بالعقوبات المقررة لھده الجریمة
ق ع ج أن ینتج أثره ، فسواء قام المحرض بالفعل المحرض علیھ أم لم یقم بھ سواء بإرادتھ  41المادة 

  .أو خارج إرادتھ ،فإن الشخص الذي قام بالتحریض یعاقب بالعقوبة المقررة للجریمة المحرض علیھا
أي أن یكون موجھا إلى المراد إقناعھ بارتكاب الجریمة ،أي : أن یكون التحریض شخصیا   -3

شخص أو أشخاص معینین ، أما إدا كان التحریض عاما موجھا إلى كافة الناس أو إلى  إلى

التحریض . ق ع ج  ولا عقاب علیھ 42أشخاص بغیر تحدید فلا یعد تحریضا بمفھوم المادة 

العام قد یعاقب علیھ بنصوص خاصة مثل التحریض على الإجھاض  التي نصت علیھ المادة 

 .ق ع ج 342على الفسق المنصوص علیھ في المادة  ق ع ج ، وتحریض القصر 310

  .الفاعل المعنوي:المطلب الثالث 
والفاعل المعنوي یقتضي عدم قیام الشخص بحد ذاتھ ارتكاب الجریمة وإنما یحمل غیره علیھا ،و یشمل 

  .الفاعل المعنوي كفاعل أصلي من یحمل شخصا غیر مسئول جزائیا على ارتكاب الجریمة 
الفاعل المادي والفاعل المعنوي بصفة عامة یتمثل في أن الفاعل المادي یرتكب الجریمة والفرق بین 

وینفذھا بیدیھ وحده ،أما الفاعل المعنوي فإنھ قد یرتكب الجریمة بواسطة غیره وبید غیره شریطة أن 
لیة بسبب یكون ھدا الغیر حسن النیة ، لا یتوفر لدیھ القصد الجنائي ، أو أنھ غیر أھل لتحمل المسؤو

  .1صغر سنھ أو جنونھ
ق ع ج مع المحرض  من حیث أن كلیھما  45ویلتقي الفاعل المعنوي بحسب ماجات بھ نص المادة 

ینفد الجریمة بواسطة الغیر غیر أنھما یختلفان من حیث أن المحرض یستعمل شخصا یكون أھلا لتحمل 
ین أن الفاعل المعنوي في الصورة التي المسؤولیة الجزائیة ویعتد بإرادتھ لإقناعھ بالجریمة ، في ح

ق ع ج یستعمل شخصا غیر مسئول أي لا یخضع للعقوبة بسبب وضعھ ، أو  45جاءت بھا المادة 
  2 .صفتھ الشخصیة

من یحمل شخصا لا یخضع للعقوبة بسبب وضعھ " ق ع ج على ھده الحالة بقولھا  45وقد نصت المادة 
  ."قب بالعقوبة المقررة لھاأو صفتھ الشخصیة على ارتكاب جریمة یعا

ومن قبیل الفاعل المعنوي من یستعمل صغیرا غیر ممیز أو مجنون غیر مدرك لما یفعل في القیام 
، وكذلك من قبیل الشخص الذي .بجریمة ، كنقل مخدرات ،أو حرق محاصیل الغیر وغیرھا من الجرائم

السرقة ،والنصب ،وخیانة  لا یخضع للعقوبة بسبب صفتھ الشخصیة الأصول والفروع في جرائم
  .3الأمانة

ق ع ج فإن الفاعل المعنوي یسأل على جمیع ما یترتب عن الجریمة التي  45وبناء على نص المادة 
یرتكبھا الشخص غیر المسئول من نتائج ، فمن یحمل صغیرا غیر ممیز على وضع قنبلة في مكان 

  . المعنوي یسأل عن الوفاة  معین ویموت ھدا الأخیر جراء انفجار القنبلة فإن الفاعل
      

  الشریك:المبحث الثاني
یعتبر شریكا في الجریمة من لم " بقولھ  ق ع ج 42لقد عرف المشرع الجزائري الشریك في المادة 

یشترك اشتراكا مباشرا ، ولكنھ ساعد وبكل الطرق ، أو عاون الفاعل أو الفاعلین  على ارتكاب الأفعال 
  ." أو المنفذة لھا مع علمھ بدلك،  التحضیریة أو المسھلة

ومن خلال ھده المادة یتبن أن الشریك في الجریمة لا یقوم بالفعل المادي للجریمة ، بل یشترك بطریقة 
غیر مباشرة وقد بینت المادة مظاھر الاشتراك في الجریمة وتتمثل في ألأعمال التحضیریة أو المسھلة 

الشریك في الجریمة یعتبر ثانویا بالمقارنة مع الدور الرئیسي  أو المنفذة للجریمة ،كما یتبین أن دور
  .یقوم بھ الفاعل الأصلي  الذي

                                                 
  .335محمد صبحي نجم ، المرجع السابق ، ص - 1
  .175عبد الله سلیمان ، المرجع السابق ، ص  - 2
  .على التوالي من قانون العقوبات الجزائري 377،  373،  368المواد  - 3
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والاشتراك في الجریمة لا یتحقق إلا إدا توافرت ثلاثة عناصر أساسیة، عنصر مفترض وھو الجریمة 
  .الأصلیة  ، فعل الاشتراك ، والقصد الجنائي 

  .الجریمة الأصلیة:المطلب الأول 
ثل في قیام الفاعل الأصلي بفعل یجرمھ القانون ، ویعاقب علیھ أو حاول القیام بھ ، وكلن في مواد و وتتم

جرامھ من تجریم الفعل الأصلي ، فلا یتحقق الاشتراك أو الجنح ،بحیث أن الشریك یستمد تالجنایات 
لى ارتكاب الأفعال المعاقب علیھ إلا إدا قام الفاعل الأصلي بجنایة أو جنحة وقام الشریك بمعونتھ ع

  .التحضیریة أو المسھلة أو المنفذة لھده الجنایة أو الجنحة
  :ویترتب على دلك ما یلي 

لا عقاب على الاشتراك إدا كان الفعل الأصلي غیر محظور قانونا أصلا ، وقد استثنى المشرع من  -
اقب على الأعمال دلك فعل الانتحار، بحیث لا یعاقب علیھ إلا أن الشریك في فعل الانتحار یع

، ولا شك أن دلك راجع إلى طبیعة الجریمة التي لا تقتضي معاقبة 1التحضیریة شریطة أن ینفد الانتحار
  .فاعلھا الأصلي 

دا تمت الجریمة أو تم الشروع فیھا وفقا لما ینص علیھ القانون ، ولھدا لا یعاقب على الاشتراك إلا إ -
ال التحضیریة التي یقوم بھا الفاعل الأصلي باعتبار أنھا لا فلا عقاب على امن اشترك فقط في الأعم

، كما لا یعاقب على الاشتراك في الشروع في فعل قام بھ الفاعل الأصلي ثم عدل . عقاب علیھا أصلا
كما لا یعاقب على الاشتراك في فعل تم الشروع فیھ فقط من قبل الفاعل الأصلي ولم .عنھ بمحض إرادتھ

بحیث لا یعاقب القانون على  2فیھ قانونا مثل الشروع في انتھاك حرمة منزلیعاقب على الشروع 
  .الشروع في ھدا الفعل 

لا یعاقب على الاشتراك في فعل یعتبر من قبیل الأفعال المبررة مثل الاشتراك في فعل الدفاع  -
  .المشروع أو فیما أدن أو أمر یھ القانون

تلك الجرائم التي تتطلب شكوى من قبل المجني علیھ لجواز ومما تثیره مسالة الاشتراك في الجریمة 
متابعة الفاعل الأصلي مثل جریمة السرقة والنصب والخیانة الأمانة التي تتم  بین الأزواج  أو بین 
الأقارب والحواشي والأصھار إلى الدرجة الرابعة ، وجریمة الزنا ، فھل في حالة ما إدا لم یتقدم 

الفاعل الأصلي أو تقدم بھا ثم قام بسحبھا ، ھل یعفى الشریك أیضا من المجني علیھ بشكوى ضد 
  المتابعة الجزائیة أم یجوز متابعتھ ؟

فالغالب یتجھ إلى عدم مساءلة الشریك عن فعل الاشتراك في جریمة قام بھا الفاعل الأصلي وتتطلب 
ود شكوى یعني أن الأمر ھنا شكوى ، ولم یتم تقدیم ھده الشكوى ، باعتبار أن تعلیق المتابعة على وج

یتعلق بمتابعة الجریمة بحد ذاتھا ولیس بمتابعة شخص اعتبارا إلى درجة مساھمتھ في الجریمة ،و بناء 
علیھ فإن سحب الشكوى یضع حدا للمتابعة برمتھا التي تشمل الفاعل الأصلي والشریك معا ،ومن باب 

د قضي في مصر بأن تنازل الزوج عن شكواه أولى عدم تقدیم الشكوى أصلا ضد الفاعل الأصلي ، وق
ضد زوجتھ الزانیة یعتبر من قبیل العفو عن الجریمة ، فمتى حصل قبل حكم بات فإنھ یمحو الجریمة 

  .  3بالنسبة لھا ولشریكھا
      . فعل الاشتراك:المطلب الثاني 

على ارتكاب الأفعال  ویدخل ضمن أفعال الاشتراك في الجریمة ارتكاب الشریك احد الأفعال المساعدة
ق ع ج على اعتبار الاعتیاد على  43التحضیریة أو المسھلة أو المنفذة للجریمة ، كما نصت المادة 

الدولة من قبیل الاشتراك  نتقدیم مسكن أو ملجأ لاجتماع عصابة تمارس اللصوصیة أو العنف ضد أم
  .في الجریمة

  .فعل المساعدة:الفرع الأول 
                                                 

كل من ساعد عمدا شخصا في الأفعال التي تساعده على الانتحار او تسھلھ "ق ع ج على ما یلي  273تنص المادة  - 1
لھ او زوده بالأسلحة أو السم أو بالآلات المعدة للانتحار مع علمھ بأنھا سوف تستعمل في ھدا الغرض یعاقب بالحبس 

  ."إلى خمس سنوات ادا نفد الانتحارمن سنة 
  .ق ع ج 295ینظر المادة  - 2
  .166أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، المرجع السابق ،ص - 3
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تعین الجاني على ارتكاب جریمتھ أو تدلل لھ ما قد یعتره  التي عمل من الأعمال وتتحقق المساعدة بكل
من عقبات ،وتنقسم المساعدة من حیث محلھا إلى مادیة ومعنویة أما المساعدة المادیة مثل أن یقدم 
الشریك سلاحا للفاعل الأصلي لیرتكب بھ جریمة القتل ، أو مفتاحا مصطنعا لیفتح بھ الباب ،أو كان 

عیر الشریك للفاعل الأصلي بیتھ لإخفاء متحصلات الجریمة أو الجناة ، أما المساعدة المعنویة فتتمثل ی
تھ ، أو رسم خطة الجریمة فیلا تقدیم معلومات للفاعل الأصلي حول المجني علیھ أو بیتھ المراد سرق

  للجاني 
الأعمال المجھزة أو المسھلة أو والمساعدة من حیث صلتھا بمراحل الجریمة إما أن تكون مساعدة في 

المتممة لارتكابھا ، والأعمال المجھزة تعتبر نشاط سابق عن تنفیذ الجریمة ، بحیث إدا كان الأصل عدم 
عمال مدى التحضیر للجریمة تجاوز ھده الأ مالعقاب على الأعمال التحضیریة فإن دلك مشروط بعد

ومن ساعد في التحضیر شریكا، ،لتنفیذ فاعلا أصلیا اعتبر من قام با إلا و،فلا یعقب التحضیر تنفیذ 
ومثال دلك أن یعیر الشخص بیتھ لغیره لیرتكب فیھ جریمة مواقعة أو إجھاض ،أو كمن یعطي لغیره 
سلاحا لیقتل بھ فھده الأفعال كلھا تدخل في باب التحضیر للجریمة والأصل فیھا عدم العقاب علیھا إدا 

وقعت الجریمة بناء علیھا فإن صاحبھا یعد شریكا بالمساعدة مما یقتضي وقف الأمر عندھا ، أما إدا 
  .1مساءلتھ

أما الأعمال المسھلة أو المنفذة فتكون من قبیل المساعدة المعاصرة للجریمة ، فالأفعال المسھلة تكون 
اق ،   في في بدایة التنفیذ أو في مراحلھ الأولى مثل مراقبة الطرق ،او ترك الخادم الباب مفتوحا للسر

المتممة تكون في المراحل النھائیة للتنفیذ مثل تعویق المجني علیھ من متابعة  أوحین الأعمال المنفذة 
  .الجاني  أو إحضار لھ السیارة لنقل المسروقات

ولا  یشترط لتحقق الاشتراك بالمساعدة أن یكون ھناك اتفاق سابق بین الفاعل والشریك على ارتكاب 
لاعتبار الشخص شریكا بالمساعدة أن یكون عالما بارتكاب الفاعل للجریمة وان یكون الجریمة ، فیكفي 

 .2قاصدا تحقیقھا وأن یساعد في الأعمال التحضیریة أو المسھلة أو المنفذة للجریمة
قبیل الاشتراك في  عد إتمام الجریمة فلا تعتبر منأما فیما یخص المساعدة اللاحقة  و التي تأتي ب

ا قد تشكل جریمة مستقلة بذاتھا ،ودلك مثل جریمة إخفاء أشیاء متحصلھ من جنایة أو الجریمة وإنم
 180وجریمة إخفاء جناة المنصوص علیھا بالمادة  ق ع ج ، 387جنحة المنصوص علیھا في المادة 

  .من ق ع ج 1فقرة 
 .الاعتیاد على تقدیم مسكن أو ملجأ أو مكان لاجتماع فیھ عصابة أشرار:الفرع الثاني 

من ق ع ج على اعتبار من یقوم بتقدیم مسكن أو ملجأ أو أي مكان لاجتماع  43وقد نصت المادة 
  :عصابة أشرار شریكا فیما یقومون بھ ، على أن تتوفر الشروط التالیة

  .أن یقوم الشریك بمساعدة الجناة بتوفیر لھم مسكنا أو مكانا للاجتماع فیھ  -

مرة واحدة ، أي أن یعتاد على القیام بدلك وعلیھ فمن قام ھدا الفعل أكثر من بأن یقوم الشریك  -

بمساعدة مجموعة أشرار بتقدیم لھم مسكنا أو ملجأ للاجتماع فیھ مرة واحدة فلا یعتبر شریكا 

  .لھم بالمساعدة 

أن یكون الأشرار ممن یمارسون أفعال اللصوصیة أو أعمال العنف ضد أمن الدولة ، أو  -

  .خاصالأمن العام ، أو ضد الأش

أن یكون الشخص قاصدا مساعدة الفاعلین الأصلیین في جریمتھم بأن یكون عالما بنوایاھم و  -

  . بسلوكھم الإجرامي

  .أو بالامتناع اشتراكا المساعدة بسلوك سلبيمدى اعتبار   :الفرع الثالث   

                                                 
  .373محمد عوض ، المرجع السابق ، ص - 1
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إیجابي ، أما العمل بدھب الرأي الراجح في الفقھ والقضاء أن الاشتراك بالمساعدة لا یكون إلا بعمل 
السلبي الذي یتمثل في الامتناع عن الحیلولة دون وقوع الجریمة أو الامتناع عن الإبلاغ عنھا قبل 
وقوعھا فغیر كاف لمساءلة الممتنع باعتباره شریكا بالمساعدة ،ولو كان على عاتقھ التزام بالعمل الذي 

اعدة على سبیل الحصر ، كما أنھ من غیر امتنع عنھ ودلك باعتبار أن القانون قد حدد وسائل المس
غیر أن ھدا الرأي .السائغ إضافة الامتناع كوسیلة على حدة اد یناقض دلك حصر الشارع ھده الوسائل

باعتبار أن الامتناع قد یكون صورة للمساعدة وتفسیر دلك أنھ لیس بشرط أن تكون  1قد انتقده البعض
یات التي لم تكن متوافرة لدیھ ،و إنما قد تتحقق بإزالة العقبات المساعدة عن طریق إمداد الفاعل بالإمكان

التي تعترض الجریمة وعلیھ فإن الامتناع عن الحیلولة دون وقوع الجریمة إدا كان الممتنع ملتزما 
وھدا ما أكد علیھ .قانونا بدلك وكان من شأن فعلھ الذي امتنع عنھ أن یحول دونھا یعتبر مساعدة علیھا

نسي ،حیث اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة شریكا بالمساعدة والمعاونة من وعد المتھم القضاء الفر
بعدم تعرضھ للجرائم التي كلن یخطط لھا مخلا بواجباتھ الوظیفیة التي تفرض علیھ التعرض لھا ، فأمن 

ة وكدا عضو مجلس إدار. بدلك لمرتكبي تلك الجرائم إمكانیة ارتكابھا دون أن یعترض سبیلھم أحد 
شركة تجاریة ذات أسھم على علم بتعسف الرئیس في استعمال أموال الشركة ولم یعترض على ھده 

  .   2الممارسات في حین كانت لدیھ الوسائل القانونیة للتعرض لھا
 .العنصر المعنوي للاشتراك:المطلب الثالث 

ل من أفعال المساعدة لا یكفي لتحقق الاشتراك أن تتحقق الجریمة الأصلیة ، وأن یقوم الشریك بفع
رادتھ بأن تتجھ إ أن یتوفر لدیھ القصد الجنائيأي فحسب ، وإنما یجب أن یكون الشریك عالما بالوقائع ،

ق ع ج  42وھدا ما أكدت علیھ المادة ،إلى المشاركة في الجریمة مع علمھ بتوافر عناصرھا القانونیة 
إلى أن تقول مع علمھ ....مباشرا ، ولكنھ ساعد  بقولھا یعتبر شریكا في الجریمة من لم یشترك اشتراكا

  . "علمھ بسلوكھم الإجرامي..."ق ع ج بقولھا مع  43وكدا نص المادة ." بدلك
  .المساھمة الجنائیة وأثر الظروف الشخصیة والموضوعیة علیھاعقوبة :المبحث الثالث 

  .عقوبة المساھمة الجنائیة: المطلب الأول
و فاعلا معنویا أو محرضا في العقوبة المقررة أتتمثل عقوبة الفاعل الأصلي سواء كان فاعلا مباشرا 

  .قانونا للجریمة التي ارتكبھا
 الاشتراك في  فإنھ یعاقب  في،من ق ع ج  44بناء على نص الفقرة الأولى من المادة أما الشریك ف

وبناء على نص الفقرة الثالثة من نفس المادة فإنھ لا .جنحةالجنایة والجنحة بالعقوبة المقررة للجنایة أو ال
  .عقاب على الاشتراك في المخالفة على الإطلاق

  .أثر الظروف الشخصیة والموضوعیة على عقوبة الفاعل والشریك:المطلب الثاني
عنھا لا تؤثر الظروف الشخصیة التي ینتج  "ق ع ج على أنھ  44تنص الفقرة الثانیة من المادة     

  .تشدید أو تخفیف العقوبة أو الإعفاء منھا إلا بالنسبة للفاعل أو الشریك الذي تتصل بھ ھده الظروف
والظروف الموضوعیة اللصیقة بالجریمة التي تؤدي إلى تشدید أو تخفیف العقوبة التي توقع على من 

  ."یعلم بھده الظروف ساھم فیھا یترتب علیھا تشدیدھا أو تخفیفھا بحسب ما إدا كان یعلم أو لا 
 وبناء على نص ھده المادة فإن عقوبة الفاعل والشریك قد تتأثر بحسب طبیعة الظروف ، سواء كانت  

  .ظروفا شخصیة أو ظروفا موضوعیة
 .أثر الظروف الشخصیة على عقوبة الفاعل والشریك:الفرع الأول 

مة سواء كان فاعلا أصلیا أو والظروف الشخصیة ھي الظروف التي تتعلق بشخص المساھم في الجری
شریكا ولیس بالجریمة بحد ذاتھا ، فھي تتعلق بخطورة من توافرت في حقھ وبالتالي لا تسري إلا في 

                                                 
  .842السابق ٍ،ص ،المرجع 2محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات ،ج - 1
  . 168أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص - 2

وبناء علیھ فإن عون الشرطة یعد شریكا بالمساعدة في السرقة إدا وقعت الجریمة تحت سمعھ وبصره وكان في وسعھ 
ینظر إبراھیم .شرطي لإھمالھ واجبات وظیفتھأن یمنعھا ،غیر أن البعض یرى ترتب المسؤولیة التأدیبیة فقط في حق ال
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مواجھتھ دون الآخرین، بحیث إدا تعلق بالمساھم ظرف شخصي نتج عنھ تشدید العقوبة أو تخفیفھا أو 
  .عفاء لا یمس إلا المساھم التي اتصل بھ ھدا الظرفالإعفاء منھا ،فإن أثر ھدا التشدید أو التخفیف أو الإ

ومن قبیل الظروف الشخصیة المعفیة من العقاب ومن المسؤولیة الجزائیة الجنون وعدم التمییز ،ومن 
الظروف الشخصیة المخففة للعقاب بعض الأعذار القانونیة  مثل عذر الاستفزاز الذي تنص علیھ المادة 

خفیف العقوبة على الزوج الذي یرتكب القتل والجرح والضرب ضد ق ع ج ،التي تنص على ت 279
طفلھا حدیث  التي تقتل الامعذرمثل .یفاجئھ فیھا في حالة تلبس بالزنازوجھ أو شریكھ في اللحظة التي 

  .العھد بالولادة
ومن قبیل الظروف الشخصیة المشددة للعقاب ظرف العود إلى الجریمة ، وصفة الخادم في جریمة 

ة ، بحیث ھده الظرف لا یتعد أثرھا إلى باقي المساھمین في الجریمة ،بل یقتصر أثرھا فقط على السرق
 .    من اتصلت بھ سواء كان فاعلا أصلیا أو شریكا

 .أثر الظروف الموضوعیة على عقوبة الفاعل والشریك:الفرع الثاني 
، ولیس بشخص الجاني اتھاویقصد بالظروف الموضوعیة تلك الظروف المادیة اللصیقة بالجریمة ذ

  1.ومثال دلك ظرف اللیل والتسلق ، وحمل السلاح في السرقة ، واستخدام السم في القتل العمد
أو تخفیف العقوبة یتعدى إلى باقي المساھمین بحسب علمھم فإن أثر ھده الظروف التي تؤدي إلى تشدید 

  .أو عدم علمھم بھده الظروف
طبیعتھا ظرفي سبق الإصرار والترصد في جرائم العنف ، بحیث  ومن الظروف التي تم الاختلاف في

تباینت مواقف المحكمة العلیا في ھده المسألة فاعتبرت ظرفي  سبق الإصرار والترصد ظرفین 
م ، ودلك في قضیة جنایة قتل عمد مع سبق الإصرار 2003 04- 29شخصیین في قرار لھا مؤرخ في 

مجلس قضاء الجزائر متھما من أجل الاشتراك في القتل العمد والترصد حیث أدانت محكمة الجنایات ل
مع سبق الإصرار والترصد فكان رد المحكمة العلیا بأن ظرفي الإصرار والترصد ظرفین شخصیین 

علیھما یشكل خطأ في تطبیق ه ومن ثم فإن معاقبة الشریك بناء یتعلقان بالفاعل الأصلي وحد
م ، اعتبرت ظرفي سبق 2004-10-13رار لھا آخر مؤرخا في غیر أن المحكمة العلیا في ق.القانون

الإصرار والترصد ظرفین موضوعیین ولیس شخصیین ، حیث رفضت المحكمة نقض حكم یقضي 
بإدانة متھمین من أجل الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإسرار والترصد على الرغم من أن الدفاع قد 

  .2م سابق الذكر2003-04 -29استشھد بالقرار المؤرخ في 
  الخامس الفصل

   .المسؤولیة الجزائیة
تتمثل المسؤولیة الجزائیة في التزام شخص بتحمل نتائج فعلھ الإجرامي ، فالمسؤولیة الجنائیة تعني 

  .3تحمل تبعة الجریمة والالتزام بالخضوع للجزاء الجنائي المقرر قانونا
یجرمھ القانون ویحاسب مرتكبھ ، فوقوع الجریمة وعلیھ فإن المسؤولیة الجزائیة تفترض وقوع فعل 

  .أمر یسبق زمنیا المسؤولیة الجنائیة
  .ترتكز المسؤولیة الجزائیة على أساسین اثنین وھما الخطأ والأھلیة أي الإسناد

ھو قیام الشخص بفعل یجرمھ القانون ویعاقب علیھ ، سواء كان بقصد جنائي أي عن عمد ف الخطأ أما
  .أو عدم مراعاة الأنظمة،أو رعونة ،عمد نتیجة إھمال ،أو عن غیر 

لا یكفي قیام الخطأ لوحده كي تتحقق مسؤولیة الشخص جنائیا ، وإنما یجب أن یكون أھلا لتحمل ھده 
المسؤولیة ، أي أن یكون قادرا على إدراك وفھم ما یقوم بھ من أفعال وتصرفات ، كما یتعین أن یكون 

أي أیكون متمتعا بإرادة واعیة وعلیھ فإن المجنون و الصبي غیر الممیز وإن حرا في إرادتھ واختیاره ،
كان یرید أفعالھ التي یقوم بھا إلا أنھ لا یدرك مدى خطورتھا ،ولا یستطیع التمییز بین الصواب والخطأ 

                                                 
  .452محمد مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص - 1
  .175أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص  - 2
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،إلا أن إرادتھ غیر حرة مما یقتضي عدم تحقق ان كان یدرك ما یقوم بھ من أفعال،كما أن المكره و
  .لمسؤولیة الجنائیة في حقھا

أسباب تتعلق بشخص الجاني مما تؤثر تعترضھا  قد المسؤولیة الجزائیة للشخص الطبیعي وعلیھ فإن
صبغة موضوعة  ذاتوتسمى موانع المسؤولیة ، كما قد تعترضھا أسباب وحریة اختیاره  إدراكھعلى 

  .تتعلق بالجریمة مما تنتفي معھا الجریمة وبالتالي المسؤولیة الجزائیة ویطلق علیھا أسباب الإباحة
وكما یمكن أن تتحقق المسؤولیة الجزائیة في حق الشخص الطبیعي، فإنھ یمكنھا أن تتحقق أیضا بالنسبة 

  . بالشروط التي حددھا القانون بحسب خصوصیتھ و للشخص المعنوي
  .  موانع المسؤولیة الجزائیة:المبحث الأول  

وموانع المسؤولیة الجزائیة ھي الأسباب التي تفقد الإنسان قدرتھ على إدراك ما یأتي بھ من أفعال أو 
حریة اختیار أفعالھ ، وھي أسباب شخصیة تتعلق بالجاني بحد ذاتھ ،وقد نص المشرع الجزائري على 

من قانون العقوبات ،وتتمثل في .49،  48،  47الطبیعي في المواد  موانع المسؤولیة الجزائیة للشخص
  .الجنون ، صغر السن ، والإكراه ،والضرورة على اختلاف بین الفقھ والقضاء

  .الجنون:المطلب الأول 
والجنون ھو فقد الوعي أو الإرادة فیشمل كل حالة مرضیة من شأنھا وفق آثارھا المعتاد أن تفضي إلى 

، وعلیھ فإن جمیع العلل العقلیة تدخل في مفھوم الجنون مادام أنھا تؤدي إلى 1فقد الوعي أو الإرادة 
تصر على مفھومھ إعدام الوعي والتمییز لدى صاحبھا ،فالجنون یتسع لیشمل كل خلل عقلي ولا یق

ق ع ج والتي تشیر إلى الخلل  47التي تحیل علیھا المادة  21الضیق ،وھدا ما یستنتج من نص المادة 
  .العقلي

ویثبت الجنون بواسطة الخبرة الطبیة من قبل طبیب مختص في الأمراض العقلیة ودلك بأمر من قاضي 
تنادا إلى تقریر خبیر ومن ثم فإن قضاة التحقیق ، بحیث لا یجوز إعفاء المتھم بسبب الجنون إلا اس

الموضوع الدین استبعدوا تقریر الخبیر المعین من طرف قاضي التحقیق للحكم بإعفاء المتھم من 
كامل  مسئولاالعقوبة یكونوا قد خالفوا القانون ما دام التقریر المذكور یشیر بوضوح أن المتھم كان 

      2.المسؤولیة حین ارتكابھ الجریمة
لا "ق ع ج  بقولھ 47نص علیھ المشرع الجزائري كمانع من موانع المسؤولیة الجزائیة في المادة وقد 

عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجریمة ، ودلك دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانیة من 
  ". 21المادة 

روط أساسیة وتترتب على وبناء على ھدا النص فإن لامتناع المسؤولیة الجزائیة بسبب الجنون ش
  : نعالجھا كما یلي ،  الجنون آثار قانونیة

  .شروط امتناع المسؤولیة الجزائیة بسبب الجنون:الفرع الأول 
   :ق ع ج فیما یلي 47امتناع المسؤولیة الجزائیة في حالة الجنون وبناء على نص المادة  تتمثل شروط

  .فقدان المجنون للإدراك والاختیار :أولا
بحیث لا تمتنع مسؤولیة الشخص كاملا إلا إدا ثبت لدى القضاء أن الشخص قد فقد كامل وعھ واختیاره 
دلك بتقریر خبیر طبي في الأمراض العقلیة ، وھدا یعني أنھ إدا ثبت أن الجنون قد أدى فقط الى 

ولیتھ الجنائیة إضعاف وعي الشخص المتھم أو إرادتھ دون أن یفقدھا كاملة فإنھ لا مبرر لامتناع مسؤ
وان اقتضى الأمر تخفیف مسؤولیتھ الجنائیة ودلك مثل المعتوه والمصاب بالھستیریا ،غیر انھ توجد 
حالات أخرى وھي ما یسمى بحالات الجنون الخاص ،ودلك حینما یكون الشخص سلیم القوى العقلیة 

عینھا كالأفعال المخلة بالحیاء او والنفسیة ماعدا ناحیة خاصة كمن یجد میلا شدیدا لإتیان أفعالا جرمیة ب
الحریق ، فالراجح فقھا أن الجنون یعتبر كاملا من الناحیة الخاصة فلا یكون الفاعل مسؤولا عن 

                                                 
 .679محمود نجیب حسني ،المرجع السابق ،ص - 1
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الجرائم التي یرتكبھا تحت تأثیر المرض ویكون مسئولا عن أفعالھ الأخرى لأنھ یرتكبھا وھو بكامل 
  . 1وعیھ وإرادتھ

  .   الجریمةمعاصرة الجنون لارتكاب : ثانیا
  ..."لا عقوبة على من كلن في حالة جنون وقت ارتكاب الجریمة " وھدا الشرط قد بینھ المشرع بقولھ 

فلا تمتنع المسؤولیة الجزائیة بسبب الجنون إلا إدا كان المتھم وقت ارتكاب الجریمة في حالة جنون 
یتوقف ولم یستمر إلى غایة  فعلي ، وھدا ما یعني أن الجنون الدي یحدث قبل ارتكاب الجریمة ثم

ارتكاب الجریمة فلا تأثیر لھ على تحمل الشخص كامل مسؤولیتھ الجنائیة على فعلھ المجرم ،كما لا 
تأثیر للجنون على المسؤولیة الجزائیة إدا حدث بعد ارتكاب الجریمة ، عدا اتخاذ بعض التدابیر الوقائیة 

  .والإجرائیة الخاصة
  .نآثار الجنو:الفرع الثاني 

تترتب على حالة الجنون المعاصر لارتكاب الجریمة والدي یفقد الوعي والإرادة امتناع المسؤولیة 
الجزائیة على المتھم وبالتالي امتناع توقیع العقاب علیھ ،غیر أن المشرع قد قرر حمایة للمجتمع من 

المجنون بناء  خطورة المجنون ضرورة اتخاذ بعض التدابیر الأمنیة ضده و تتمثل في وضع الشخص
على أمر أو حكم أو قرار قضائي في الحجز القضائي وھو وضعھ في مؤسسة استشفائیة للأمراض 

الحجز القضائي في مؤسسة استشفائیة للأمراض " ق ع ج بقولھا  21العقلیة وھدا ما نصت علیھ المادة 
لھدا الغرض بسبب  العقلیة ھو وضع الشخص بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي في مؤسسة مھیأة

  ..."خلل في قواه العقلیة قائم وقت ارتكابھ الجریمة أو اعتراه بعد ارتكابھا
ھدا ویكون منطوق الحكم في حالة الجنون المعاصر لارتكاب الجریمة بالبراءة ولیس الإعفاء من 

ب من أسباب العقوبة باعتبار أن الجنون لیس عذرا قانونیا من الأعذار المعفیة من العقاب ،بل ھو سب
من قانون  386، وما أكدت علیھ المادة 2عدم الإذناب وھدا ما دأب علیھ الفقھ والقضاء في مصر

إدا قضي ببراءة المتھم بسبب حالة جنون اعترتھ حال وقوع الحادث " الإجراءات الجزائیة بنصھا 
  ".فیجوز للمحكمة أن تجعل على عاتقھ المصاریف كلھا أو جزء منھا 

الجنون لاحقا عن ارتكاب الجریمة فإن العدالة تقتضي إیقاف المحاكمة لعدم قدرة المتھم  أما إدا كان
الدفاع عن نفسھ بسبب فقدانھ للوعي والإرادة ،كما تقتضي العدالة أیضا إیقاف تنفیذ العقوبة على المتھم 

ده الحالة ن غیر أنھ إدا اعتراه الجنون بعد إدانتھ باعتبار عدم تحقیق العقوبة للغرض المرجو منھا في ھ
لا یمنع دلك من اتخاذ ضده أجراء أمني وقائي یتمثل في وضعھ في الحجز القضائي بناء على أمر أو 

  . ق ع ج 21حكم و قرار ،وھدل ما نصت علیھ أیضا المادة 
  .مدى اعتبار السكر مانع للمسؤولیة الجزائیة :الفرع الثالث 

لوعي والإدراك الذي یؤھلھ لتحمل المسؤولیة الجزائیة ، قد یتناول الشخص مسكرا أو مخدرا فیفقد ا
  بحیث قد یكون في حكم المجنون فھل في ھده الحالة تنتفي معھ المسؤولیة الجزائیة مطلقا أم لا؟

  :وللإجابة على دلك لابد من التفرقة بین الحالات التالیة
الأفعال المجرمة حالة السكر أو التخدیر بغیر إرادة الشخص فإنھ لا یسال جنائیا عن  -1

 .التي یرتكبھا باعتبار انعدام الوعي والإدراك غیر الإرادي

أما في حالة السكر و تناول المخدر بقصد ارتكاب الجریمة ،فإنھ یكون الشخص  -2

 .مسئولا مسؤولیة كاملة لتوافر القصد الجنائي قبل السكر أو تناول المخدر

ارتكاب الجریمة ولكن مع معرفتھ أما في حالة السكر أو تناول المخدر لیس بقصد  -3

للتأثیرات المحتملة لسكره أو لتناولھ للمخدر على أفعالھ المستقبلیة فإنھ یمیل القضاء 

بنص المادة  1،فالقانون یعاقب على السیاقة في حالة سكر 3إلى اعتباره مسئولا جنائیا

                                                 
 .435سمیر عالیة ، المرجع السابق ، ص - 1
 .185أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، المرجع السابق ، ص - 2
 .107ین الشیخ ، مبادئ القانون الجزائي العام ، المرجع السابق ، صلحس - 3
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على  290 ، كما یعتبر قانون العقوبات بناء على نص المادة 2من قانون المرور 74

اعتبار السكر ظرفا مشددا للعقوبة في حالة ارتكاب الشخص لجنحتي القتل أو الجرح 

 289و  288غیر العمدیین بحیث تضاعف العقوبات المنصوص علیھا في المادتین 

  .المقررتین للجریمتین

الة سكر كما نص قانون المرور معاقبة كل سائق ارتكب جریمة القتل الخطأ أو الجرح الخطأ وھو في ح
على  70و 68أو تأثیر مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات ودلك بناء على نص المواد 

   3.التوالي
  

  .الإكراه: المطلب الثاني 
ھو الذي ینفي حریة الاختیار لدى الجاني و یسلب حریة إرادتھ كاملة ، فالإكراه لا ینفي الإدراك الإكراه 

  .قواه العقلیة غیر أنھ یكون فاقد لحریة اختیار فعلھباعتبار أن المكره یكون في كامل 
وھو عبارة عن قوة لا قبل للشخص بدفعھا تدفعھ إلى فقد السیطرة على إرادتھ وحریة اختیاره مما 

على الإكراه كمانع من موانع المسؤولیة  48وقد نصت المادة .یرتكب معھا فعلا محظورا قانونا
  ."اضطرتھ إلى ارتكاب الجریمة قوة لا قبل لھ بدفعھالا عقوبة على من "الجزائیة بقولھا 

، ولا یتحقق كمانع للمسؤولیة الجزائیة  إلا إدا  كراه مادي وإكراه معنوينوعین إ وینقسم الإكراه إلى
  :توافرت فیھ شروط معیة 

  .قسام الإكراهأ: الفرع الأول 
  .الإكراه المادي: أولا

ویؤثر في نفس الوقت على معنویاتھ بل ویعدم حریة وھو الإكراه الذي ینصب على جسم الإنسان 
  .الاختیار لدیھ أي یعطل إرادتھ

وقد یكون الإكراه المادي صادر عن شخص اتجاه شخص آخره یرغمھ على ارتكاب الجریمة كمن 
یضع مسدس على رأس الموظف مكرھا إیاه على التوقیع على المحرر أو فتح خزینة المال ، أو قد 

قاھرة أو حدث مفاجئ ،وھو من قبیل السبب الأجنبي كمن یضطر إلى عدم تسلیم یكون مصدره قوة 
طفل قاصر لمن لھ الحق في الحضانة ،أو من یمتنع عن الإدلاء بشھادتھ أمام القضاء بسبب وقوع 

  .فیضانات أو انقطاع وسائل المواصلات
و أن الشخص المكره یكون ولعل الخلاف بین الإكراه الصادر من الشخص والصادر من القوة القاھرة ھ

مسئولا جنائیا على فعل الإكراه، بخلاف الإكراه الصادر عن القوة القاھرة التي لا ینتج عنھا أصلا 
  .جریمة یعاقب علیھا القانون

  .الإكراه المعنوي: ثانیا

                                                                                                                                                     
- 01من القانون رقم  2ل المادة / غ  0.20حالة السكر تتمثل في وجود الكحول في الدم بنسبة تعادل او تزید عن  - 1

الرسمیة م المتضمن تنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتھا وأمنھا ، الجریدة 2001اوت  19المؤرخ في  14
م ، الجریدة الرسمیة 2009یولیو  22المؤرخ في  03- 09،   المعدل والمتمم بالأمر رقم .46م ، العدد 2001لسنة 
م ، 2017فبرایر  22، ج ر بتاریخ  2017فبرایر  16مؤرخ في  05-17وبالقانون . 45م ، العدد2009لسنة 
 .12عدد

دج 100000دج الى 50000سنة وبغرامة مالیة من  2الى  اشھر 6یعاقب بالحبس من " وتنص المادة على انھ  - 2
ونفس .." من یقود مركبة أو یرافق السائق المتدرب في غطار التمھین بدون مقابل أو بمقابل وھو في حالة سكر 

 "العقوبة توقع على من یقود مركبة وھو تحت تاثیر مواد أو اعشاب تدخل ضمن اصناف المخدرات
سنة الى خمس سنوات وغرامة مالیة  2یعاقب بالحیس من "تنظیم المرور المعدل والمتمم  من قانون  68المادة  - 3

دج كل سائق ارتكب جریمة القتل الخطأ وھو في حالة سكر أو تحت تاثیر مواد أو 300000دج الى 100000
  "اعشاب تدخل ضمن اصناف المخدرات

دج كل سائق ارتكب 150000دج الى 50000 سنوات و 03سنة الى 1الحبس من " من نفس القانون  70المادة 
 " جنحة الجرح الخطأ وھو في حالة السكر أو تحت تاثیر مواد أو اعشاب تدخل ضمن اصناف المخدرات 
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ھو مما یربك معنویاتھ ، دون أن یعدم حریة اختیاره ،ف" بفتح الراء"وھو الذي یقع على نفسیة المكره 
وھو ینشأ عن تھدید أو من خوف كمن یھدد شخص .یضیق من مساحة الاختیار لدى الخاضع للإكراه

  .1بقتل ابنھ أو نشر صور فاضحة لھ أن لم ینفد ما یملیھ علیھ من فعل مجرم
ویتشابھ الإكراه مع الضرورة في كون في كلاھما تتأثر إرادة الفاعل و حریة اختیاره ، كما في كلاھما  

  : 2واقعة ضد شخص بريء ، ویختلف الإكراه المعنوي عن حالة الضرورة في أمرینتقع ال
الأول یتمثل في أن الإكراه المعنوي یصدر عن إنسان دائما في حین أن الضرورة الغالب فیھا ألا تكون 

  .من خلق الإنسان بل من الطبیعة
ي مما تضیق في حالة الضرورة أن حریة الاختیار تضیق أكثر في الإكراه المعنو:أما الأمر الثاني 

،فمن یصدر عنھ الإكراه یعین للخاضع للإكراه الفعل الجرمي كأن یطلب منھ تزویر وثیقة معینة أو قتل 
شخص ن أما المضطر فقد تتعدد أمامھ الاختیارات فیختار من بینھا جریمة الضرورة كمن یكون بین أن 

أنھ غیر مرخص لھ قانونا لانقاد المریض من  ینتظر المرخص لھ بحقن المریض أو یحقنھ على الرغم
  .الھلاك وھو الذي یكون مضطر لھده الحقنة

والإكراه بنوعیھ سواء كان مادیا أو معنویا یؤثر في حریة الاختیار وقد ینفیھا تماما ،مما یقتضي معھ 
  .امتناع المسؤولیة الجزائیة على أن تتوافر في الإكراه شروطا معینة 

  .وط الإكراهشر:الفرع الثاني 
في الإكراه المانع لمسؤولیة الجزائیة ، أن یكون الإكراه الذي وقع سببھ قوة غیر متوقعة ، و ألا  یشترط

  .3تكون فیھ إمكانیة لدفعھا
أي لم یكن بوسع الإدراك الآدمي توقعھ ، فإذا أمكن توقع الحادث حتى ولو : عدم إمكان التوقع .1

حدثا فجائیا ،فیجب أن یكون عدم التوقع مطلقا لا نسبیا لا استحال دفعھ لم یكن قوة قاھرة ولا 

بالنسبة للمتھم وحده فقط ،بل بالنسبة لأي شخص یكون في موقفھ ، وعلیھ فمن توقع وقوع 

الحادث لھ ثم تمادى في فعلھ دون أن یتخذ الاحتیاطات اللازمة لتجنب القوة القاھرة فوقعت لھ 

رتكاب فعل یجرمھ القانون فإن الشخص في ھده الحالة ھده القوة القاھرة مما أدى بھ إلى ا

 .یعتبر مسئولا جنائیا عن فعلھ على أساس جریمة غیر عمدیة أساسھا عدم الاحتیاط 

أي یسكون الشخص الخاضع للإكراه في موضع : عدم إمكان دفع القوة الناتجة عن الإكراه .2

ة ارتكاب فعل یجرمھ القانون یستحیل معھ استحالة مطلقة اللجوء إلى وسیلة أخرى غیر وسیل

  .مسؤولیة كاملة عن فعلھ مسئولا، وإلا كان 

إضافة إلى ھدین الشرطین یرى القضاء الفرنسي أیضا ألا یكون الإكراه مسبوقا بخطأ من قبل  .3

بفتح الراء ،حیث قضت محكمة النقض الفرنسیة بقیام جنحة الھروب من الجیش في  4المكره

باخرتھ قبل انطلاقھا بسبب توقیفھ من طرف الشرطة ، من اجل حق بحار منع من الالتحاق ب

  . السكر العلني

  .صغر السن:المطلب الثالث 
المشرع الجزائري صغر السن من الأسباب المؤثرة في المسؤولیة الجزائیة إما بانعدامھا  لقد اعتبر   

الجزائیة للصغیر ولكن بصورة وإما بتحقق المسؤولیة ،كلیة ویترتب علیھا عدم مساءلة الصغیر جنائیا 
 01-14ق ع ج بعد تعدیلھا بالأمر رقم  49حیث تنص المادة .جزئیة مما تترتب علیھ مسؤولیة مخففة

                                                 
 .383رضا فرج ، المرجع السابق ، ص - 1
 .425سمیر عالیة ، المرجع السابق ، ص - 2
قا للقانون السعودي ، المركز القومي للإصدارات سمیر صبحي، الدفاع الشرعي في ضوء الشریعة الإسلامیة وف - 3

 . 197إبراھیم الشباسي ، المرجع السابق ، ص./ 368م ، 2015، سنة  1القانونیة ، القاھرة ، ط
 .188أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجنائي العام ، المرجع السابق ، ص - 4
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لا یكون محلا للمتابعة الجزائیة القاصر الذي لم یكمل :على ما یلي  1المتضمن تعدیل قانون العقوبات
  .سنوات 10

سنة إلا تدابیر الحمایة أو  13عشرة إلى أقل من لا توقع على القاصر الذي یتراوح سنھ من 
  .ومع دلك فإن في مواد المخالفات لا یكون محلا إلا للتوبیخ.التھذیب

  ". سنة إما لتدابیر الحمایة أو لعقوبات مخففة 18إلى  13ویخضع القاصر الذي یبلغ سنھ من 
  .صغر السن كسبب من أسباب امتناع المسؤولیة الجزائیة:الفرع الأول 

  :تمتنع المسؤولیة الجزائیة على صغیر السن الذي یرتكب فعلا یجرمھ القانون في الحالات التالیة
في حالة إدا كان الصغیر دون سن العاشرة ،بحیث في ھده السن لا یكون أصلا محلا  -1

ویتحمل الممثل الشرعي للطفل .للمتابعة الجزائیة ،أي لا یمثل أمام المحكمة أصلا

  2.من قانون حمایة الطفل 56المادة .عن الضرر الذي لحق بالغیرالمسؤولیة المدنیة 

سنة لا توقع  13في حالة إدا كان الصغیر في سن العاشرة من عمره إلى ما دون سن  -2

من قانون حمایة  85علیھ إلا تدابیر الحمایة أو التھذیب ،  وتتمثل حسب نص المادة 

  : الطفل فیما یلي

  .شخص أو لعائلة جدیرین بالثقةتسلیم الطفل لممثلھ الشرعي أو ل -

  .وضعھ في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة  -

  .وضعھ في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأطفال في سن الدراسة  -

 . وضعھ في مركز متخصص في حمایة الأطفال الجانحین -

 3كما یمكن لقاضي الأحداث أن یضع الطفل عند الاقتضاء تحت نظام الحریة المراقبة -3

 .وقت أيى أن یكون قابلا للإلغاء في عل

ویتعین في كل الأحوال أن یكون الحكم بالتدابیر المذكورة لمدة لا تتجاوز التاریخ الذي یبلغ الطفل فیھ 
  .سنة  18سن الرشد الجزائي والدي ھو 

لاف ومما تجدر الإشارة إلیھ أن ھده التدابیر لا یخضع لھا إلا الطفل الذي یرتكب جنایة أو جنحة، بخ
  .سنة إلا للتوبیخ فقط 13سنوات إلى مادون  10المخالفة التي لا یخضع فیھا الطفل الذي سنھ 

كما تجدر الإشارة إلى أن سن الطفل تحسب على أساس وقت ارتكاب الجریمة ، ولیس وقت رفع 
  .من قانون حمایة الطفل 02الدعوى ضده أو محاكمتھ المادة 

  
  . صغر السن كسبب من أسباب تخفیف المسؤولیة الجزائیة:الفرع الثاني 

من قانون العقوبات سابقة الذكر فإن الصغیر الذي یبلغ سن  49حسب  نص الفقرة الثالثة من المادة 
الثالثة عشر إلى سن الثامنة عشر سنة قد یكون مسئولا جزائیا عن أفعالھ التي یرتكبھا مخالفة للقانون 

یتھ تكون ناقصة بسبب عدم اكتمال تمییزه ، وعلیھ فإنھ تتخذ ضده إما تدبیر الجزائي ،غیر أن مسؤول
، ویمكن بصفة من قانون حمایة الطفل سابقة الذكر  85من تدابیر الحمایة التي نصت علیھا المادة 

                                                 
 .07م ، العدد 2014الجریدة الرسمیة لسنة  - 1
م ، العدد 2015م یتعلق بحمایة الطفل ، الجریدة الرسمیة لسنة 2015یولیو  15مؤرخ في  12-15القانون رقم  - 2

39. 
نظام الحریة المراقبة عبارة عن تدبیر من تدابیر الحمایة والتھذیب یقوم بھ مربون مختصین في شؤون الطفولة  - 3

بتعیین من قاضي الأحداث حیث یقوم المندوبون الدائمین أو المتطوعین في إطار نظام الحریة المراقبة بمھمة مراقبة 
على ان یقدمون تقریرا مفصلا عن .ین استخدامھ لأوقات فراغھالظروف المادیة والمعنویة للطفل وصحتھ وتربیتھ وح

كما یقدمون لھ تقریرا فوریا كلما ساء سلوك الطفل أو تعرض لخطر معنوي أو .مھمتھم لقاضي الأحداث كل ثلاثة أشھر
و .  بدني وعن كل إیذاء یقع علیھ او في كل حالة تستدعي إجراء تعدیل في التدبیر المتخذ من قبل قاضي الأحداث

من قانون حمایة  103،  102،  100یخطر الطفل وممثلھ الشرعي بطبیعة تدبیر الحریة المراقبة  ینظر المواد 
 .الطفل
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ة استثنائیة أن تستبدل جھة الحكم أو تستكمل ھده التدابیر بعقوبة الغرامة أو الحبس وفقا للكیفیات المحدد
  .1من قانون العقوبات ، على أن یكون حكم الجھة القضائیة مسببا 50في المادة 

ودلك بحسب ما ،مخففة لعقوبات  سنة18سنة إلى  13كما یمكن أن یخضع الصغیر الذي عمره من 
دا كانت العقوبة التي تفرض علیھ ھي الإعدام أو ،بحیث إمن قانون العقوبات  50تنص علیھ المادة 

  .د فإنھ یحكم علیھ بعقوبة الحبس من عشر سنوات إلى عشرین سنة السجن المؤب
وإذا كانت العقوبة ھي السجن أو الحبس المؤقت فإنھ یحكم علیھ بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي 

ین الحكم علیھ بھا إدا كان بالغا ، علما أن التخفیض یقتصر فقط على العقوبات البدنیة أو السالبة كان یتع
  .دون العقوبات المالیة للحریة 

سنة مخالفة فإنھ یقضي علیھ إما بالتوبیخ و بعقوبة  18سنة إلى  13أما إدا ارتكب الصغیر الذي یبلغ ینھ 
   .ق ع ج 51المادة .الغرامة

     .مانع من موانع المسؤولیة الجزائیة ةالضرور مدى اعتبار:المطلب الثالث 
  .القانونیةمفھوم الضرورة وطبیعتھا :الفرع الأول 

لا بارتكاب محظور وھي ر ، ویقصد بھا حلول خطر لا سبیل إلى دفعھ إالضرورة مشتقة من الضر   
یھدا المفھوم لا تتقید بمدى الخطر ولا بمصدره ولا بالحق الذي یتھدده ، كما إنھا لا تتقید بتعین الفعل 

  2.إلیھ المضطر بفعلھالذي یدرأ الخطر أو عدم تعینھ ،كما لا عبرة فیھا بشخص من یتوجھ 
ومثال عن الضرورة أن یلجأ المضطر إلى الدخول إلى بیت جاره بدون إذن بدافع الضرورة لانقاد 

  .  أولاده من حریق شب في بیتھ
صراحة على اعتبار الضرورة مانعا من موانع المسؤولیة الجزائیة  لمشرع الجزائريینص الم ھدا و

قانون العقوبات الجزائري وفقھاء القانون الجنائي بصفة عامة  الأمر الذي جعلھا محل خلاف بین شراح
،بحیث البعض یعتبرھا سببا من أسباب الإباحة ،ودلك باعتبار أن أساس عدم العقاب لا یستند على 
ظروف الجاني الشخصیة وإنما إلى علة في ذات الفعل المرتكب في حالة الضرورة ،وتتمثل ھده العلة 

ضة أي مصلحة مرتكب جریمة الضرورة ،ومصلحة المعتدى علیھ بسبب في أن المصالح المتعار
الضرورة تكون في موقف متساو إزاء القانون حیث یستوي لدیھ الإضرار بمصلحة المعتدي والمعتدى 
علیھ ، وبالتالي یفقد الفعل مقومات الإضرار بمصلحة محمیة جنائیا الأمر الذي ینفي عنھ الصفة غیر 

ریعات المقارنة التي اعتبرت الضرورة كسبب من أسباب الإباحة التشریع ومن التش .3المشروعة
لا یسأل " من قانون العقوبات الفرنسي حیث تنص على أنھ  7-122ودلك من خلال المادة ،الفرنسي 

جنائیا الشخص الذي وجد في مواجھة خطر حال وجسیم یھدده أو یھدد غیره أو یھدد المال ، ارتكب 
ذ الشخص أو المال على أن یستثنى من دلك حالة اختلال التناسب بین جسامة عملا ضروریا لإنقا

، فبھدا النص یكون المشرع الفرنسي قد كرس ما كان یعترف بھ "الخطر والوسائل المستحدثة لدرئھ
  . 4القضاء الفرنسي وھو الصفة الموضوعیة لحالة الضرورة باعتبارھا من أسباب الإباحة

خر أن الضرورة مانع من موانع المسؤولیة الجزائیة على أساس ما تباشره في حین یرى البعض الآ   
حالة الضرورة على الإرادة ،بحیث تفقد تلك الأخیرة مقومات تكوینھا الطبیعي نتیجة ضغط ظرف 

من قانون العقوبات التي اعتبرھا أنھا تشیر  48كما استند البعض على نص المادة  5.الضرورة علیھا
وباعتبار أن أسباب .ورة كمانع من موانع المسؤولیة الجزائیة إضافة إلى الإكراه  ضمنیا إلى الضر

  . 39الإباحة جاءت على سبیل الحصر في نص المادة 
  .شروط الضرورة:الفرع الثاني 

على  أو مانع من موانع المسؤولیة الجزائیة یشترط لتحقق حالة الضرورة كسبب من أسباب الإباحة
  :التالیة الشروط اختلاف بین الفقھاء،

                                                 
 .من قانون حمایة الطفل 86المادة  - 1
 ...496محمد عوض ،المرجع السابق ، ص  - 2
 .368مأمون سلامة ، ص - 3
 .63محمد أبو العلا عقیدة ، المرجع السابق ص - 4
 .368محمد مأمون سلامة ، المرجع السابق ،ص   - 5
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  .وجود خطر حال وجسیم یھدد النفس أو المال:أولا 
ویعني دلك أن تكون ھناك ظروف تھدد بالضرر الذي یلحق الشخص في نفسھ آو مالھ ، فیستوي أن 
یكون الخطر یھدد الشخص في حیاتھ أو سلامة جسمھ أو یھدده في شرفھ واعتباره وحریتھ ،كما لا یلزم 

الشخص في نفسھ فقط ،بل یجوز للشخص الاحتجاج بحالة الضرورة بالنسبة  آن یكون الخطر یھدد
  .1الخطر المھدد لنفس الغیر

ویشترط في الخطر أن الذي یھدد الشخص أن یكون جسیما بمعنى أن كان ضئیلا بالمقارنة مع الجریمة 
ب أن یكون كما یج.فلا یعفى من المسؤولیة الجزائیة وجسامة الخطر یخضع لتقدیر محكمة الموضوع

  .واقعا ومستمرا أو على وشك الوقوع ، فلا عبرة بالخطر البعید الوقوع ولا الخطر الذي وقع وانتھى
  .الجریمة لإنقاذ النفس أو المال ارتكاب ضرورة:ثانیا 

ویعني دلك أن تكون ارتكاب الجریمة الوسیلة الوحیدة بید المضطر لدفع خطر الضرر الواقع أو وشیك 
و على غیره ، فإذا كان بوسع طالب الطب مثلا نقل المریض إلى أقرب مستشفى فلا الوقوع ،علیھ أ

  .یجوز لھ إجراء عملیة جراحیة للمریض بحجة انقاد المریض
     .أن یوجد تناسب بین الوسیلة المستخدمة وجسامة الخطر :ثالثا 

ما لابد أن تدفع فإذا كانت الضرورات تبیح المحظورات فإن الضرورة لابد أن تقدر بقدرھا ، ك
الضرورة بأقل الأضرار، بحیث لا ضرورة كلما ثبت أنھ كان بوسع المضطر في الظروف التي وجد 
فیھا أن یدرأ الخطر بجریمة أخف ،فالخطر الذي یھدد النفس إدا كان بالمقدور دفعھ بجریمة على المال 

دھا خطر الغرق لا یكون في حالة فلا یجوز دفعھ بجریمة على النفس ومثال دلك ربان السفینة التي یتھد
ضرورة إدا القي ببعض ركابھا لتجنیب السفینة من الغرق مع إمكانیتھ إلقاء البضائع لأن ارتكاب 

والتناسب بین فعل الضرورة والخطر لا یلزم منھ .2الجریمة على الأموال أخف من ارتكابھا على النفس
یكون فعل الضرورة اقل قیمة وجسامة من التساوي وإنما یخضع الأمر إلى ظروف الحال على أن 

  .الخطر الذي یتھدد نفس الشخص أو غیره
  .رادة الشخص دخل في حلول الخطریكون لإ ألا:رابعا 

یذھب البعض إلى أنھ یلزم لتوفر حالة الضرورة أن لا یكون الشخص نسبب قي حلول الخطر بفعل 
ریق لا یصح لھ الاحتجاج بحالة إرادي ولو لم یتعمد حدوث الخطر ، فمن یتسبب بخطئھ في ح

الضرورة لانقاد حیاتھ بینما یذھب البعض الآخر إلى قصر ھدا الشرط على حالات التسبب العمدي في 
ومن التشریعات المقارنة التي لم تشترط لتوافر حالة الضرورة ألا یكون الخطر الذي .3حلول الخطر

    .4یتھدد الجاني ناجما عن خطئھ التشریع الفرنسي
  
  أسباب الإباحة في قانون العقوبات الجزائري :لمبحث الثاني ا

  

إن الفعل لا یوصف بأنھ غیر مشروع إلا إذا ثبت أنھ لا یخضع لسبب تبریر وعلیھ فإن سبب الإباحة  
صفة غیر مشروعة و یقوم دوره القانوني في  یفترض خضوع الفعل لنص تجریم واكتسابھ ابتداء

إذا ف التجریم و إلغاء الصفة غیر المشروعة ورده إلى أصلھ من المشروعیةإخراج الفعل من نطاق نص 
كانت علة التجریم ھي حمایة حق أو مصلحة  فإن علة التبریر ھي انتقاء علة التجریم أي كون الفعل 

فالمشرع یجرم فعل الجرح بقصد حمایة الحق في السلامة  .المبرر لا یصیب حقا أو مصلحة بالاعتداء
شخاص ولكن في المقابل یقرر أعمال الطب والجراحة على الرغم من أنھا تمس الجسم فھي الجسدیة للأ

لا تھدر مصلحتھ في حمایة سلامتھ بل ھذا الفعل بحد ذاتھ یعتبر وسیلة لحمایة ھذا الجسم من الضیاع 

                                                 
 .369مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص - 1
 ..431ینظر سمیر عالیة ن المرجع السابق ، ص - 2
 .370مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص 3
 .64محمد أبو العلا عقیدة، المرجع السابق ، ص - 4
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یمیة لیست فالقواعد التجر. 1.ومن ثم ینتفي الاعتداء على الحقد وتزول علة التجریم فینشأ سبب الإباحة
مقیدة ، بحیث إدا وجدت ظروف محددة یعتبر الفعل أو الواقعة المنصوص علیھا فیھا  وإنمامطلقة 

كجریمة مباحة ومشروعة ،وعلیھ فإن أسباب الإباحة ھي الظروف التي نص علیھا المشرع وجعل من 
انتفاء الركن القانوني بناء  حالات بأنھا 3ویعرفھا البعض .2آثارھا نفي الصفة غیر المشروعة عن الفعل

    .الأفعالعلى قیود واردة على نطاق نص التجریم تستبعد منھ بعض 
      

ق ع ج وحصرھا تحت عنوان 40 ،39لقد نص المشرع الجزائري على أسباب الإباحة في المادتین 
  .الأفعال المبررة 

  :تنص على انھ 39فالمادة 
  :لا جریمة" 

  .أذن بھ القانونإذا كان الفعل قد أمر أو  -1
إذا كان الفعل قد دفعت إلیھ الضرورة الخالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغیر أو عن  -2

 .مال مملوك للشخص أو للغیر بشرط أن یكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء
  :فتنص على ما یلي 40أما المادة 

  :یدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع      
لقتل أو الجرح أو الضرب الذي یرتكب لدفع اعتداء على حیاة الشخص أو سلامة جسمھ أو ا -1

لمنع تسلق الحواجز أو الحیطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعھا أو كسر 
  .شيء منھا أثناء اللیل 

 .بالقوة الفعل الذي یرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغیر ضد مرتكب السرقات أو النھب  -2
ومن خلال ھاتین المادتین فان الأفعال المبررة في قانون العقوبات الجزائري ترجع إلى سببین 

  :اثنین ھما 
  .ما یأمر أو یأذن بھ القانون  1
  .الدفاع الشرعي 2

  بھ القانونالفعل الذي یأمر أو یأذن :المطلب الأول 
التشریعیة فحسب بل تتسع لتشمل كل  وعبارة القانون لا تقتصر على النص الذي یصدر عن السلطة

  .قاعدة تنظیمیة تقرر حقا
  .الفعل الذي یأمر بھ القانون :الفرع الأول 

ویشمل الفعل الذي یقوم بھ الموظف  وھو یقوم بأداء وظیفتھ ومن قبیل ذلك وجوب التبلیغ عن 
  لمھني لكن لا الأمراض المعدیة إلى السلطات المختصة من طرف الطبیب فھذا یعتبر إفشاء للسر ا

ى الھیاكل عل 293المادة  في 4أوجب قانون الصحة ،كمایعاقب عنھ لوجود سبب تبریر وھو أمر القانون 
المصالح الصحیة المعنیة بالمعلومات الضروریة  والمؤسسات العمومیة والخاصة للصحة ایضا تبلیغ

على  قانون قانون العقوبات كما أوجب,  "بغرض التحقیقات الوبائیة ،أو غعداد غحصائیات صحیة
.                         بالسر المھني دالإدلاء بشھادتھم في قضایا الإجھاض أمام المحكمة دون التقیی)  2/  301م(  ،الاطباء 

فالشاھد المطلوب منھ الإدلاء بشھادتھ , الشھادة أمام القاضي بومن الأفعال المأمور بھا قانونا الإدلاء  
ق إ ج لا یرتكب جریمة إفشاء الأسرار أو القذف  و السب بحق المتھم عند الإدلاء  89موجب المادة ب

الموظف الذي یقوم بتنفیذ حكم الإعدام بناءا على أمر السلطة  المبررة  الأفعال من قبیلو .بشھادتھ 
لأوامر قاضي التحقیق المختصة ففعلھ ھذا لا یعد جریمة قتل كما أن تنفیذ أحد أعوان القوة العمومیة 

لا یعتبر .ق إ ج 109طبقا لنص المادة بإحضار المتھم جبرا عنھ بطریق القوة أو إلقاء القبض علیھ 
  .مرتكبا لجرائم الاعتداء على الحریات الفردیة

                                                 
 .244،  243محمود نجیب حسني ،المرجع السابق ، ص  - 1
 .182مأمون محمد سلامة، المرجع السابق ،   ص - 2
 .243محمود نجیب حسني ، ص - 3
 .46، عدد  2018یتعلق بالصحة ، ج ر لسنة  2018جویلیة  2مؤرخ في  11-18القانون  - 4
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ویشترط لترتب اثر إباحة الفعل بناء على أمر من القانون أو تنفیذا لأمر السلطة المخولة قانونا الشروط 
  :1 یةالتال

  
شاھد  ودلك  أوأن یكون الشخص الذي قام بالفعل تتوفر  فیھ الصفة المطلوبة قانونا  ، موظف  -1

  .  بحسب الحالات

فیلزم توافر الاختصاص بكل معاییره  في اختصاصھ الموظف داخلا أتاه الذيأن یكون الفعل  -2

الشخصیة والمكانیة والموضوعیة ، وتخلف الاختصاص في الموظف یضفي على الفعل غیر 

 .المشروعیة

أن یكون العمل المباشر من الموظف قد روعیت فیھ الشروط الشكلیة والموضوعیة التي  -3

جب أن یتلقى أمرا فإن عون القوة العمومیة ی .یتطلبھا القانون لصحتھ ولإحداث أثره

كما لا  ،بالإحضار فلیس لھ أن ینفذ بلا أمر الإحضار مدعیا أنھ ینفذ أمر القانون مباشرة 

یجوز إحضار المتھم بدون وجود أمر الإحضار یذكر فیھ نوع التھمة وغیرھا من البیانات 

(  ه طرف القاضي الذي أصدرالتاریخ و التوقیع علیھ من , ھویة المتھم , كمواد القانون 

أما الشروط الموضوعیة فیقصد بھا الشروط المتطلبة في موضوع الفعل  ).ق إ ج 109المادة 

  .لك وجود أدلة كافیة على الاتھام لإمكان القبض ومثال دلكي یقع صحیحا ومنتجا لآثاره 

أن یكون العمل قد ارتكب تحقیقا للغایة التي من اجلھا منح القانون للموظف العام سلطة  -4

   .تحقیق المصلحة العامة وإلا خرج الفعل عن أسباب التبریر  أيمباشرتھ 

الفعل الذي یأمر بھ القانون بحیث لا یكون  یتجھ نحو ضبطالقضاء الفرنسي  بان القضاء الإشارةوتجدر 
كما ھو مبین من  .مبررا إلا إذا كان ارتكاب الجریمة ضروریا وكان الفعل یتوفر فیھ شروط التناسب

  :2التي تتلخص وقائعھ فیما یلي 2003فبرایر  18خلال قرار محكمة النقض الصادر في 
ولما شاھد رجال الدرك رجع على أعقابھ وفر ھاربا فلاحقھ , كان سائق یقود سیارتھ وھي بدون تامین 

ب السائق في صدره أطلق علیھ النار بمسدسھ لإرغامھ على التوقف فأصی اولما أدركھ احدیھم ندر كیا
فبرئتھ محكمة الاستئناف على  الخطأتوبع الدركي من اجل القتل . وتوفي بعد ساعات متأثرا بجراحھ 

الذي یجیز لرجال الدرك  1903المرسوم الصادر سنة ( أساس أن ما قام بھ ھو فعل یأمر بھ القانون 
وان ھذا الفعل المبرر لا ) الفرارالوطني استعمال السلاح الناري إذا ما حاول الأشخاص المستوقفون 

یخضع لأي قید غیر أن محكمة النقض ألغت ھذا القرار على أساس أن قضاء الموضوع لم یبحثوا عما 
  .إذا كان استعمال السلاح ضروریا ضرورة بالنظر إلى وقائع الدعوى و ظروفھا 

  :السلطة الشرعیةغیر الشرعیة الصادرة عن  الأوامر بتنفیذمدى الالتزام 
وھذه المسالة لم یتطرق إلیھا التشریع الجزائري مثلما فعل ق الفرنسي و المصري ویثور التساؤل ھنا  

حول مدى الالتزام بتنفیذ الأوامر غیر الشرعیة الصادرة عن السلطة العامة في بعض الحالات تصدر 
لشكل كخلو بعض الأوامر عن سلطة مختصة غیر أن ھذه الأوامر مخالفة للقانون سواء من حیث ا

أو من حیث الموضوع كما لو صدرت مذكرة إیداع ،قانونا  لمثبت لھ من احد البیانات المطلوبةالمحرر ا
الة یوجد ففي ھذه الح) ق ع ج  118ة المادة جنح( التوقیف في شان جریمة لا یعاقب علیھا  بالحبس 

الشرعیة الصادرة من السلطة وامر غیر لأالمرؤوس ل انقادتعارض بین أمر القانون وأمر السلطة فھل 
  الشرعیة تعتبر من الأفعال المبررة قانونا أم لا ؟

  :مذاھبثلاثة  إلىانقسم الفقھ حول ھده المسألة  لقد

                                                 
 .210مأمون محمد سلامة ، قانون المرجع السابق،  ص - 1
 .124ي العام ، المرجع السابق ، صأحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائ - 2
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ذھب رأي إلى أن أوامر الرئیس قوانین المرؤوس أي ذھب إلى القول بالطاعة السلبیة بحیث  -1

شرعیتھ وحیث ھذا الرأي أنھ  یلتزم المرؤوس بتنفیذ أمر رئیسھ دون أن یكون التحقق من

  .یؤدي الاستبداد ویقود إلى انتھاك القانون

ورفض تنفیذه إذا ثبت , وذھب رأي ثاني إلى القول بحق المرؤوس في تقدیر مشروعیة الأمر  -2

وحیث ھذا الرأي أنھ یؤدي إلى عرقلة نشاط السلطات العامة , " لدیھ أنھ مخالف للقانون 

  .لدى المرؤوس قدرات فحص وتقدیر شرعیة الأمرتتوافر لا فضلا على أنھ قد 

حیث میز بین عدم الشرعیة الظاھرة وعدم الشرعیة غیر , وذھب رأي ثالث وھو رأي وسط  -3

ھذا الرأي  عیبو, الظاھرة وقال بجواز الامتناع عن التنفیذ في الحالة الأولى دون إشكالیة 

  1.ھو صعوبة التمییز بین الحالتین

الفرنسي بوجھ عام بالرأي الوسط وجاء المشرع لتكریسھ في قانون العقوبات الفرنسي وقد أخد القضاء 
لا عقاب عن من یأتي فعلا تأمر بھ سلطة ": في فقرتھا الثانیة) 4-122( الجدید حیث نصت المادة 

على ھذا النص فان المرؤوس الذي ینفد أمرا  وبناء".شرعیة ما لم تكن عدم مشروعیة الأمر ظاھرة
بخلاف ما لو كانت عدم المشروعیة ظاھرة فانھ لا  ،شروعیتھ غیر ظاھرة فانھ لا یسال جنائیاعدم م

م 2004مارس  24في القرار المؤرخ في  لنقض الفرنسیةوقد حددت محكمة ا، یكون سببا لعدم مسائلتھ
  :یكون عدم مشروعیتھ ظاھرة  ویكون في الحالات التالیة الذيالأمر  ،

السلامة الجسدیة كالأمر  أولى المساس بحیاة الإنسان إدا كان الأمر یرمي إ -1

  .أو استعمال العنف أو التعدي على الحریات الفردیة  بالتعذیب

  2.ا كان الأمر یرمي إلى المخاطرة بالحیاة من اجل ضبط شخصإد -2

  .الفعل المأذون بھ قانونا:الفرع الثاني 
والمقصود بالإذن في مجال أسباب التبریر ما یعرف فقھا وتشریعا باستعمال الحق أي استعمال الحق 

وعلیھ فإذا قام الشخص باستعمال حقھ الذي قرره لھ القانون فقد یكون , كسبب من أسباب التبریر 
أسباب ارتكب في الأصل جریمة لكن لا یعاقب علیھا لكون الفعل مبررا فاستعمال الحق كسبب من 

  ":3الإباحة یجب أن تتوافر فیھ شروط ثلاثة لكي یتحقق وھي 
  

  .والحق ھو المصلحة التي یقررھا ویحمیھا القانون: الحق  ثبوت -1

صد ر عنھ ھذه الأفعال حدود الحق فالقانون لا یعرف حقوقا بغیر  التزام من -2

حدود وعلیھ فإن تجاوز صحاب الحق حدود حقھ خرج من دائرة المباح ووقع 

 .المحظور في

یلتزم الشخص حدود حقھ لكي  أنفلا یكفي في استعمال الحق  عدم الإساءة -3

بالضرورة فقد  الأمرینیكون استعمالھ للحق مشروعا لأنھ لا تلازم بین 

یستعمل الشخص حقھ لمجرد الإضرار بغیره أو لتحقیق مصلحة غیر 

وعلة دلك أن  لا یكون فعلھ مباحا حتى ولو التزم حدود حقھ وعندئذمشروعة 

 .الحقوق لا تنفك عن غایاتھا فلا یجوز لأصحابھا التعسف في استعمالھا 

  و السؤال الذي یثار ھنا ھو ما مدلول القانون ھنا ھل القانون بالمفھوم الواسع أو الضیق؟

                                                 
 .345محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص - 1
 .127أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، المرجع السابق ، ص - 2
 .99،  98، 96محمد عوض ،قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص- 3
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 ذاتھ على القانون بحد اء الفرنسي و المصري حیث لا یقتصرفعبارة القانون لھا مدلول واسع في القض
  .            بل یشمل العرف

   .القانون في حد ذاتھ اومن قبیل الأفعال الذي أذن بھ
ضبط المجرم المتلبس بالجنایة أو الجنحة من طرف أي شخص واقتیاده إلى أقرب ضابط  -

یحق لكل شخص في حالة الجنایات أو الجنحة "  61للشرطة القضائیة حیث تنص المادة 

بعقوبة الحبس ضبط الفاعل واقتیاده إلى أقرب ضابط للشرطة  المتلبس بھا و المعاقب علیھا

 ).ق إ ج  61المادة "(القضائیة 

تفتیش منزل من طرف ضابط الشرطة  القضائیة بإذن من وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق  -

 ).ق إ ج ج  44المادة ( 

لا عن عدم التوقیف للنظر على أن یطلع فورا وكیل الجمھوریة مع دواعي ھذا الإجراء فض -

 ).ق إ ج  51المادة ( ساعة  48جوازه تجاوز مدتھ أكثر من 

یجوز لوكیل الجمھوریة في حالة الجنایة المتلبس بھا إذا لم یكن قاضي التحقیق قد أبلغ بھا بعد  -

 ).قإ ج  58المادة ( أن یصدر أمر بإحضار المشتبھ في مساھمتھ في الجریمة 

 التلمیذمن طرف الآباء أو من طرف المعلمین على  الأولادالخفیف الممارس على  الإیذاء -

وحق في القانون لا یجیز الضرب ، الأصلوان كان ھدا الحق بدأ یزول لأن  1. تأدیبا لھم

تأدیب الصغار أي الأبناء حق مقرر في الشریعة الإسلامیة على أن یكون مقیّدا بالشروط 

  .دم تجاوزه لحدودهاللازمة لع

فالطبیب الذي یعطي الدواء للمریض یدخل في جسمھ مواد , الطبیةحق مباشرة الأعمال  -

غریبة وقد یكون في الأصل من المواد الضارة أو یقوم بإجراء جراحة و الجراحة یستلزم 

إحداث جرح  بجسم المریض فالطبیب لا یرتكب فعلا یعاقب علیھ القانون بالرغم من أن 

عتبر من الأفعال التي یجرمھا القانون إعطاء شخص مواد ضارة أو أحداث جرح في جسمھ ی

   .ذلك لأن القانون أذن لھ بمزاولة مھنة الطب

حق الزوج في  أما الأفعال التي أباحتھا الشریعة الإسلامیة أو العرف أصلا دون القانون بحد ذاتھ ،
  ، الإسلامیة تأدیب زوجتھ بالضرب على ألا یكون شدیدا أو شائنا أو معیبا و إلا اعتبر تعدّیا في الشریعة

إدا قدمت الزوجة شكوى ضد زوجھا  یعتبره جریمة تستوجب المساءلة الجزائیة الذيبخلاف القانون 
   2.على أن صفح الضحیة یضع حدا للمتابعة الجزائیة

   
فبعض الریاضات تتطلب استعمال , ومن قبیل استعمال الحق أیضا حق ممارسة الألعاب الریاضیة 

ومع ذلك فلا تعتبر الأفعال التي تمس ،جسم كما ھو الشأن في الملاكمة العنف والمساس بسلامة ال
, سلامة جسم اللاعب وھو یمارس الریاضة أفعالا غیر مشروعة ولا یبال مرتكبھا مسؤولیة جنائیة 

ولیس كما قال بعض الفقھاء بان العلة ھو انتقاء ،وعلة الإباحة ھي استعمال اللاعب حقا أقره القانون 
فانتقاء علة التجریم في أن یسیر سیرا عادیا بل ھي على العكس , ائي أو رضاء المجني علیھ القصد الجن

من ذلك تصون ھذه المصلحة باعتبارھا تقویم الجسم حتى وإن ترتب عنھا أحیانا مساسا بسلامة الجسم 
   3:يھ التبریرح على ھذا المساس و شروط فان أثرھا الغالب في ممارسة مصلحتھ یرج

                                                 
دا قاصرا لا تتجاوز سنھ السادسة عشر أو منع عنھ عمدا كل من جرح أو ضرب عم"ق ع ج  269تنص المادة  - 1

الطعام أو العنایة إلى الحد الذي یعرّض صحّتھ للضرر أو ارتكب ضدّه عمدا أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدّي 
 ".دج 100000إلى  20000یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من فیما عدا الإیذاء الخفیف 

 ق ع ج.1مكرر266مكرر ، 266المادة  ینظر - 2
 .380، 379سمیر عالیة ، المرجع السابق ، ص - 3
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اللعبة من الألعاب التي یعترف بھا العرف الریاضي أي أن تكون لھا قواعد متعارف  أن تكون -1

 .علیھا و تقالید تحمل المشاركین فیھا على  احترام ھذه القواعد

 .أن یقع العنف أثناء اللعبة أو المباراة بمعنى إذا وقع قبل البدء في اللعبة أو فلا تبریر -2

 .الضروري الناجم عن ممارسة الألعاب الریاضیةیجب أن یتوفر حسن نیة اللاعب الشرط  -3

   .الدفاع المشروع:المطلب الثاني 
ویقصد بالدفاع المشروع استخدام القوة اللازمة لدفع خطر اعتداء غیر مشروع یھدد بضرر یصیب 
القانون ویعتبره البعض أنھ واجب اجتماعي یفرضھ الحرص على صیانة الحقوق ذات الأھمیة 

اع المشروع یعد حسب البعض أحد مبادئ القانون الطبیعي الذي عرفتھا الیونان الاجتماعیة والدف
م ثم 1791وقد نص علیھ قانون الثورة الفرنسیة الصادر , القدیمة وھو یمحو الجریمة عند الرومان 

كما أن لھذا المبدأ أصل في الشریعة الإسلامیة والذي یطلق , م 1810قانون العقوبات الفرنسي عام 
فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیھ " ودلیلھ قولھ تعالى في سورة البقرة "  1بدفع الصائل" لفقھاء علیھ ا

   ."بمثل ما اعتدى علیكم
   .الأساس القانوني للدفاع الشرعي:الفرع الأول 

فیرى البعض أمثال , لقد اختلف الفقھاء حول الأساس القانوني الذي یقوم علیھ الدفاع الشرعي 
روسو أن الدفاع یعید الإنسان إلى حالتھ الطبیعیة الأولى حیث كان لھ حق حمایة نفسھ بنفسھ وأن 

ساس ویرى البعض الآخر أن علة وأ،الإنسان قد احتفظ بھذا الحق عندما نزل عن حقوقھ للمجتمع 
الدفاع المشروع ھو أداء الواجب بالحرص على صیانة الحقوق ذات القیمة الاجتماعیة غیر أن ھذا 
الرأي منتقد باعتبار أن كل واجب قانوني یقابلھ جزاء على عدم القیام بھ ولم یجعل القانون من 

س یكمن في یرى فریق آخر من الفقھاء أن الأساعن الدفاع سببا موجبا لأي جزاء ، كما  الامتناع
كون الدفاع المشروع یعتبر نوع من حالة الضرورة وھذا منتقد أیضا باعتبار أن الضرورة مانع 

  .2ع سبب للتبریرمن موانع المسؤولیة الجزائیة و الدفاع المشرو
ویرى آخرون أن الدفاع المشروع یعتبر حالة إكراه معنوي باعتبار أن المعتدي علیھ یكون في فقد  

ة في ریة فیلجا مكرھا لارتكاب الجریمة للدفاع عن نفسھ بحكم غریزة البقاء المغروسالإرادة و الح
من ناحیة أن المعتدي علیھ لیس دائما مجرد من إرادتھ  غیر أن ھذا الرأي منتقد. كل إنسان 

بحیث یضل غالبا مسیطرا على نفسھ وخاصة ادا كان الخطر غیر  واختیاره من فعل الاعتداء 
ى ذلك أن الإكراه المعنوي یمنع المسؤولیة الجزائیة مع بقاء الصفة غیر المشروعة إضافة إل, جسیم

   .3ئیا للفعل بخلاف الدفاع الشرعي فانھ یمحو عن الفعل صفة التجریم نھا
الواقع علیھ أي أن أساس  الاعتداءكما یرى فریق آخر أن المدافع ینوب عن الدولة في القیام بدفع 

فویض القانوني الذي تمنحھ الدولة للأفراد لدفع الاعتداء غیر أن ھذا الرأي الدفاع المشروع ذلك الت
منتقد من جھة أن منع الجرائم وردّ العدوان ھو من حق الدولة الذي یعتبر من النظام العام و الذي لا 

  4.یقبل التفویض
ح ولعل أقرب الآراء إلى الصحة تلك التي ترجع أساس الدفاع المشروع إلى فكرة المصال

المتعارضة للأفراد وترجیح مصلحة أولى بالرعایة على مصلحة أخرى تحقیقا للصالح العام بمعنى 
لحقھ بسبب  الاجتماعیةأن مصلحة المعتدي علیھ أولى من مصلحة المعتدي الذي نزل بالقیمة 

    5.عدوانھ على حق الغیر وخروجھ عن قواعد القانون
  .المشروعمجال تطبیق الدفاع :الفرع الثاني 

                                                 
 .472، عبد القادر، المرجع السابق، عودة ص 215عبد القادر قھوجي ، المرجع السابق، ص- 1
 .382، .381سمیر عالیة ، المرجع السابق ، ص  - 2
 .126محمد عوض ، المرجع السابق ، ص - 3
 .107عبد الله سلیمان ، المرجع السابق ، ص - 4
سمیر /،156محمد صبحي نجم، ص/,217عبد القادر قھوجي ص/ 127محمد عوض ، المرجع السابق ، ص  - 5
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 ق ع ج على جمیع الجرائم دون استثناء سواء أكانت جنایة أو جنحة أو مخالفة39/2یطبق نص المادة 
فس الغیر أو المال أو مال وتطبیق حالة الدفاع المشروع سواء كان الاعتداء واقعا على النفس أو ن،

  .الغیر
علیھ أو النتیجة المعاقب علیھا ھذا و الجریمة على النفس تأخذ مظاھر متعددة بحسب الحق المعتدى 

  :و ھي كالآتي 
جرائم الاعتداء على حیاة الإنسان وسلامة جسمھ فیجوز في ھذه الجرائم الدفاع لدفع جریمة  -1

 .القتل و الضرب و الجرح 
وھتك العرض و الأفعال  الاغتصاب معلى العرض إذ یجوز الدفاع لدفع جرائ الاعتداءجرائم  -2

 .لمخلة بالحیاء 
التي تمس بالشرف و الاعتبار كالقذف و السب بحیث أن الدفاع متصور في مثل ھذه الجرائم  -3

یحتوي على عبارات القذف قبل إذاعتھا أو المقذوف بتمزیق المحرر الذي  لات كأن یقوماالح
 .أن یقوم بتكسیر آلة التسجیل المسجل علیھا عبارات القذف 

 .جرائم الاعتداء على الحریة  -4
الأموال وتشمل كل الجرائم المرتكبة ضد الأموال مثل السرقة كالحرق  جرائم الاعتداء على -5

 ...،التخریب و الھدم
 مفالمشرع الجزائري من خلال المادة المذكورة أعلاه فقد وسع الدفاع المشروع لیشمل جمیع الجرائ 

  .مال الغیر  سواء كانت جرائم ضد نفس الشخص أو نفس الغیر أو مالھ أو
شرعي في لمشروع في الجرائم العمدیة متفق علیھ بین جمیع الفقھاء فإن الدفاع الوإذا كان الدفاع ا

  .خلاف في الفقھ و القضاء الجرائم غیر العمدیة یبقى محل 
فقد قرر القضاء الفرنسي حصر الدفاع الشرعي في الجرائم العمدیة فقط بحجة أن الدفاع المشروع لا 

أن ھذا القرار منتقد باعتبار أنھ لیس بمقدور المعتدى علیھ یتناسب وطبیعة الجرائم غیر العمدیة غیر 
  .1نعدام القصد الجنائي لدى المعتديعلم ا

یقصد الجرائم العمدیة دون غیرھا  39/2أما فیما یخص المشرع الجزائري فإنھ یتبین من خلال المادة 
  .  بحالة الدفاع الشرعي 

  
  .شروط الدفاع المشروع:الفرع الثالث 

من طرف المعتدي )المدافع( لقیام الدفاع المشروع لا بد من وجود اعتداء أو عدوان على المعتدى علیھ 
فما ھي الشروط التي یجب أن تتوافر في .كما لا بد من وجود فعل الدفاع الذي ینشأ نتیجة ھذا الاعتداء ،

  .الاعتداء و فعل الدفاع لكي یستوفي شروطھ كسبب من أسباب الإباحة
  .الشروط المطلوبة في الاعتداء : أولا 

أ ن یھدد النفس  و ن الخطر حالا ،فعل یھدد بخطر غیر مشروع ،كو:یلي  تتحقق شروط الاعتداء فیما
  .أو المال 

  .فعل یھدد بخطر غیر مشروع –  -1

  .لا إذا كان المعتدى علیھ أمام فعل یھدده بخطر غیر مشروع الشرعي إفلا نكون في حالة الدفاع 
بتحقق  میھ القانون الجزائي أي كان یھددخطر غیر مشروع إذا كان یھدد باعتداء على حق یحویعتبر 

فالخطر ھو اعتداء محتمل أي أنھ اعتداء لم یتحقق بعد و الدفاع ھو للحیلولة دون  2.نتیجة جرمیة معینة 
نھ فالخطر قائم أو أن یتحقق في جزء م،تحققھ بتحویل الخطر ویستوي ألا یتحقق الاعتداء على الإطلاق 

في الحالتین و الدفاع متصور ،أما إذا تحقق الاعتداء كلھ فلا محل للدفاع لأنھ لم یعد ھناك ثمة خطر 
   3.ولكنھ لا یھدد بخطر و ارتكب فعلا محل للدفاع إذا لم یرتكب فعل ألا كعلى الإطلاق كذل
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ھ لا محل للدفاع إذا كان ھذا و الصفة غیر الشرعیة للخطر كشرط للدفاع المشروع تترتب عنھا أن
أي أنھ لا محل للدفاع إذا كان الفعل المنشئ للخطر خاضعا لسبب تبریر فكان الخطر ،الخطر مشروعا 
وعلیھ فإنھ من یتعرض لأفعال الضرب من قبل أبیھ في حدود حق التأدیب لا یعتبر في .تبعا لذلك مبررا 

  .  حالة دفاع مشروع إذا قاوم ھذه الأفعال
لك أیضا من صدر في حقھ أمرا بالقبض علیھ فیلجأ إلى مقاومة تنفیذ ھذا الأمر بالعنف لا ومن قبیل ذ

ونفس الحكم ینطبق على من یقاوم بالعنف من أراد ضبطھ و القبض علیھ ،یكون في حالة دفاع شرعي 
تمنح حق ضبط الفاعل و التي ق إ ج  61المادة  حالة تلبس بجنایة أو جنحة بناء على نصوھو في 

اقتیاده إلى أقرب ضابط للشرطة القضائیة لكل مواطن وجد شخصا متلبسا بجنایة أو جنحة معاقب علیھا 
  .بالحبس 

ویثور الإشكال في حالة ما إذا كان القبض على الشخص من طرف أعوان السلطة بغیر أمر بالقبض أي 
طرف أعوان  بغیر أمر قضائي أو بوجوده ولكن تعرض المقبوض علیھ إلى ضرب وعنف شدید من

الأمن أثناء القبض علیھ فھل إذا ما قاوم المقبوض علیھ بالعنف في ھذه الحالة یستطیع أن یحتج بالدفاع 
  المشروع أم لا ؟

فقد رأى البعض أنھ یتعین الاعتراف لھ بالمقاومة إذ الفعل ، لقد اختلف الفقھ حول ھذه المسألة إلى آراء
یكون الخطر الناجم عنھ غیر مشروع فیجوز الاحتجاج الذي خالف القانون غیر مشروع و من ثم 

من إعلان حقوق الإنسان الصادر في  11بالدفاع المشروع دفعا لھ ویستند أنصار ھذا الرأي إلى المادة 
م التي تعتبر كل فعل غیر مستوف للشروط و الأشكال القانونیة عملا استبدادیا یحق لمن 1793فرنسا 

  . ةیتخذ إزاءه أن یقاومھ بالقو
و ،ھذا ورأى البعض الآخر أنھ لا یجوز للفرد أن یقاوم الموظف حتى وإن كان فعلھ غیر مشروع 

لأن الفرد العادي من النادر أن تتوافر لدیھ ،بالتالي عدم الاعتراف لھ بالمقاومة و الدفاع في ھذه الحالة 
عمل الموظف واستعمال  الكفاءة لتقدیر شرعیة العمل فضلا على  أن السماح للأفراد بتقدیر شرعیة

كما أن  ، 1العنف للحیلولة دونھ یؤدي حتما إلى الفوضى في المجتمع ویعطل أعمال السلطة العامة
الانصیاع لأعمال السلطة واجب على كل فرد وأي اعتداء أو أذي یصیبھ قد یكون یسیرا بل قد یكون في 

  اء على من أثاره د وأن توقع الجزالوسع إصلاحھ من طرف السلطة العامة فیما بع
إلى اعتبار المقاومة غیر شرعیة بدعوى  القضاء الفرنسي انتھى في قرارینوتجدر الإشارة إلى أن 

  2 .وجوب الانصیاع دائما لأعمال السلطة
 .أن یكون الخطر حالا -2

فحق الدفاع المشرةع لا ".قد دفعت إلیھ الضرورة الحالة" بقولھا  39وھدا الشرط قد نصت علیھ المادة 
 أي أن یصبح المعتدى علیھ في ظروف حرجة لا یستطیع فیھا مكن ممارستھ إلا إدا كان الخطر حالای

  :الاستعانة بالسلطات العمومیة لدفع الاعتداء عن نفسھ ،ویكون الاعتداء أو الخطر حالا في حالیتین 
یعمد إلى آلة إدا كان الخطر أو الضرر وشیك الوقوع ودلك كمن یصوب سلاحھ نحو غریمھ ، أو كمن 

حادة لضرب یھا غریمھ ،وعلیھ فإنھ لا یعتد بالخطر المستقبلي ، ودلك كمن یھدد شخص آخر بالقتل فإن 
ھدا التھدید لا یعتبر من قبیل حلول الخطر وبالتالي لا یجوز للشخص المھدد استعمال الدفاع المشروع 

  .في ھده الحالة
لا ،بدء الضرر في الوقوع مع استمراره ففي ھده الحالة التي یعتبر فیھا الخطر حاأما الحالة الثانیة 

تقتض الحاجة إلى الدفاع لاستنقاذ الحق الذي أحدق بھ الخطر أو لحقھ بعض الضرر ،أما إدا بدأ الضرر 
    3.ثم انتھى فإن موجب الدفاع ینتفي

   .أن یھدد الخطر النفس أو المال  -3
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د أجاز الدفاع المشروع إدا كان لحمایة النفس أو من ق ع ج ن فإن المشرع ق 39بناء على نص المادة 
جسم المال ، فلم یحدد جرائم یعینھا دون أخرى ، مما یعني أن النص یشمل جمیع الجرائم التي تقع على 

الإنسان كالقتل والضرب والجرح ، وكدا الجرائم الواقعة على الشرف والعرض ، كما یشمل جمیع 
قة والنھب وغیرھا فكل فعل یھدد نفس الشخص أو نفس غیره أو مالھ الجرائم التي تقع على المال كالسر

   . ، أو مال غیره فإنھ یكون محلا للدفاع المشروع
  .الشروط المطلوبة في الدفاع: ثانیا

  :یشترط في فعل الدفاع المشروع شرطین أساسیین وھما
  .أن یكون فعل الدفاع لازما -1

ولم یكن أمام المدافع من ،ویكون فعل الدفاع لازما إدا كان العدوان قائما ومنذرا بالتفاقم أو بالاستمرار 
تخلف  فإذا كما یجب أن یكون یتجھ فعل الدفاع إلى مصدر الخطر  سبیل لدرئھ غیر الفعل الذي ارتكبھ ،

  .فقد الدفاع مبرره وصار غیر لازم أحد ھده الأمور
للحارس أن یوقف اللص عن السرقة بمجرد إطلاق النار في الھواء لا یحق لھ إطلاق وعلیھ فإذا أمكن 

كما انھ إدا وجھ المعتدى علیھ فعلھ إلى شخص آخر فأصابھ .النار علیھ مباشرة بحجة الدفاع المشروع 
  1.في حق من حقوقھ خرج الأمر عن أن یكون دفاعا وجرة علیھ حكم القواعد العامة

  فع على الھرب من المعتدي تحول دون إباحة الفعل ؟لكن ھل قدرة المدا
الأصل أن المھدد بالخطر یجب أن یصمد ویواجھ الخطر بأفعال الدفاع المناسبة ، لأن الدفاع حق 

طریق مشین ، غیر أن  إلىوالھرب مشین ، ولا یحبر صاحب الحق على التنازل عن حقھ ، والالتجاء 
الھرب قد یكون في بعض الأحیان غیر مشین ولا یعبر عن الجبن ودلك مثل أن یتعرض شخص 
لاعتداء صادر من مجنون أو طفل ، أو صادر عن أب أو أم ، في غیر حالات التأدیب فإن الھرب في 

لة أخرى وھي مثل ھده الحالات غیر مشین فیحظر علیھ استعمال العنف ضد المعتدي لان لھ وسی
  .2الھرب وبالتالي لم یعد الدفاع لازما بوجود ھده الوسیلة

  .أن یكون فعل الدفاع متناسبا مع جسامة الخطر  -2

الضروري لدفع الخطر فإن زاد عن القدر اللازم  درإن الدفاع یكون مشروعا إدا كان فعل الدفاع بالق
قد نصت علیھ الفقرة الثانیة من وھدا الشرط .لدرء الخطر أصبح فعلا غیر ضروري ولا مبرر لھ

  ".یشترط أن یكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء" من قانون العقوبات بقولھا   39المادة
وشرط التناسب لا یعني استعمال المعتدى علیھ أداة مماثلة لتلك التي استعملھا المعتدي ، وعلیھ فإن 

ف التي أحاطت بالمدافع وقت تعرضھ للخطر ، معیار التناسب لیس مجردا ، بل یتعین مراعاة الظرو
  3.والتي سیطرت على تصرفاتھ تبعا للحالة النفسیة التي وضعھ فیھا تھدیده بالخطر واضطراب تفكیره

  :والخلاصة فإن معیار التناسب یفرض مراعاتھ من خلال الأمور التالیة
وردة فعلھ ، إد لا یوجد یتعرض لھ المدافع  الذيالتناسب لا یعني مساواة حسابیة بین الضرر  -

ن ینوي إحداثھ كما لو حاول شخص انتھاك ن إنزال ضرر أشد بالمعتدي مما كاما یمنع دو

 .عرض إمرة فدافعت عن نفسھا بقتلھ

في حالة اختلال التناسب بحصول تجاوز فإنھ یترتب علیھ طبقا للقواعد العامة انتفاء التبریر  -

  .4والإبقاء على الفعل كجریمة 

 روري ،ة ویرى البعض أن مطالب أكثرضاء تقدیر مدى الالتزام بالتناسب الضیرجع للق -

بتقدیره وبصرامة أكبر إدا تعلق الأمر بالاعتداء على الأملاك باعتبار أن الدفاع عن ملكیة 
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 إصابتھمھما كانت مشروعیتھ لا یبرر بأي حال من الأحوال التضحیة بحیاة إنسان ،أو 

كرسھ المشرع الفرنسي في المادة  ھة مستدیمة ، وھدا مابجروح خطیرة تؤدي بھ إلى عا

ق ع فرنسي ن حیث استبعد صراحة القتل العمد كوسیلة للدفاع المشروع عن الأموال  122-5

بالفعل ، بحیث لا  تنفیذھا، بل لا یجیز الدفاع الشرعي عن الأموال إلا ضد جریمة قد بدأ 

 المشرعیجوز الدفاع الشرعي لدفع خطر یھدد الأموال مھما كان جسیما ، ھدا ولعل أن 

من الاتفاقیة الأوروبیة  02الفرنسي في منعھ القتل العمد دفاعا عن الأموال ، كان مقیدا بالمادة 

إلا دفاعا عن استخدام القتل العمد في مجال الدفاع المشروع  تجیزلا  لحقوق الإنسان التي

  .1الأشخاص

  .إثبات الدفاع المشروع:الفرع الرابع 
لك بناء على قرینة البراءة ، ودحتى تثبت إدانتھ من جھة قضائیة نظامیة  بريءشخص أنھ في الالأصل 

أن الدفاع المشروع كان مطلوبا وشروطھ ، بمعنى أن النیابة العامة ھي في الأصل التي یقع علیھا إثبات 
لا أن القضاء الفرنسي دھب مذھبا مغایرا حیث قضى في عدة مناسبات بأن المتھم یجب علیھ متوفرة ، إ

إثبات أنھ كان في حالة دفاع شرعي وكان ھدا استثناء من الأصل ودلك لخصوصیة تبریر الجریمة 
  .بالدفاع المشروع

  .الفرق بین حالة الضرورة والدفاع المشروع: الخامس الفرع
وع حالة الدفاع المشروع في أن كل من المضطر والمدافع یقوم بارتكاب فعل  تتشابھ حالة الضرورة

محظورا في الأصل قانونا لدرء خطر حال على النفس أو المال غیر أنھ توجد فوارق بینھما یمكن 
  :إیجازھا فیما یلي

الخطر في حالة الضرورة قد یكون مصدره الإنسان أو الحیوان أو الطبیعة ، بخلاف في حالة  -1

  .لدفاع المشروع یكون مصدر الخطر دائما الإنسانا

الخطر الناتج عن الضرورة لا یشكل في الأصل جریمة ، بخلاف الخطر الناتج عن الدفاع  -2

  .المشروع فإنھ یشكل جریمة وفعل الدفاع یكون موجھا لمنعا

بخلاف ما إدا ،یجوز رد فعل الضرورة بحق الدفاع المشروع إدا كنا بصدد حالة الضرورة  -3

  .كنا بصدد الدفاع المشروع فلا یجوز رد فعل الدفاع المشروع بحق الدفاع المشروع 

الضرورة لا تنفي حق الغیر، وبالتالي یجوز لمن تعرض حقھ للضرر نتیجة فعل الضرورة  -4

بالمطالبة بحق التعویض المدني ، بخلاف الدفاع المشروع فإنھ ینفي الجریمة وبالتالي 

  .نیة معاالمسؤولیة الجزائیة والمد

  
  

 .الحالات الممتازة للدفاع المشروع: السادسالفرع 
، ویطلق  ق ع ج على حالات خاصة تدخل ضمن الضرورة الحالة للدفاع المشروع 40لقد نصت المادة 

علیھا بالحالات الممتازة ،ودلك لأن المشرع نص صراحة على أفعال الدفاع التي یمكن أن یلجأ إلیھا 
الحالات إدا توافرت قرینة قانونیة على أن الشخص في حالة دفاع مشروع حتى  المدافع ، كما جعل ھده

في فقرتھا  39ولو لم یتوافر شرط التناسب بین فعل الدفاع وجسامة الاعتداء الذي اشترطتھ المادة 
  :وتتمثل ھده الحالات فیما یلي الثانیة

                                                 
 .67محمد أو العلا عقیدة ، الاتجاھات الحدیثة في قانون العقوبات الفرنسي الجدید ، المرجع السابق ،ص - 1
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على حیاة الشخص أو سلامة جسمھ حالة القتل أو الضرب أو الجرح الذي یرتكب لدفع اعتداء  :أولا 
ع   39شریطة أن یكون دلك في اللیل ولا یشترط توافر شروط الدفاع المشروع التي تتطلبھا المادة 

  .والمتمثلة في شرط التناسب بین فعل الدفاع وجسامة الاعتداء
الأماكن القتل أو الجرح أو الضرب لمنع تسلق الحواجز أو الحیطان أو مداخل المنازل أو  :ثانیا 

  :المسكونة أو توابعھا أو كسر شيء منھا أثناء اللیل ویشترط لتحقق ھده الحالة الشروط التالیة
الحواجز  حالة تسلقفي  أن یكون القتل أو الضرب أو الجرح في اللحظة التي یكون فیھا الجاني  .1

ن یتم الدخول ،أو وجد الجاني داخل المسكن ، أي یجب أ كسرال أوأو الحیطان أو مداخل المنازل 

بوسائل غیر عادیة بحیث إدا كان الدخول من الباب بسبب نسیانھ مفتوحا فلا تتحقق حالة الدفاع 

 1.المشروع

ویتمثل في الدور والخیام والغرف كما یشمل كل ما یتصل یھدا المسكن من أن یكون المنزل مسكونا . 2
إسطبلات ، المكان  توابع حتى ولو لم تكن مسكونة مثل مستودع السیارت ، حظائر الدواجن ، 

 .المخصص للخادم  أو الحارس بجوار المنزل أي كل مبنى ملتصق وتابع للمسكن الأصلي
قت السكون والاطمئنان وانعدام الحركة ، وقیام الاعتداء في اللیل یدل أن یكون الاعتداء لیلا لأنھ و. 3

بین غروب على الخطورة الكبیرة للفعل وللمعتدي ، واللیل یمتد حسب ما تعارف علیھ الفقھ المقارن 
الشمس وشروقھا ، أما التشریع الجزائري فلم یحدد معیار اللیل وتبقى المسالة لتقدیر قضاة الموضوع 

حوال ،وان كان یمكن تحدیده من خلال الفترة التي یمنع فیھا القیام بإجراء تفتیش المساكن بحسب الأ
من قانون الإجراءات الجزائیة ،بحیث لا یجوز البدء بالتفتیش قبل الساعة  47التي نصت علیھا المادة 

م أو لا یزال وھي فترة یكون الغالب فیھا اللیل قد خی.الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء
 . مخیما

وعلیھ فإن الاعتداء إدا كان في النھار فإنھ لا یدخل ضمن الضرورة الحالة للدفاع المشروع ، وإنما 

  . 2المخففة ق ع ج التي تتضمن الأعذار 278المادة  تطبق علیھ

ة في یرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغیر ضد مرتكبي السرقات والنھب بالقو الذيحالة الفعل :ثالثا
فیكفي أن تكون السرقة مصحوبة بالقوة یكون في اللیل، أنیشترط في دلك  أنالطرقات العامة ، دون 

  .والعنف
فھده الحالات قد اعتبرھا المشرع قرینة على أن الشخص في حالة دفاع مشروع إدا توافرت فیھا 

نیة لقرینة الدفاع المشروع في ، غیر أن الفقھ قد اختلف في الطبیعة القانوالذكرشروطھا القانونیة سابقة 
العكس أم أنھا قرینة قطعیة ومطلقة لا تقبل إثبات  لإثباتحالتھ الممتازة ھل تعتبر قرینة بسیطة قابلة 

  العكس؟
قام بفعل الدفاع في إطار ھده الحالات المنصوص علیھا  الذيالتحقیق القضائي أن الشخص  یثبتفقد 

دخل مسكنھ لم یكن دخولھ بغرض ارتكاب جریمة ، أو لم  الذيقانونا كان یعلم علم الیقین أن الشخص 
ینتفي في ھده الحالة الدفاع یشعر بخطر كبیر یتھدده ومع دلك قام بفعل القتل أو الضرب أو الجرح فھل 

  .ازة أم یثبت بناء على القرینة القانونیة التي جاء بھا المشرعالشرعي في حالتھ الممت
م حیث 1959لقد كان القضاء الفرنسي یعتبر ھده القرینة قطعیة لا تقبل العكس ، ودلك إلى غایة سنة 

م ، یقضي باعتبار مثل ھده الحالات قرینة 1959- 02-19صدي قرارا من محكمة النقض بتاریخ 
  reminiac .3ودلك في قضیة ریمینیاك بسیطة تقبل إثبات العكس 

                                                 
 .101سعید بوعلي ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم العام ،دار بلقیس ، الجزائر ، ص - 1
رب من الاعدار إدا ارتكبھا لدفع تسلق أو یستفید مرتكب جرائم القتل والجرح والض" على أنھ  278تنص المادة  - 2

ثقب أسوار أو حیطان أو تحطیم المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتھا إدا حدث دلك أثناء النھار وإذا حدث دلك 
 ."40أثناء اللیل فتطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 

شخص دخل إلى منزلھ عن طریق تسلق  وتتلخص وقائعھا في كون شخص یدعى ریمینیاك أطلق النار على - 3
الجدران وكسر زجاج النوافذ ، على الرغم من أن ریمینیاك كان یعلم یقینا أن ھدا الشخص لم تكن نوایاه مؤدیة ، وإنما 
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ق ع ج  40ینة الواردة بالمادة جزائري ینص على ضرورة تفسیر القرلو أن المشرع ال حبذاوعلیھ 
وبالظروف  العكس ولاسیما وأن المشرع الجزائري یعتد بالنیة إثباتباعتبارھا قرینة بسیطة تقبل 

  .ریمة الج إثباتأكثر ما یعتد بالفعل في   الشخصیة للجاني
  الآثار المترتبة على الدفاع المشروع:الفرع السادس 

توافرت الشروط المطلوبة قانونا في حالة الدفاع المشروع سراء في الحالة التي نصت علھا المادة إدا 
 40في شرط التناسب مع جسامة الاعتداء أو في الحالة الممتازة التي نصت علیھا المادة  ةوالمتمثل 39

ق ع ج فإنھ الجریمة تنتفي ن ویكون الشخص في حالة من حالات التبریر وبالتالي تنتفي المسؤولیة 
  .جریمةالجزائیة والمدینة على الشخص باعتبار أن فعل الدفاع لا یشكل 

الدفاع المشروع وكان دلك نتیجة سوء التقدیر ،أي عن غیر عمد فإنھ قد یسال  غیر أنھ في حالة تجاوز
الشخص المدافع عن جریمة غیر عمدیة لانتفاء القصد الجنائي ،أما إدا ثبت أن تجاوز الدفاع كان ناجما 
عن قصد جنائي أي عن علم وإرادة ،فإن الشخص المدافع لا تنتفي عنھ المسؤولیة الجزائیة عن الفعل 

لمتجاوز فیھ ،ویخضع تقدیر مدى تجاوز الشخص في الدفاع المشروع وأن كان مقصودا أو غیر ا
  . مقصود لتقدیر قضاة الموضوع واقتناعھم الشخصي حسب ظروف كل واقعة على حدا

  .من أسباب الإباحة رضا المجني علیھمدى اعتبار :المطلب الثالث 
رضا من قبل المجني علیھ ودلك باعتبار أن التجریم  القاعدة العامة أن الجریمة تقوم  ولو كان ھناك

والعقاب وضع لتحقیق الملحة العامة للمجتمع بغض النظر عن مصلحة الفرد المعتدى علیھا ، وعلیھ 
قتل أو الضرب أو الجرح فإن لالواقع على حیاتھ أو سلامة جسده كا ءبالاعتدافإن الشخص إدا رضي 

والدلیل على عدم  عام لا یحول دون اعتبار الفعل مجرم یستوجب المساءلة الجزائیة  كأصلھدا الرضا 
اعتبار رضا المجني علیھ في التشریع الجزائري كسبب عام من أسباب الإباحة تجریم المشرع مساعدة 

لیھ ، غیر أنھ في بعض الحالات یقرر القانون عدم رضا المجني ع1الغیر على الانتحار إدا نفد الانتحار
م الاغتصاب أو الفعل یمة انتھاء حرمة منزل ،وجرائومثال دلك جر،كركن قانوني لتحقق الجریمة 

ئم فتنتفي بانتفاء ركن في ھده الجرا أساسيالمخل بالحیاء على شخص بالغ، بحیث عدم الرضا ركن 
  .عدم الرضا

، وھده الحقوق وفق الفقھ  على الإضرار بالحقوق القابلة للتنازل قانونا فالرضا كسبب للإباحة یقتصر
وعلیھ یخرج من نطاق اثر .تمثل وفق النظام القانوني فائدة مباشرة للمجتمع  لا الراجح ھي تلك التي

والجرائم المضرة الرضا جرائم الاعتداء على أمن الدولة ن والجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، 
  . الجرائم المضرة بالاقتصاد القوميبالسلامة العامة ، والجرائم المضرة بالثقة العامة ، و

  :2ویشترط لصحة الرضا كسبب للإباحة الشروط التالیة
 .قانونا وھو صاحب الحق أو المصلحة المحمیة جنائیا ھأن یكون صادرا ممن یملك -1

صدر منھ الرضا كامل الأھلیة ، بحیث لا یعتد بالرضا الصادر  الذيأن یكون المجني علیھ  -2

 .الإباحة أسبابمن  من صغیر أو مجنون كسبب

أن تكون إرادة المجني علیھ واضحة في التعبیر عن رضائھ ، سواء كانت صریحة أو ضمنیة  -3

 .،كما یجب ألا تكون ھده الإرادة مشوبة بعیب من عیوب الرضا كالغش أو التدلیس والخداع

ودلك باعتبار أن .أن یكون الرضا قد صدر قبل ارتكاب الفعل واستمر حتى لحظة تمامھ -4

 .الرضا یمكن الرجوع فیھ ، علما أن الرضا اللاحق لا قیمة لھ في تقریر إباحة الفعل

                                                                                                                                                     
جاء فقط لزیارة عشیقتھ وھي خادمة في البیت ، حیث أیدت المحكمة الحكم الذي نطق بھ قضاة الموضوع المتضمن 

ینظر احسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، المرجع السابق ، .مشروع في حالتھ الممتازةانتفاء الدفاع ال
  . 138ص

 .ق ع ج 273ودلك بناء على نص المادة  - 1
 .258... 256مأمون سلامة ، المرجع السابق، ص  - 2
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ومما تجدر الإشارة إلیھ فإن بعض التشریعات أصبحت تنص صراحة على اعتبار الرضا سببا من 
أسباب الإباحة إدا تعلق الأمر بمساعدة الشخص المریض والمیئوس من حیاتھ على الموت لتخلیصھ من 

   دلك بالشروط المحددة قانونا ، ومن بین ھده التشریعات التشریع الھولندي ، والتشریع البلجیكيآلامھ و
    .  1یسمحان حتى للقصر باختیار الموت الرحیم للتخلص من آلامھم اللذان

   

                                                 
عاما، یعاني مرضا عضالا لا یُرجى معھ الشفاء،  17م  لقاصر،عمره 2016إن بلجیكا سمحت لأول مرة سنة  - 1

بتلقي المساعدة حتى یضع حدا لحیاتھ وذلك منذ أن رفعت القیود عن سن المریض بناء على طلبات لتسھیل الموت 
  .الأطفال من اختیار الموت الرحیم  القید الذي كان یمنع 2014وكانت قد أزالت بلجیكا في عام  .الرحیم

  :ومن الدول التي تسمح بالقتل الرحیم إضافة إلى ھولندا، وبلجیكا 
 .لوكسمبرغ تسمح بالموت الرحیم والانتحار بمساعدة الغیر  -
 .سویسرا تسمح بالانتحار بمساعدة الغیر إذا كان الشخص الذي یقدم المساعدة متجردا من أي أنانیة -
 .لموت الرحیمكولومبیا تسمح با -
الولایات الأمریكیة التالیة وھي كالیفورنیا وأوریغون وواشنطن وفیرمونت ومونتانا تسمح بمساعدة المریض  -

 .على الموت
 .م  قانونا یسمح بمساعدة المریض على الموت2015حزیران من سنة /أجاز البرلمان الكندي في شھر یونیو

 عمر المریض؟ .2
أما بقیة ) رفع القیود عن تحدید السن)وبلجیكا ) عاما 12أكثر من (حیم سوى في ھولندا لا یسمح للقاصرین بالموت الر

 .عاما قبل الموافقة بالموت الرحیم 18البلدان والولایات المذكورة فتشترط بلوغ المعني بالأمر سن 
الموت الرحیم أو  عاما أن یقدموا طلبات من أجل 16و 12في ھولندا، یجوز للقاصرین الذین تتفاوت أعمارھم بین 

 .مساعدة المریض على الموت لكن على شرط أن یوافق آباؤھم على ھذا الإجراء
عاما أن یقدم طلبا من أجل الموت الرحیم على الموت لكن شریطة  18في بلجیكا، یجوز للقاصر الذي یقل عمره عن 

 .أن یوافق والداه على ھذا الإجراء
http://www.bbc.com/arabic/scienceandtech/2016/09/160917_belgium_minor_eutha

nasia 
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 .الفرق بین موانع المسؤولیة الجزائیة وأسباب الإباحة: المطلب الرابع
  : عن أسباب الإباحة في الأمور التالیة تختلف موانع المسؤولیة الجزائیة

موانع المسؤولیة الجزائیة ذات طبیعة شخصیة تتعلق بإرادة بالجاني وإدراكھ ، بخلاف أسباب  -

 .الإباحة دلت طبیعة موضوعیة تتعلق بالجریمة ویحیط بھا من ظروف 

تعمل المشرع ولھدا اس موانع المسؤولیة الجزائیة لا تزیل تنفي الصفة الجرمیة للفعل المجرم -

، بخلاف أسباب الإباحة فإنھا تزیل التكییف غیر  ..في موانع المسؤولیة الجزائیة لا عقوبة

ولھدا استعمل  المشروع للفعل أي تزیل الصفة الجرمیة للفعل والركن القانوني للجریمة

 ....المشرع لا جریمة 

أي على إرادة الفاعل ، موانع المسؤولیة الجزائیة ینحصر آثارھا على من توافرت فیھ فقط  -

دون أن تمد إلى غیره من المساھمین في الجریمة ، بخلاف أسباب الإباحة فإن آثارھا تمتد 

 .كل من ساھم في ارتكاب الجریمة إلى

موانع المسؤولیة الجزائیة لا تحول دون اتخاذ بعض تدابیر الأمن ضد من توافرت فیھ باعتبار  -

من الجریمة وخطورة المجرم ، بخلاف أسباب الإباحة إدا أن من أھداف تدابیر الأمن الوقایة 

 .توافرت فنھ لا یجوز إعمال تدابیر الأمن باعتبار أن الفعل لا یشكل جریمة

موانع المسؤولیة الجزائیة تمنع ترتب المسؤولیة الجزائیة دون المسؤولیة المدنیة ، بخلاف  -

لیة المدنیة معا ،وعلیھ فإن الحدث الذي أسباب الإباحة فإنھا تمنع المسؤولیة الجزائیة والمسؤو

سنة لا تترتب علیھ المسؤولیة الجزائیة ، إلا انھ مسئول  13سنوات إلى  10یبلغ من العمر 

من قانون  56المادة  تحت ضمان ممثلھ الشرعي عن تعویض الضرر الناتج عن فعلھ المجرم

 . حمایة الطفل

  عنويالمسؤولیة الجزائیة للشخص الم:المبحث الثالث 
للشخص المعنوي إلى غایة صدور القانون  1لم یقرّ المشرّع الجزائري صراحة بالمسؤولیة الجنائیة    
، وإن كان قد أشار إلیھا بصفة جزئیة من خلال إخضاع  2المعدل والمتمّم لقانون العقوبات 15 -04

الشخص المعنوي لتدبیر من تدابیر الأمن أو لعقوبة تكمیلیة ، ومن بینھا حل الشخص المعنوي ، أو 
  .من قانون العقوبات 17،  9منعھ من ممارسة نشاطھ ، وذلك من خلال نصّ المادتین 

 51فقد نص المشرع الجزائري صراحة على المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي  في المادة       
المتعلق بالوقایة من الفساد  01-06من القانون  53مكرر  من قانون العقوبات ، و في المادة 

عن ) الاعتباري( نص على مسؤولیة الشخص المعنوي 3م 2006فبرایر  20ومكافحتھ مؤرخ في 
  . م المنصوص علیھا فیھ وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوباتالجرائ

                                                 
تتمثل المسؤولیة الجنائیة في التزام شخص سواء طبیعي ، أو معنوي بتحمل نتائج فعلھ الإجرامي ، تعني تحمل  -  1

أحمد عوض بلال ، الإثم الجنائي ، المرجع : ینظر. والالتزام بالخضوع للجزاء الجنائي المقرّر لھا قانوناتبعة الجریمة 

  .143السابق، ص 

وجود شخص قانوني بحیث لا تقوم المسؤولیة الجنائیة إلاّ : وعلیھ فإنّ مقومات المسؤولیة الجنائیة تتمثل فیما یلي

ثبوت الأھلیة الجنائیة لھذا  –. وجوب ثبوت صفات للشخص القانونيبالنسبة لشخص طبیعي ، أو شخص معنوي مع 

 .الشخص القانوني لكي یكون صالحا لتحمّل المسؤولیة الجنائیة ، أھمھا التمییز ، والعقل ، والإدراك وحریة الاختیار
 . م 2004 - 11 -10، مؤرخة في  71الجریدة الرسمیة ، العدد  - 2
 .م2006، سنة  14الجریدة الرسمیة ، عدد  - 3



104 
 

الأمر وقد أثارت المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي جدلا كبیرا بین فقھاء القانون الجنائي ،      
و ، 1مواقف التشریعات الجنائیة من بینھا التشریع الجنائي الفرنسي الدي نتج عنھ اتجاھین انعكسا على

  .الجزائري اللذّان أخذا بھذه المسؤولیة الجنائيالتشریع 
  . للشخص المعنوي موقف الفقھ من المسؤولیة الجزائیة :المطلب الأول 

لقد نتج عن اختلاف الفقھاء حول المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي اتجاھین الأول معارض 
  2 .جاء بما یؤید رأیھوكل  لھالإقرارھا والثاني مؤید 

  .حجج المعارضین للمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي :الأول  الفرع

   :في ما یلي  وتتمثل 

أنّ الشخص المعنوي محض خیال لأنھ مجرّد من الإرادة التي لا تتوفر إلاّ للشخص الطبیعي  -1

یستحیل من الناحیة القانونیة أن تسند لشخص ،بحیث ھذه الإرادة شرط لازم للمسؤولیة و

حیث لا یتوافر لھ وجود حقیقي ، ولا یتمتع بالإرادة  ، والمسؤولیة معنوي خطأ شخصیا 

  .الجنائیة تستلزم لقیامھا خطأ شخصیا یتمثل في إمكانیة إسناد ھذا الخطأ للشخص الذي ارتكبھ

 ،لإعدام والعقوبة السالبة للحریة صعوبة توقیع بعض العقوبات على الشخص المعنوي ، كا -2

أما العقوبات الممكن توقیعھا على الشخص المعنوي كالحلّ مثلا فسوف تصیب بلا شك 

الأشخاص الطبیعیین وھؤلاء لا ذنب لھم في وقوع الجریمة ، وبالتالي یؤدي توقیع العقوبة 

على الشخص المعنوي إلى التعارض مع مبدأ شخصیة العقوبة الذي یقتضي ألاّ توقّع العقوبة 

 .ي وقوع الجریمة شخصیا ف إلاّ على من ساھم

إنّ أغراض العقوبة لا یمكن أن تتحقق ، ولا سیما إصلاح الجاني وإعادة تكییفھ مع المجتمع  -3

  .إلاّ مع الشخص الطبیعي

  .حجج المؤیدین للمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي :الفرع الثاني 

  :زائیة للشخص المعنوي  وھي رد على تبریرات الرافضین للمسئولیة الج حجج ھدا الاتجاه  تعتبر  

القول بأنّ الشخص المعنوي محض خیال ولیس لھ إرادة لا یستقیم لآن مع الحقائق  - -1

ذلك أنّ النّظریة التي تعتبر الشخص المعنوي مجرد كیانا خیالیا قد .الاجتماعیة والقانونیة 

أنّ الشخص أصبحت مھجورة فقھا وقضاء ، وحلت محلھّا الآن نظریة الحقیقة التي تقرّر 

المعنوي حقیقة اجتماعیة وقانونیة لا یمكن التغاضي عنھا ، أو إنكارھا ومن ناحیة أخرى فقد 

أضحت إمكانیة ارتكاب الشخص المعنوي للجرائم حقیقة مؤكدة في مجال علم الإجرام مثلا 

قد ، في مجال المنافسة جرائم المنافسة غیر الشریفة ، والاتفاقات غیر المشروعة ، وجرائم الن

 .وتزویر الماركات المسجّلة تقع غالبا من شركات تجاریة 

الشخص المعنوي لھ إرادة مستقلة عن إرادة الأعضاء المكونین لھ ، أو أصحاب المصالح ،  - -2

وھذه الإرادة بالنظر إلى طبیعة الشخص المعنوي لیست إرادة فردیة وإنّما إرادة جماعیة 

جتماعات والمداولات ومجلس الإدارة وھذه الإرادة حقیقیة واقعیة یعبر عنھا كل یوم بالا

 .الجماعیة قادرة على ارتكاب الجرائم

وبخصوص العقوبة فإنھ بالإمكان إیجاد عقوبات تتناسب وطبیعة الشخص المعنوي ، إذ  - -3

یمكن أن توقّع علیھ عقوبة تصیبھ في حیاتھ كالغلق والحل ، أو في نشاطھ كالمنع من ممارسة 

                                                 
1-Art ;121-2 ,code pénale français , 109e édition, , Ibidem , p 144. 

أبو العلا عقیدة ، الاتجاھات الحدیثة في قانون العقوبات الفرنسي الجدید ، المرجع  محمد: ینظر بالتفصیل في ذلك  -2

 .         45،  44، 43السابق، ص 
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ي ذمتھ المالیة كالغرامة والمصادرة ، أمّا القول بأنّ العقوبة تصیب جمیع نشاط محدد أو ف

المساھمین وفي ھذا تعارض مع مبدأ شخصیة العقوبة فھو قول صحیح ولكن لھ ما یماثلھ في 

نطاق الأشخاص الطبیعیین مثل تطبیق العقوبة على الأب فإنھ یترتب علیھا آثار سیئة على 

 .جمیع أفراد العائلة 

افة إلى ذلك كلھّ فإنّ القانون المدني قد قرر المسؤولیة المدنیة للشخص المعنوي فمن إض - -4

 .التناقض أن ینكر القانون الجنائي ھذه المسؤولیة 

عدم تقریر مسؤولیة الشخص المعنوي أدّى إلى تشدید المسؤولیة للقائمین على إدارتھ على  - -5

  .لجنائیة عن فعل الغیروجھ الخصوص مدیر المشروع ، حیث برزت مسؤولیتھ ا

  .أحكام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في التشریع الجزائري :المطلب الثاني 
مكرر بقولھ  51لقد نص المشرع الجزائري على المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في المادة    
العام یكون الشخص باستثناء الدولة و الجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون "

المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابھ من طرف أجھزتھ أو ممثلیھ الشرعیین 
  .عندما ینص القانون على دلك

أن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو كشریك 
     "في نفس الأفعال 

التشریعات إلى الأخذ بمبدأ المسؤولیة الجنائیة للشخص معظم   التي دفعتارات علّ أھم الاعتبلو  
الأول ھو ما ینتج عن إقرار ھذا المبدأ من تدعیم : اعتبارین اثنین ومنھا التشریع الجزائري المعنوي

فعالیة العقاب ، بخصوص الجرائم التي أصبحت ترتكب من قبل الشخص المعنوي وتزایدھا ضد عدة 
ة ، والبیئة ، والاقتصاد والتشریعات الاجتماعیة ، أمّا الاعتبار الثاني ، فیتمثل في مجالات كالصح

رغبة تلك التشریعات في توزیع المسؤولیة الجنائیة بین الشخص المعنوي ذاتھ ، والأشخاص 
   1.الطبیعیین الذین ارتكبوا الجریمة لحسابھ ، من أجل احترام مبدأ شخصیة المسؤولیة الجنائیة

   
 اقق المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في التشریع الجزائري لابد من توافر شروطلتحو

، ولمتابعتھ جزائیا أحكام خاصة نص علیھا المشرع في قانون الإجراءات الجزائیة موضوعیة 
    :سنتطرق لھا في فرعین

         
 .العقوبات الجزائريشروط المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي في قانون : الأول  لفرعا

شروط ن مكرر من قانون العقوبات الجزائري سالفة الذكر تتبیّ  51من خلال نص المادة         
المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ، والتي یمكن ردّھا من ناحیة في تحدید الأشخاص المعنویة 

ل عنھا الشخص المعنوي والتي محلّ المساءلة الجنائیة ، ومن ناحیة أخرى في تحدید الجرائم التي یسأ
  .ارتكبت من قبل ممثلیھ الشرعیین ولحسابھ الشخصي

  . الأشخاص المعنویة المسؤولة جنائیا : أولا
مكرر عقوبات جزائري یسأل جنائیا جمیع الأشخاص المعنویة باستثناء  51طبقا لنص المادة       

انون العام ، وھذا یعني أنّ جمیع الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للق
الأشخاص المعنویة من القانون الخاص تخضع للمسؤولیة الجنائیة سواء كانت ھذه الأشخاص الغرض 
منھا تحقیق الربح ، كالشركات المدنیة ، أو التجاریة ، أو لا تھدف إلى تحقیق الربح كالجمعیات 

  .ة ، والاجتماعیة ، والریاضیة وغیرھا والأحزاب السیاسیة ، والنقابات ، والجمعیات الثقافی
ویبرر الفقھ ھذا الاستثناء بأنّ الدولة تتمتع ،لكن في المقابل فإنّھ لا تسأل الدولة كشخص معنوي       

بالسیادة وھي القائمة على حمایة المصالح الفردیة والجماعیة وتحتفظ لنفسھا بحق تسلیط العقاب ، فلا 

                                                 
 .107شریف سید كامل ، تعلیق على قانون العقوبات الفرنسي الجدید ، المرجع السابق، ص  - 1
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، إضافة إلى ذلك فإنّ متابعة الدولة جزائیا سوف یقللّ ویحطّ من 1.بنفسھایصحّ أن تكون معاقبة لنفسھا 
  . قیمتھا وھیبتھا ویجعلھا لا تحترم حینما توسم بالجرام

كما لا تسأل الجماعات المحلیة والمتمثلة في الولایة ، و البلدیة ، بخلاف ما جاء بھ التشریع        
جماعات المحلیة على الجرائم التي ترتكب بمناسبة مباشرتھا حیث أقرّ المسؤولیة الجزائیة لل2الفرنسي 

مثل أنشطة توزیع الماء ، . لنشاط مرفق عام یمكن تفویض الغیر لتسییره وإدارتھ عن طریق الاتفاق
و ھذا یعني أنّ الأنشطة التي لا یمكن تفویضھا للغیر كحفظ النظام العام ، ،أو الكھرباء ، أو النظافة 

لا یجوز مساءلة الجماعات المحلیة عن الجرائم المرتكبة سك سجلات الحالة المدنیة أو موالانتخابات 
 .بمناسبة تأدیتھا لھذه الأنشطة 

للقانون العام ، ویقصد  ةجزائري الأشخاص المعنویة الخاضعكما لا یسأل جزائیا في التشریع ال       
لطابع الصناعي ، أو التجاري بھا المؤسسات ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومیة ذات ا

مي لوالمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي ، والتكنولوجي ، والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الع
  3.والثقافي كالجامعات و المراكز الجامعیة ومدارس التعلیم العالي

  .الجرائم التي یسأل عنھا الشخص المعنوي:ثانیا 
مكرر من قانون العقوبات فإنّ الشخص المعنوي الذي تقرّرت  51بناء على نص المادة         

مسؤولیتھ الجنائیة قانونا فإنّھ لا یسأل إلاّ على الجرائم التي ینص علیھا القانون ، وھذا ما یعبّر عنھ 
رائم المقرّرة فالشخص المعنوي لیس كالشخص الطبیعي فإنّھ یسأل عن جمیع الج. 4بمبدأ التخصّص 

وعلى الرّغم من ذلك فإنّ المشرّع . في قانون العقوبات طالما توافرت الشروط الضروریة لمساءلتھ
الجزائري قد نصّ على مسؤولیة الشخص المعنوي على أغلب الجرائم المقرّرة في قانون العقوبات ، 

ئم تكوین جمعیة أشرار في أو قوانین أخرى فلقد قرّر المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي على جرا
، والجرائم  4مكرر 394مكرر ، والجرائم الماسة بالمعالجة الآلیة للمعطیات في المادة  177المادة 

مكرر ، فجلّ الجنایات 253مكرر ، والجرائم التزویر في المادة  96الماسة بأمن الدولة في المادة 
قد رتّب المشرّع الجزائري علیھا المسؤولیة  أو قوانین خاصة ،نح التي نص علیھا قانون العقوباتوالج

،  3مكرر 303الجنائیة للشخص المعنوي ، مثل الجنایات والجنح ضد الأشخاص في المادة 
، وغیرھا من  3مكرر 417، وفي المادة  1مكرر 382والجنایات والجنح ضد الأموال في المادة 

 18 - 04جنائیة للشخص المعنوي ، القانون ومن القوانین الخاصة التي قرّرت المسؤولیة ال. الجرائم 
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة ، وقمع الاستعمال  2004 12-25مؤرخ في 

 2005أوت  23المؤرخ في  06 -05، و الأمر   25في المادة  5والاتّجار غیر المشروعین بھما

                                                 
1   - Stefani, Levasseur , Bouloc ; Droit pénal général. 15 éd par Bouloc, paris 

Dalloz,1994 .p310. 
2   - voir Art ;121-2(….Toutefois les collectivités territoriales et leur groupements ne 

sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice 

d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service 

public.) Code pénal français . Ibidem 
 .209أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، المرجع السابق ، ص  - 3
 .111شریف سید كامل، تعلیق على قانون العقوبات الفرنسي الجدید ، المرجع السابق ، ص  - 4
تعمال المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة ، وقمع الاس 2004 12- 25مؤرخ في  18 -04القانون  -. 5

  83م ، عدد 2004والاتّجار غیر المشروعین بھما الجریدة الرسمیة لسنة 
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م المتعلق 2006فبرایر  20مؤرخ في  01-06، والقانون  24في المادة  1المتعلق بمكافحة التھریب
  . 53في المادة  2بالوقایة من الفساد ومكافحتھ

و علیھ فإنھ لا یسأل الشخص المعنوي إلا على الجرائم التي نص القانون صراحة على جواز متابعتھ 
من قانون العقوبات  51شرطین أساسیین نص علیھما المشرع في المادة  على أن یتوافرفیھا 

  :ي وھما كالآتيالجزائر
 .وقوع الجریمة من قبل أجھزة الشخص المعنوي أو الممثل الشرعي لھ   - أ

وأجھزة الشخص المعنوي تتكون من شخص طبیعي ، أو أكثر لھم الصلاحیة القانونیة للتصرّف       
باسم الشخص المعنوي وإدارتھ مثل الرئیس أو المدیر ، ومجلس الإدارة ، أو الجمعیة العمومیة 

نوني مثل أمّا المقصود بالممثّل الشرعي للشخص المعنوي فھو الممثّل القا. للمساھمین ، أو للأعضاء
والمدیر العام ، والممثلین القضائیین ، الذین یوكّل لیھم القضاء مھمة ) P.D.G(رئیس مجلس الإدارة 

  3.القیام بإجراءات التصفیة في حال حلّ الشخص المعنوي
وعلیھ إذا ارتكب أحد موظفي الشخص المعنوي الجریمة فإنّ ھذا الأخیر لا یسأل جنائیا اللھم إن       

 4.ف مفوّضا من قبل الشخص المعنوي بتسییرهكان الموظ
 .ارتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي  - ب

ویعني ھذا الشرط أنّھ لا مسؤولیة على الشخص المعنوي إذا ما ارتكب الجریمة ممثلھ الشرعي        
، ولكن لیس لحساب الشخص المعنوي ، وإنّما لحسابھ الشخصي ، أو لحساب شخص آخر ، أو 

  .أجل الإضرار بمصلحة الشخص المعنوي الذي یمثّلھارتكبھا من 
والمصلحة الناجمة عن الجریمة و التي تقتضي مساءلة الشخص المعنوي جنائیا ھي تلك التي تعود  

علیھ بالربح ، أو تجنّبھ إلحاق ضرر بھ ، فقد تكون ھذه المصلحة مادیة ، أو معنویة ، مباشرة أو غیر 
دف الأفعال بل یكفي لمساءلة الشخص المعنوي أن تھ  5.مباشرة ، محقّقة ، أو محتملة التحقیق 

المجرّمة التي ارتكبت إلى ضمان حسن سیر أعمال الشخص المعنوي ، و تحقیق أھدافھ حتى ولو لم 
    6.یستفد منھا حقیقة

أنّھ یسأل الشخص المعنوي أیضا إذا ارتكب أحد ممثلیھ الشرعیین الجریمة  7ھذا ویرى البعض       
ة ارتكاب الجریمة من بین الوسائل التي بإحدى وسائل الشخص المعنوي ، أيّ یجب أن تكون وسیل

یضعھا الشخص المعنوي تحت تصرّف المسؤول للقیام بأعمالھ وكان الھدف من الفعل الإجرامي جلب 
  .ولیس لتحقیق منفعة خاصة لمن استخدم تلك الوسیلة ،منفعة للشخص المعنوي 

 أحكام المتابعة الجزائیة للشخص المعنوي:الثاني  فرعال
لقد نص المشرع على مجموعة من الأحكام الإجرائیة المتعلقة بمتابعة الشخص المعنوي ودلك من 

  :الجزائیة وتتمثل فیما یلي  الإجراءاتمن قانون  4مكرر  65مكرر إلى غایة  65خلال المواد 

                                                 
م ، عدد 2005المتعلق بمكافحة التھریب ، الجریدة الرسمیة لسنة  2005أوت  23المؤرخ في  06 -05الأمر   -  1

59 . 
الجریدة الرسمیة لسنة م المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ ، 2006فبرایر  20مؤرخ في  01-06القانون  -  2

 . 14م ، عدد 2006
أحسن ./ 54محمد أبو علا عقیدة ، الاتجاھات الحدیثة في قانون العقوبات الفرنسي الجدید ،  المرجع السابق، ص  - 3

 .211أبو سقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، المرجع السابق ، ص
4  - BOCCON-GIBOD (Didier), La responsabilité pénale des personnes morales , 

présentation théorique et pratique , paris , 1994, p26. 
،  محمد أبو علا عقید./ 114شریف سید كامل، تعلیق على قانون العقوبات الفرنسي الجدید، المرجع السابق، ص  -  5

 . 55، ص المرجع السابق
 .102م ،  ص2008زائري ، دار الھدى ، الجزائر ، سنة نبیل صقر ، تبییض الأموال في التشریع الج - 6
 .617، ص  ، شرح قانون العقوبات ، المرجع السابق علي عبد القادر القھوجي - 7
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  .الاختصاص المحلي : أولا
جریمة أو مكان وجود المقر التي وقعت في دائرتھا ال والمحكمةینعقد الاختصاص المحلي للنیابة 

الاجتماعي للشخص المعنوي ، غیر أنھ إدا تمت متابعة أشخاص طبیعیة في الوقت نفسھ مع الشخص 
الطبیعیة بمتابعة الشخص  الأشخاصالمعنوي تختص الجھات القضائیة المرفوعة أمامھا دعوى 

  .1مكرر 65المادة .المعنوي 
  .الدعوىالشخص المعنوي في إجراءات ممثل :ثانیا

عن المتابعة ھو الدي یتم تمثیل الشخص المعنوي في كانت لھ ھده الصفة  الذيإن الممثل القانوني 
إجراءات الدعوى ، وفي حالة تغییره أثناء سیر الإجراءات یقوم خلفھ بإبلاغ الجھة القضائیة المرفوعة 

  .2مكرر 65المادة . التغییر بھدالیھا الدعوى إ
لشخص المعنوي وممثلھ القانوني في نفس الوقت أو إدا لم یوجد أي شخص مؤھل ھدا وفي حالة متابعة ا

لتمثیلھ یعین رئیس المحكمة عنھ من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي ودلك بناء على طلب النیابة 
  .3مكرر 65المادة . العامة
  .تدابیر التحقیق القضائي:ثالثا 

خص المعنوي مثل إیداع الكفالة ، تقدیم تأمینات بعض التدابیر ضد الش یتخذیجوز لقاضي التحقیق أن 
المنع من إصدار شیكات أو المنع من ممارسة بعض الأنشطة المھنیة أو . عینیة لضمان حقوق الضحیة

  .من قانون الإجراءات الجزائیة.4مكرر 65المادة .الاجتماعیة المرتبطة بالجریمة
  الباب الثالث

  الجزاء الجنائي 
خاصة بین مختلف الجزاءات القانونیة ، إذ أن أثره قد یمتد للمساس بحق الإنسان  للجزاء الجنائي أھمیة

في الحیاة ، أو یسلبھ قدرا من حریتھ أو مالھ ن أو یقید نشاطھ أو یمنعھ من مزاولة عملھ ، أو حتى 
في  وھو حق للمجتمع ممثلا.یحرمھ من التمتع من بعض المزایا التي یكفلھا القانون للأفراد بصفة عامة

حق الدولة في تسلیط الجزاء على كل من یھدد امن المجتمع ومصالحھ أو أمن الأفراد ومصالحھم 
وقد تركز الاھتمام في البدایة على العقوبة الجنائیة كرد فعل قوي لمواجھة الظاھرة الإجرامیة .الخاصة

بة لمواجھة كافة أوجھ ، ومع دلك فقد توصلت السیاسة الجنائیة في مرحلة متقدمة إلى عدم كفایة العقو
النشاط الإجرامي ، وخاصة بعد أن أصبح شخص الجاني محلا للاھتمام ودلك من جل تحدید مدى 

ومن ھدا المنطلق ظھرت الحاجة إلى صورة جدیدة غیر العقوبة لمواجھة . خطورتھ الإجرامیة
ن في العقوبة و تدابیر الخطورة الإجرامیة لدى الجاني ،وبالتالي أصبح للجزاء الجنائي صورتان یتمثلا

  .1الأمن
و لھدا فإن معظم التشریعات تنتھج نظام الجمع بین العقوبة و تدبیر الأمن ،ومن بینھا التشریع 

من قانون العقوبات أنھ یكون جزاء الجرائم بتطبیق العقوبات ،  4الجزائري  حیث جاء في المادة 
شرع بعنوان العقوبات وتدابیر الأمن في الكتاب وقد خصھما الم.وتكون الوقایة منھا باتخاذ تدابیر أمن

  .في فصلینوعلیھ فأنھ سیتم التطرق إلى نظام العقوبة وتدابیر الأمن .الأول من قانون العقوبات
  الفصل الأول

  .العقوبة
  .ماھیة العقوبة: المبحث الأول

  :ونتناول فیھ المطالب التالیة
  :تعریف العقوبة لغة واصطلاحا:المطلب الأول  

: العقوبة لغة مأخوذة من العقاب والمعاقبة وھي أن یجازى الرّجل بما فعل من سوء ومنھ قولھ تعالى 
  .2"وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بھ "

                                                 
  .42،  7أمین مصطفى محمد ، علم الجزاء الجنائي ، المرجع السابق ، ص  - 1

  .126سورة النّحل ،آیة   – 2
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العقوبة عند فقھاء القانون الوضعي ھي ذلك الجزاء الذي یوقعّ باسم المجتمع تنفیذا لحكم قضائي أما 
، فالعقوبة من حیث ھي جزاء تنطوي على ألم یلحق بالمجرم  1الجریمةعلى من تثبت مسئولیتھ عن 

  .مقابل مخالفة نھي القانون أو أمره 
الألم الذي ینبغي أن یتحمّلھ الجاني عندما یخالف أمر القانون أو "وقد عرّفھا الدكتور رؤوف عبید أنھّا 

  2."ھ نھیھ ،وذلك لتقویم ما في سلوكھ من اعوجاج ولردعھ عند الاقتداء ب
  .وأغراضھا خصائص العقوبة:المطلب الثاني 

  .خصائص العقوبة: الفرع الأول
  : خصائص تتمیز بھا وھيللعقوبة في القانون الوضعي  

   شرعیة العقوبة :أولا
فلا عقوبة إلاّ بناء على قانون یتمثلّ في النصّ الجنائي الناّطق بالعقوبة المقرّرة للجریمة المرتكبة وھو 

منھ  160المادّة  فيحیث  وھو مبدأ دستوري نص علیھ الدستور الجزائريأ الشرعیة ،ما یعرف بمبد
  .3"تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدأي الشرعیة والشخصیة :"على ما یلي

لا جریمة ولا عقوبة أو تدابـیر  :"كما نص علیھ قانون العقوبات الجزائري في المادة الأولى حیث تقول
  ". أمن بغیر قانون

   .التناسب خاصیةّ:ثانیا 
تتمثلّ في كون العقوبة تناسب الجریمة فیتعینّ أن یكون ھناك تلاؤم بین العقوبة والجریمة لأنّ ذلك و

یدفع إلى إرضاء الشعور العام في المجتمع في أنّ من ارتكب جریمة وقعت علیھ العقوبة المناسبة حتى 
  .یكون في ذلك ردع لغیره من الجناة 

  .المساواة خاصیة:ثالثا 
ودلك بناء على مبدآ تساوي الجمیع أمام القانون بحیث یجب أن تكون العقوبة واحدة بالنسبة للجمیع 
،شریطة تساویھم في المراكز القانونیة ،لأن مبدأ المساواة لا یمنع من تفرید العقاب بحیث قد تتفاوت 

ك نتیجة تفاوتھم في درجة العقوبة من شخص إلى آخر على الرغم من ارتكابھم نفس الجریمة ودل
  .4المسؤولیة أو نتیجة تفاوتھم في ظروف ارتكابھا

  .شخصیة العقوبة:رابعا  
إذ الفعل ،فالعقوبة تعتبر شخصیةّ لا تنفذّ إلاّ على من أجـرم دون غیره  الخصائص السابقة إضافة إلى

كانت درجة القرابة أو الصّداقة المجرّم لا ینسب إلاّ لشخص الجاني ،والعقوبة لا تطبقّ على غیره مھما 
حیث 160في المادة  دستور الجزائري الوھذا ما أقرّه .5بینھما فكلّ إنسان مستقلّ بمسؤولیتھ عن أفعالھ

أیضا قانون العقوبات  تبناهكما ، "تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدأي الشّرعیةّ والشخصیة  :"قال
یعتبر فاعلا كلّ من ساھم مساھمة مباشرة في تنفیذ :"یقول حیث 41المادّة  في مواده ولاسیما الجزائري

الجریمة أو حرّض على ارتكاب الفعل بالھبة أو الوعد أو التھدید أو إساءة استعمال السلطة أو الولایة أو 
  ". التحایل أو التدلیس الإجرامي 

   .أغراض العقوبة :الفرع الثاني
فالتكفیر ثمّ أخیرا الإصلاح والتھذیب ،غیر أنّ السائد  كانت أغراض العقوبة على مرّ العصور الانتقام

لدى فقھاء القوانین الوضعیة أنّ فكرتي الانتقام والتكفیر باعتبارھما من أغراض العقوبة لم یعد لھا 

                                                 

  . 230إبراھیم الشباسي ،الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري ،المرجع السابق ،ص  –1

،سنة 3عبید رؤوف،مبادئ القسم العام من التشریع العقابي المصري،دار الفكر العربي،بیروت،ط  – 2
  . 639م،ص1965

  .م2016مارس  07،  14، المتضمن التعدیل الدستوري ، ج ر عدد  01- 16ینظر القانون  - 3
  .195علوي جعفر ، المعین في شرح القانون الجنائي العام ، المرجع السابق ، ص - 4

  . 52خالد عبد الحمید فرّاج ،المنھج الحكیم في التجریم والتقویم ،منشأة المعارف،الإسكندریّة،دون تاریخ طبع،ص – 5
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وكذا إرضاء .1وجود بین ھذه الأغراض التي صارت في العصر الحدیث الردع مع الإصلاح والتھذیب
  .شعور الناس بالعدالة 

فالمقصود بالجزاء أن یرضي شعور الناس بالعدالة كلمّا كان متناسبا مع :"ول إسحاق إبراھیم منصور یق
جسامة الجریمة من ناحیة، ورادعا للجاني نفسھ لكي لا یعود للإجرام من ناحیة أخرى مع مراعاة 

الجاني قسرا عنھ  والجزاء دائما ینفذّ في مواجھة، اأو المخففّة في كلّ حالة على حد الظروف المشدّدة
ولضمان استقرار الأمن في المجتمع كما یحقق غرضا آخر ھو ردّ الجاني ،تحقیقا للرّدع العام والخاص 

  .2"إلى حظیرة المجتمع لیصبح مواطـنا صالحا ومنتجا یحترم حقوق الغیر وحرّیاتھ 
تتعدّى القدر الضروري ویشرح بیكاریا نظریتّھ في علم العقاب حیث یقول بأنّ العقوبة لا یجب أن 

اللازم للدّفاع عن مصلحة المجتمع فیجب ألاّ تھدف العقوبة إلى الانتقام من الجاني أو إلى محو الجریمة 
كما یجب أن تھدف أیضا إلى .وإنمّا یجب أن تھدف إلى منع الجاني من العودة إلى ارتكاب الجریمة .

  . 3صرف الآخرین عن سلوك مسـلك الجاني وارتكاب الجرائم
فأساس حق العقاب في العصر الحدیث ھو العدل وحمایة المجتمع ،ومقتضى العدل أن تكون العقوبة 
متناسبة مع درجة الخطیئة الذي یرتكبھا الجاني وبغض النظر عن خطورة حالتھ وھي ھنا عقوبة 

   4:وھذا الأساس یؤدي وظیفتین.بمعناھا الصحیح 
وفي ذلك ،الناس ضمانا للطمأنینة والسلام في المجتمع وظیفة خلقیة ویتمثلّ ذلك في إرضاء شعور 

  .إرضاء للرغبة في الانتقام من الجاني 
وظیفة اجتماعیة تتمثل في امتناع عودة المجرم إلى الإجرام ،بإنذاره أو إصلاحھ أو استبعاده ،وامتناع 

  .غیره عن الوقوع في محیط الجریمة عن طریق الزّجر 
القول بأنّ الغرض الأساسي من العقاب في التشریعات الحدیثة ھو الزّجر  فبناء على ما تمّ ذكره یمكن

والرّدع بشقیھ الخاصّ والعام وكذا إصلاح الجاني وردّه إلى حظیرة المجتمع كفرد منتج ولا شكّ أنّ ذلك 
  . حفظ مصلحة الجماعة وصیانة نظامھا وضمان بقائھا كلھّ یؤدي بالضرورة إلى

  عقوبات المطبقة على الأشخاص الطبیعیةأصناف ال:المبحث الثاني 
، الأول بحسب نوعھا ،أما الثاني بحسب  في التشریع الجزائري بحسب اعتبارین العقوباتتصنف 

   .الموضوع
  .تصنیف العقوبات بحسب نوعھا: المطلب الأول 

   .ا إلى عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیةھتقسم العقوبات بحسب نوع
  العقوبات الأصلیة :الفرع الأول 

والعقوبة الأصلیة ھي العقوبات التي فرضھا المشرع باعتبارھا الجزاء الأساسي أو الأصلي المباشر 
أو التي بھا یتحقق معنى الجزاء المقابل للجریمة ، ومن ممیزات العقوبة الأصلیة أنھا یجوز ،للجریمة 

عقوبة أخرى ،كما لا یمكن تنفیذھا إلاّ إذا نص الحكم بھا منفردة دون أن یكون توقیعھا معلقا على الحكم ب

                                                 

م،ص 1976القانون،دار الفكر مصر ،سنة عبد العزیز عامر ،التعزیر في الإسلام ،دراسة مقارنة بین الشریعة و  – 1
أنّ التشریعات وجاء فیھ نقلا عن كتاب الأحكام العامة في قانون العقوبات للدكتور السعید مصطفى السّعید ، .303 300

الجنائیة الحدیثة تسقط من حسابھا الانتقام والتكفیر كغرضین من أغراض العقوبة وأنّ ھذه الأغراض الآن أدبیة 
فھي ردّ الفعل الاجتماعي الذي یلطّف من العواطف الثائرة ،بسبب الحقد على الجاني ،والعطف : أمّا الأدبیة . ونفعیة 

فمردّھا وقایة المجتمع من الجریمة في المستقبل ،سواء كان ذلك بالنسبة للجاني :وأمّا النّفعیّة .على المجني علیھ
ذلك ویتحقق المنع بالنسبة للجاني بصرفھ عن التفكیر فیھا  نفسھ ،أم بالنسبة لغیره والعقوبة ھي الوسیلة لتحقیق

،وذلك یكون بتخویفھ بالعقوبة أو بإصلاحھ بحیث یمنع من العودة لھا من تلقاء نفسھ ،أمّا بالنسبة لغیر الجاني وھو 
ذا یكون ما یسمى بالوقایة العامّة فإنّ ذلك یكون بالتنفیر من الجریمة وصرفھ عن التفكیر في تقلید الجاني وھ

   .      بالتخویف والإرھاب من العقوبة

  .7م،ص1991سنة، 2إسحاق إبراھیم منصور ،موجز في علم الإجرام والعقاب،دیوان المطبوعات الجامعیة،ط  – 2

  . 36رضا فرج ،شرح قانون العقوبات الجزائري ،الأحكام العامّة للجریمة،المرجع السابق،ص  – 3

  .303،التعزیر في الإسلام دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون ،المرجع السابق،صعبد العزیز عامر   – 4
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 4وقد عرفھا المشرع الجزائري في المادة .1علیھا القاضي صراحة في حكمھ مع بیان نوعھا ومقدارھا 
  " .تلك التي یجوز الحكم بھا دون أن تقترن بھا أیة عقوبة أخرى "من قانون العقوبات بأنھا 

  :فیما یلي من قانون العقوبات الجزائري 5ة الماد حسب نصالعقوبات الأصلیة   وتتمثل
  : لجنایاتالأصلیة ل العقوبات:أولا  

  . سنة ثلاثین السجن المؤقت  لمدة تتراوح بین خمس سنوات و –السجن المؤبد  –الإعدام  ھي 
  : العقوبات الأصلیة في مادة الجنح ھي :ثانیا  
وانین  الق ھذا القانون و التي یقرر فیھا لى خمس سنوات ماعدا الحالاتإالحبس مدة تتجاوز شھرین  

  . دج 20000الغرامة التي تتجاوز  –حدودا أخرى الخاصة 
الحبس من یوم واحد على الأقل إلى :  في مادة المخالفات فتتمثل في الأصلیةما العقوبات أ:ثالثا 

  . دج20000دج إلى  2000الغرامة من  –شھرین على الأكثر 
  التكمیلیةالعقوبات :الفرع الثاني 

تلك التي لا یجوز الحكم بھا "من قانون العقوبات الجزائري ھي  4العقوبات التكمیلیة كما عرفتھا المادة 
وھي إما إجباریة أو  فیما عدا الحالات التي ینص علیھا القانون صراحة،مستقلة عن عقوبة أصلیة 

بالإضافة  المقصود بالعقوبات الأصلیةوھدف إقرار العقوبات التكمیلیة ھو تعزیز الردع  ،"اختیاریة 
  .نفسھ الجریمة مستقبلالى أنھا وقایة تحول دون ارتكاب الفاعل إ

  : ق ع ج فیما یلي 9ھدا وتتمثل العقوبات التكمیلیة حسب نص المادة 
تحدید الإقامة ، المنع من  الحجز القانوني ،الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة ،"

قامة ، المصادرة الجزئیة للأموال ، المنع المؤقت من ممارسة مھنة أو نشاط ، إغلاق المؤسسة ، الإ
الإقصاء من الصفقات العمومیة ،الحظر من إصدار الشیكات و أو استعمال بطاقات الدفع ،تعلیق أو 

ر أو سحب رخصة السیاقة أو إلغائھا مع المنع من استصدار رخصة جدیدة ،سحب جواز السفر ، نش
  ".تعلیق حكم أو قرار الإدانة 

  .العقوبات التكمیلیة الإجباریة: الفرع الأول
  :في العقوبات التكمیلیة الإجباریة وتتمثل

  .الحجر القانوني :أولا
  .  مكرر 9ویتمثل في حرمان المحكوم علیھ من ممارسة حقوقھ المالیة أثناء تنفیذ العقوبة الأصلیة المادة  

  . حق أو أكثر من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیةالحرمان من :ثانیا 
سنوات تسري من یوم  10بعقوبة جنائیة ،على ألا یتجاوز الحرمان أكثر من  وتكون في حالة الحكم

  .- 2ف/ 1مكرر 9المادة -انقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیھ
  : في  1مكرر 9ب نص المادة حس ة والعائلیة یتمثل الحرمان من الحقوق الوطنیة والمدنیو
  .العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لھا علاقة بالجریمة  -1
  .الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام  -2
م القضاء إلا عدم الأھلیة لأن یكون مساعدا محلفا ، أو خبیرا أو شاھدا على أي عقد ،أو شاھدا أما -3

  .على سبیل الاستدلال
الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدریس وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعلیم  -4

  .بوصفھ أستاذا أو مدرسا أو مراقبا
  .عدم الأھلیة لأن یكون وصیا أو قیما -5
  سقوط حقوق الولایة كلھا أو بعضھا -6
   المصادرة:ثالثا  
وھي الأیلولة النھائیة إلى الدولة المال أو مجموعة أموال معینة أو ما یعادل قیمتھا عند الاقتضاء  

،بحیث في حالة الإدانة لارتكاب جنایة تأمر المحكمة بمصادرة الأشیاء التي استعملت ،أو كانت 

                                                 
 .758علي عبد القادر القھوجي ،شرح قانون العقوبات ، المرجع السابق ،ص  - 1



112 
 

ى التي استعملت ستستعمل في تنفیذ الجریمة أو التي تحصلت منھا ، وكذلك الھبات أو المنافع الأخر
  . 1مكرر 15لمكافأة مرتكب الجریمة مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة المادة 

أما في حالة الحكم بالإدانة من أجل جنحة و مخالفة ، فإنھ یجب الحكم أیضا بمصادة الأشیاء المذكورة 
حسن  في الفقرة السابقة شریطة أن ینص القانون صراحة على ھده العقوبة مع مراعاة الغیر

ویشترط في تطبیق المصادرة بصفة عامة ألا تكون منصبة على الاشیاء غیر القابلة للمصادرة .النیة
     . ق ع ج 15والمنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة 

  .لتكمیلیة الاختیاریة أو الجوازیةالعقوبات ا :الفرع الثاني 
الأصل في العقوبات التكمیلیة أنھا اختیاریة یحكم بھا القاضي بحسب السلطة التقدیریة المخولة لھ قانونا 

  : ویمكن إجمالھا في النقاط التالیة
  .تحدید الإقامة:أولا 

ق ع ج إلزام المحكوم علیھبأن یقیم في نطاق غقلیمي یعینھ الحكم لمدة لا  11وھي حسب نص المادة 
، ویبدأ تنفید تحدید الإقامة من یوم انقضاء العقوبة الاصلیة أو الإفراج عن المحكوم .سنوات 5تتجاوز 

ویجوز لوزارة الداخلیة بعد ان تبلغ بالحكم أن ترخص مؤقتا لمن صدر الحكم ضده بالتنقل خارج .علیھ
  . المنطقة المحددة 

   المنع من الإقامة:ثانیا 
كن ،بحیث یجوز الحكم بالمنع من الإقامة في حالة وھو حظر تواجد المحكوم علیھ في بعض الأما 

سنوات في  10سنوات في مواد الجنح ، و  5الإدانة لارتكاب جنایة أو جنحة على ألا تتجاوز مدة المنع 
  .ق ع ج 13 - 12المادة . مواد الجنایات ،ما لم ینص القانون على خلاف دلك

یكون المنع من الإقامة على التراب الوطني نھائیا  أما إدا كان المنع یتعلق بمدان أجنبي فإنھ یجوز أن
ویترتب على المنع من الإقامة في التراب الوطني .سنوات 10،كما قد یجوز أن یكون لمدة أقصاھا 

اقتیاد المحكوم علیھ الأجنبي إلى الحدود مباشرة أو بعد قضاء محكومتھ في السجن آو الحبس وھدا 
  .. ق ع ج 13مانصت علیھ المادة 

  .المنع من ممارسة مھنة أو نشاط:لثا ثا
حیث یجوز الحكم على الشخص المدان لارتكابھ جنایة أو جنحة بالحرمان من ممارسة مھنة أو نشاط  

،شریطة أن یثب للجھة القضائیة صلة مباشرة لھده المھنة أو النشاط بالجریمة وأن ثمة خطر في 
دة لا تتجاوز عشر سنوات في حالة الإدانة بجنایة ، الاستمرار في مزاولتھما ،  ویصدر الحكم بالمنع لم

  .مكرر 16وخمس سنوات في حالة الإدانة بجنحة المادة 
  .إغلاق المؤسسة:رابعا 

منع الشخص المدان من ممارسة النشاط في ھده  1مكرر 16و یقتضي غلق المؤسسة  كما تنص المادة  
سنوات إدا تعلق الأمر  10المؤسسة التي ارتكبت الجریمة بمناسبتھ ،على أن یكون المنع لمدة أقصاھا 

  .   الغلق نھائیاسنوات في حالة الإدانة بجنحة ،كما یجوز الحكم ب 5بالإدانة من اجل جنایة ،و لمدة 
  .الإقصاء من الصفقات العمومیة:خامسا 

ة من ق ع ج ، منع الشخص المدان بجنایة أو جنح 2مكرر 16وتقتضي ھده العقوبة حسب نص المادة 
ر مباشرة في أیة صفقة عمومیة ، وقد یكون ھدا المنع نھائیا أو لمدة لا المشاركة بصفة مباشرة أو غی

  .دانة بجنایة ،وخمس سنوات في حالة الإدانة بجنحةسنوات في حالة الإ 10تزید 
  .أو استعمال بطاقة الدفع/ شیكات والحظر من إصدار ال:سادسا 
دلك إلزام المحكوم علیھ بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزتھ أو التي عند وكلائھ إلى  يویقتض

 5ت في حالة الإدانة بجنایة ، وسنوا 10المؤسسة المصرفیة المصدرة لھا ،على ألا تتجاوز مدة الحظر 
  . 3مكرر 16المادة .ویجوز للقاضي أن یأمر بالنفاد المعجل لھدا الإجراء.سنوات في حالة الإدانة بجنحة

  .مع المنع من استصدار رخصة جدیدة سحب رخصة السیاقة أو إلغائھا :سابع 
قة أو تعلیقھا أو إلغائھا فغنھ یجوز للقاضي أن یحكم بسحب رخصة السیا 4مكرر 16فحسب نص المادة 

، مع المنع من استصدار رخصة جدیدة ، كما یجوز لھ أن یحكم فقط سحبھا أو تعلیقھا على ألا تتجاوز 
  .سنوات من تاریخ صدور حكم الإدانة  5مدة السحب أو التعلیق 
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لیق أو المتعلق بتنظیم حركة المرور المعدل والمتمم ، على جواز الحكم بتع 14-01وقد نص القانون 
اقة ، ومن بین الحالات التي یمكن للجھات القضائیة  الحكم بتعلیق رخصة السیاقة  یإلغاء رخصة الس

من قانون المرور ،حالة السیاقة في حالة سكر ،أو سیاقة مركبة تحت تأثیر  111حسب نص المادة 
كما یمكن ...السرعةأعشاب مخدرة ، جنحة الفرار ، ورفض الخضوع ،مخالفة الأحكام المتعلقة بتحدید 

في حالة ما إدا أدت المخالفة المروریة إلى  113للجھات القضائیة الحكم بإلغائھا حسب نص المادة 
،  66الجرح أو القتل ،وكان احد الرجلین ضحیة لھا وكان قد حكم على السائق بعقوبة تطبیقا للمادتین 

ت  كما یمكن منع مرتكب المخالفة من قانون العقوبا 289، 288من قانون المرور ،والمادتین  69
  . الحصول علیھا نھائیا

  .سحب جواز السفر:ثامنا 
سنوات  5على ألا تتجاوز مدة السحب   5مكرر 16یجوز الحكم بسحي جواز السفر حسب نص المادة  

في حالة الإدانة بجنایة أو جنحة ،و تبدأ مدة السحب من تاریخ النطق بالحكم مع جواز الحكم بالنفاد 
  .كما یتعین تبلیغ الحكم لوزارة الداخلیة.المعجل إدا اقتضى الأمر

  .نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة:تاسعا 
ق ع ج فإن ھده العقوبة التكمیلیة یجوز الحكم بھا في أي حالة سواء في حالة  18وحسب نص المادة  

یعینھا الحكم كما یكون النشر في الإدانة بجنایة أو جنحة او مخالفة ،ویكون النشر في جریدة أو أكثر 
على أن یكون دلك كلھ على نفقة المحكوم علیھ ، وألا تتجاوز مدة تعلیق  التي یبنھا نفس الحكم الأماكن

ولا یجوز الحكم بنشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة إلا في الحالات التي یحددھا .الحكم شھرا واحدا
    . القانون

من ق ع ج فإنھ یجوز للمحكمة عند قضائھا في جنحة وفي الحالات التي  14وحسب نص المادة  
یحددھا القانون أن تحظر على المحكوم علیھ ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة المذكورة في 

فراج عن سنوات من یوم انقضاء العقوبة السالبة للحریة أو الإ 5ودلك لمدة لا تزید عن  1مكرر 9المادة 
  .المحكوم علیھ

 .العقوبات بحسب الموضوعتصنیف :المطلب الثاني 
تصنف العقوبات بحسب موضوعھا ووفقا لقدر مساسھا بالمحكوم علیھ ،وباعتبار مدى الحرمان أو الألد 
الذي یصیبھ إلى عقوبات بدنیة ،وأخرى سالبة للحریة ، وإلى عقوبات مالیة ، وعقوبة بدیلة للعقوبة 

  .  لحریة قصیرة المدة تتمثل في العمل للنفع العامالسلبة ل
  .بدنیةالعقوبات ال:الفرع الأول 

والعقوبات البدنیة ھي تلك التي تصیب المحكوم علیھ في بدنھ أو في سلامة جسمھ كالإعدام والجلد زبتر 
التشریعات الأعضاء ، ولقد كلن ھدا النوع من العقوبات معرفا في الشرائع القدیمة ، إلى أن الغي في 

الحدیثة ،والعقوبة البدنیة الوحیدة التي لا تزال تقررھا التشریعات الحدیثة ومن بینھا التشریع الجزائري 
ھي عقوبة الإعدام ، غیر أنھا أصبحت تثیر جدلا واسعا بین الفقھاء والحقوقیین ودلك بین مؤید لھا 

  .ومعارض
  ول عقوبة الإعدام وجھات النظر ح:أولا 

عدام اتجاھات ثلاث تندرج بین مؤید لھده العقوبة ،وبین الجدل الذي وقع حول عقوبة الإعن  لقد نتج
  :یلي معارض لھا ، واتجاه وسط یدعو إلى ضرورة الحد من عقوبة الإعدام ویمكن تلخیص دلك فیما

  :الاتجاه الداعي إلى ضرورة الإبقاء على عقوبة الإعدام  - أ

  :التالیةویستند أنصار ھدا الاتجاه إلى المبررات 
أن عقوبة الإعدام وسیلة فعالة للردع العام والخاص ، ودلك بالنظر إلى  ما تحدثھ في نفوس  -

  .المجرمین من رھبة وتخوف باعتبارھا من أقسى العقوبات 

أنھا عقوبة تسھم في انخفاض معدل الجریمة ، نتیجة المفعول الرادع لھا ، بحیث معدل  -

الإعدام یكون مؤشر الجریمة متدني بالمقارنة مع الدول الجریمة في الدول التي تطبق عقوبة 
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كما أنھا تحد من حالات العود إلى الجریمة ن باعتبار أن عقوبة .التي لا تطبق ھده العقوبة 

الإعدام تضع حدا نھائیا لنشاط الكثیر من المجرمین الخطرین جدا على امن واستقرار 

  . المجتمع

 نتقام ، وإنما ھي عقوبة عادلة لأنھا من جنس العمل ولیس الھدف من عقوبة الإعدام ھو الا -

  .تتلاءم مع الجریمة ، ویعامل الجاني بمثل ما عمل ھو بغیره

أن الإبقاء على ھده العقوبة تملیھ الضرورة السیاسیة والمتمثلة في الحفاظ على النظام العام ،  -

  .والتصدي لكل ما یشكل خطرا على الأمن والاستقرار

الإعدام تقرھا الدیانات السماویة ومن بینھا الدین الإسلامي ، فھي عقوبة ألاھیة أن عقوبة  -

لبعض الجرائم مثل جریمة القتل ، ما یدل على مدى فاعلیتھا في القضاء على الكثیر من 

  1 .الجرائم الخطیرة على مصالح المجتمع

العقوبة ضرورة وردا على رافضي عقوبة الإعدام فإن أنصار ھدا الاتجاه یعتبر أن ھده  -

اجتماعیة ، وأنھ لا یشترط لمشروعیة عقوبة الإعدام أن یكون المجتمع ھو الذي منح الأفراد 

خذ ولو یتم الأ.مایة وتنظیم ھدا الحقالحق في الحیاة ن وإنما یكفي فقط أنھ ھو المتكفل بح

ات السالبة المنطق الذي یقول بھ الرافضون لعقوبة الإعدام بعدم مشروعیتھا فإن العقوب سبنف

للحریة تكون ھي أیضا غیر مشروعة حیث أن المجتمع لم یمنح أفراده الحریة فھي حالة 

 .2سابقة على وجود المجتمع

 

  .الاتجاه المطالب بإلغاء عقوبة الإعدام  - ب

  :3وتكمن حجج أنصار ھدا الاتجاه فیما یلي

ق لھدا الأخیر أن یسلب الحق في الحیاة ھبة من الله تعالى ، ولیس من المجتمع وبالتالي لا یح -

الشخص حقھ في الحیاة تحت ستار العقوبة ، فعقوبة الإعدام في نظر ھدا الاتجاه تعتبر غیر 

  .مشروعة صلا 

أن عقوبة الإعدام غیر عادلة ، بحیث لا تتناسب مع أي جریمة تقرر لھا ، فھي تتسم القسوة ،   -

و أن الھدف منھا التكفیر والانتقام من الجاني فحسب ، فضلا على أن ھده العقوبة تتعارض 

  .مع الغرض من العقاب وھو إعادة تأھیل المحكوم علیھ للاندماج مرة أخرى في المجتمع

ة الرجوع في عقوبة الإعدام بعد تنفیذھا ، في حالة ما غدا حدث خطأ قضائي ، أو عدم إمكانی -

في حالة ثبوت وقائع جدیدة تؤكد براء المنفذ علیھ حكم الإعدام ، أو في حالة ادا استجدت 

 .ظروف خاصة تقتضي معھا العفو عن الجاني ولا سیما ادا تعلق الأمر بالجرائم السیاسیة

عدام للتجزئة ، بحیث تنقصھا المرونة التي تتمتع بھا العقوبات الأخرى  عدم قابلیة عقوبة الإ -

باعتبار أن القاضي لا یمكن استعمال سلطتھ التقدیریة في حدود ھده العقوبة حتى ینزل بھا إلى 

 .القدر الذي یتناسب مع مسؤولیة الجاني وخطورتھ الإجرامیة

                                                 
حبیب بیھي ،عقوبة الإعدام بین الإبقاء والإلغاء ،  ندوة حول السیاسة الجنائیة في الوطن العربي ، مراكش یومي   - 1

،  5م ، منشورات جمعیة نشر المعلومات القانونیة والقضائیة ، وزارة العدل المغربیة ، العدد 2006ابریل ،  27- 26
  .60م ،   ص2006

  197أمین مصطفى محمد ، المرجع السابق ، ص .  - 2
الحلبي الحقوقیة علي عبد القادر القھوجي ، سامي عبد الكریم محمود ، أصول علمي الاجرام والعقاب ، منشورات  - 3

  .196، 195أمین مصطفى ، علم الجزاء الجنائي ، المرجع السابق ، ص/ 274م ، ص2010ن  1بیروت لبان ن ط
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أیرلندا ، الیونان ،ألمانیا ،فرنسا ،من تشریعھا العقابي فنلندا  الإعدامومن الدول التي ألغت عقوبة 
بحیث ألغت ھده الدول عقوبة ،المتحدة وأسبانیا والسوید وسویسرا المملكة  ،البرتغال،بولندا إیطالیا ،

الإعدام بالنسبة لجمیع الجرائم، في حین ألغت دول أخرى عقوبة الإعدام في الجرائم العادیة فقط ، كما 
بعض الدول التي تحتفظ بعقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادیة مثل القتل، لكن یمكن اعتبارھا  لجأت

سنوات ،ویعُتقد أن لدیھا سیاسة أو ممارسة  ملغیة للعقوبة عملیاً لأنھا لم تعدم أحداً خلال مدة عشر
دولیا بعدم استخدام إلى تقدیم التزاما  كما قامت بعض الدول. راسخة في عدم تنفیذ عملیات الإعدام

  .1عقوبة الإعدام ومنھا الجزائر
   

  .الاتجاه المطالب بالحد من عقوبة الإعدام  - ت

  : 2ویتخذ ھدا الاتجاه صورتین

تتمثل في تعطیل النص الذي یعاقب بالإعدام ، ودلك بعدم تطبیقھ ، بحیث لا  :الصورة الأولى

التقدیریة التي خولھا القانون للقاضي تحكم الجھات القضائیة بعقوبة الإعدام بناء على السلطة 

  .في مجال تحدید وتفرید العقاب

فتتمثل في الحد من حالات التجریم التي تمسھا عقوبة الإعدام والحد من  :أما الصورة الثانیة

حالات الحكم وتنفیذ العقوبة ، مع الإبقاء على ھده العقوبات فقط بالنسبة للجرائم التي تشكل 

  . الح المجتمع الأساسیةخطورة كبیرة على مص

ویحاول ھدا الاتجاه التوفیق بین الاتجاه الذي ینادي بالإلغاء والاتجاه المنادي بالإبقاء وبالتالي 

التوفیق بین الالتزامات الدولیة و إكراھات  عولمة حقوق الإنسان وبین الخصوصیة التي 

  .تتمتع بھا كل دولة سواء كانت دینیة أو سیاسیة أو ثقافیة

  .عدام في قانون العقوبات الجزائرينطاق تطبیق عقوبة الإ:ا ثانی
انتھجت الجزائر ، الاتجاه الذي یحد من عقوبة الإعدام ، بحیث لا تزال تقر بعقوبة الإعدام في تشریعھا 
العقابي ، إلا أنھا تحصره في جرائم معینة تتسم بنوع من الخطورة على أمن الدولة والدفاع الوطني ، 

ورتھا على امن المجتمع واستقراره ، وبعد مصادقتھا على لائحة الأمم المتحدة المتعلقة أو تتسم بخط
م ،أصبحت المحاكم تنطق بالإعدام في بعض الجرائم دون أن یتم  1993بتجمید تنفیذ أحكام الإعدام سنة 

      3.م 1992تنفیذھا ولقد كان آخر إعدام تم تنفیذه سنة 
  :ن العقوبات الجزائري الجرائم التالیةوتشمل عقوبة الإعدام وفق قانو

  وتشمل :الجرائم الواقعة على أمن الدولة   - أ

  .ق ع ج   36 -61جرائم الخیانة المادة  -

  ع، 64والتجسس المادة  -

وجرائم الاعتداء الذي یكون الغرض منھ القضاء على نظام الحكم أو تغییره ، أو تحریض  -

بعضھم بعضا أو المساس بالوحدة الترابیة المواطنین على حمل السلاح ضد الدولة أو ضد 

  .ع 77للوطن ، المادة 

  .ع  84التقتیل والتخریب المادة نشر  جرائم الغرض منھا  -

                                                 
  http://www.dp.achrs.org/numbers/countries.htmlالمرصد العربي لمناھضة الإعدام ، -1 

  .65حبیب بیھي ،عقوبة الإعدام بین الإبقاء والإلغاء ، المرجع السابق ، ص -  2
جریمة  17حكما بالإعدام و لم یشمل لا امرأة ً و لا طفلا علما أن ثمة  13سوى  الجزائرمنذ الاستقلال لم تنفذ  - 3

  . تستوجب الإعدام في البلاد
http://www.djazairess.com/eldjoumhouria/56795  
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ترأس عصابات مسلحة بقصد الإخلال بأمن الدولة أو بغرض نھب أو تقسیم الأملاك العمومیة  -

  86المادة .ه الجنایاتوالخصوصیة او بقصد مھاجمة او مقاومة القوة العمومیة التي تكافح ھد

  .ق ع  1مكرر 87مكرر و 87الجرائم الموصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیة المادة  -

  .90إدارة أو تنظیم حركة تمرد المادة  -

  :وتشمل الجرائم التالیة:الجرائم الواقعة على الأفراد   - ب

ق ع  61المادة جریمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والقتل بالتسمیم وقتل الأصول  -

  .ج

القتل العمد ادا سبق أو صاحب أو تلي جنایة ، أو القتل الدي یكون الغرض منھ إعداد و  -

تسھیل أو تنفیذ جنحة و تسھیل فرار مرتكبي ھده الجنحة أو ضمان تخلصھم من 

  .263المادة .عقوبتھا

أو رجال القوة ،الاعتداء بالعنف بقصد إحداث الوفاة ضد القضاة أو احد الموظفین أو القواد  -

العمومیة أو الضباط العمومیین في مباشرة أعمال وظائفھم أو بمناسبتھا شریطة أن ینتج عن 

  .ق ع ج 148المادة . ھدا الاعتداء الوفاة

العنف والتعدي الواقع على قاصر المؤدي إلى الوفاة والصادر من أحد الوالدین أو الأصول  -

  .ق ع ج 272الشرعیین المادة 

  وتشمل :  واقعة على الأموالالجرائم ال  - ت

باستعمال متفجرات أو .. تھدیم الطرق والمنشئات العمومیة مثل الطرق والجسور أو الموانئ -

  .ع 401ألغام المادة 

. استعمال العنف أو التھدید من أجل التحكم في طائرة على متنھا ركاب أو السیطرة علیھا -

 . مكرر من ق ع ج 417المادة 

  .الخاصة بالمحكوم علیھم بالإعدامالأحكام :ثالثا 

،  1المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 04 -05لقد خص القانون 
إلى  151باب السابع بالمواد ودلك في ال،بعض الأحكام بالأشخاص المحبوسین المحكوم علیھم بالإعدام 

  :یلي وتتمثل فیما 156
على إحدى المؤسسات العقابیة المحددة بقرار من وزیر العدل  دامیحول كل محكوم علیھ بالإع -

 .، ویودع بھا في جناح مدعم امنیا

 5غلا ادا قضى مدة .یخضع المحكوم علیھ بالإعدام إلى نظام الحبس ألإنفرادي لیلا ونھارا -

سنوات في الحبس الانفرادي فیمكن أن یطبق علیھ نظام الحبس الجماعي نھارا مع محبوسین 

 .نفس الفئةمن 

لا تنفد عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو ، على إلا یبلغ المحكوم علیھ بالإعدام برفض  -

 .طلب العفو إلا عند تنفیذ العقوبة

شھرا ، ولا على المصاب  24لا تنفد عقوبة الإعدام على الحامل أو المرضعة لطفل دون  -

 .بجنون أو بمرض خطیر

                                                 
 6المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین  مؤرخ في  04 -05 04-05القانون رقم  - 1

  .12م ، العدد 2005فبرایر  13م ، الجریدة الرسمیة مؤرخة في 2005فبرایر 
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م الأعیاد الوطنیة والدینیة ، ولا یوم الجمعة ، أو خلال شھر لا تنفد عقوبة الإعدام في أیا -

     .  رمضان

   .سالبة للحریةالعقوبات ال:الفرع الثاني 
  

حكوم علیھ بھده العقوبة من حریتھ بوضعھ في مؤسسة لعقوبات السالبة للحریة حرمان المویقصد با     
العقوبات السالبة للحریة حسب درجة شدتھا في  وتتمثل .عقابیة أو مؤسسة خاصة بإعادة التربیة والتأھیل

  .عقوبة السجن المؤبد والمؤقت ، وفي عقوبة الحبس المؤقت
من قانون تنظیم السجون ،في مؤسسات البیئة المغلقة ،  9وتنفد العقوبة السالبة للحریة حسب المادة      

  .والتنظیم المعمول بھماومؤسسات البیئة المفتوحة ، وفق الكیفیات المحددة في القانون 
ویتمیز نظام البیئة المغلقة بفرض الانضباط وبإخضاع المحبوس للحضور والمراقبة الدائمة ،في      

حین تقوم مؤسسة البیئة المفتوحة على أساس قبول المحبوس مبدأ الطاعة دون لجوء إدارة المؤسسة 
  .1وره بالمسؤولیة تجاه المجتمع الذي یعیش فیھالعقابیة إلى استعمال أسالیب الرقابة المعتادة ، وعلى شع

كما تنفد العقوبة السالبة للحریة بمستخرج حكم أو قرار جزائي ، یعده النائب العام أو وكیل     
من قانون  13الجمھوریة ، یوضع بموجبھ المحكوم علیھ في المؤسسة العقابیة ، وحسب نص المادة 

وبة السالبة للحریة یبدأ بتسجیل مستند الإیداع الذي یذكر فیھ تنظیم السجون فإن حساب سریان مدة العق
تاریخ وساعة وصول المحكوم علیھ إلى المؤسسة العقابیة ، بحیث تحسب عقوبة یوم بأربع وعشرین  

 30ساعة ، وعقوبة عدة أیام بعددھا مضروبا في أربع وعشرین ساعة ، وعقوبة شھر واحد بثلاثین  24
شھرا میلادیا ، وتحسب من یوم على مثلھ من السنة ،  12ثني عشر دة بایوما ، وعقوبة سنة واح

كما تخصم مدة الحبس المؤقت بتمامھا من مدة العقوبة .وعقوبة عدة أشھر من الیوم إلى مثلھ من الشھر
  . المحكوم بھا ، وتحسب ھده المدة من حبس المحكوم علیھ بسبب الجریمة التي أدت إلى الحكم علیھ

  . السجن:أولا 
  .والسجن قد یكون مؤبدا أو مؤقتا وھو مقرر قانونا للجنایات دون الجنح والمخالفات  

وھو حرمان المحكوم علیھ من حریتھ مدى الحیاة، و یعتبر من اشد أنواع :   السجن المؤبد  - أ

العقوبات في التشریع الجزائر ودلك بعد  عقوبة الإعدام ،وقد حل محل عقوبة الإعدام في 

كثیر من الجرائم الخطیرة ولا سیما بعدما تعالت الأصوات الدولیة المنادیة بضرورة إلغاء 

  . الإعدام

فھو حرمان المحكوم علیھ من حریتھ لمدة محددة تضمنھا حكم الإدانة ،  :السجن المؤقت  - ب

سنة عدا الحالات التي یقرر فیھا القانون حدودا  20سنوات إلى  5ومدتھ في الأصل تكون من 

     .من ق ع ج 5وھدا ما نصت علیھ المادة .قصوى

   .الحبس:ثانیا 
لى خمس سنوات ماعدا إتراوح مدتھ ما بین شھرین ویعتبر الحبس من العقوبات الجنحیة العادیة ، وت    

الحالات التي یقرر فیھا القانون حدودا أخرى ، كما یعتبر الحبس أیضا من عقوبات المخالفات والدي 
  . 3ق ع ج فقرة  5المادة  یتراوح مدتھ ما بین یوم واحد على الأقل إلى شھرین على الأكثر

أصبح یثیر جدلا واسعا بین فقھاء السیاسة الجنائیة   2یر المدةوما تجدر الإشارة إلیھ أن الحبس قص     
واستبدالھ وحظر على القاضي النطق بھ ، وعلماء العقاب ، بحیث ینادي البعض بضرورة إلغائھ مطلقا 

                                                 
  .، المتضمن قانون تنظیم السجون 04-05من القانون  25المادة  - 1
لقد اختلفت الآراء الفقھیة حول معیار الحبس قصیر المدة ، بحیث یرى البعض أن مدة الحبس قصیر المدة یجب   - 2

ده المدة ھي الحد الأدنى لضمان إعادة تأھیل المحكوم علیھ وإصلاحھ ،في حین إلا تزید عن ستة أشھر ، باعتبار أن ھ
یرى البعض الآخر أن مدة الستة أشھر على الرغم من كونھا المدة المتفق علیھا من اغلب الفقھاء ، إلا أنھا لا تكفي 

ا لا یقل عن سنة كاملة ، على لإصلاح المحكوم علیھ أو تأھیلھ ، الأمر الذي یقتضي تحدید مدة الحبس قصیر المدة بم
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، في حین یرى آخرین ضرورة الإبقاء علیھ مع إعطاء السلطة 1ببدائل كالغرامة وإیقاف التنفیذ 
أو الحبس المنزلي على أن یكون ،التقدیریة للقاضي باستبدالھ بالعقوبات البدیلة مثل العمل للنفع العام 

  .دلك باختیار المحكوم علیھ
یر المدة نجملھا ومن المساوئ التي ناقشتھا المؤتمرات الدولیة واللقاءات وآراء الفقھاء حول الحبس قص

  2:فیما یلي 
أن الحبس قصیر المدة لا یحقق غرض العقوبة في الردع العام ، ولا الخاص ، بحیث قصر  -

ولا یكون لھا أثرا تھدیدیا على نفسیتھ ، أما عدم ھا محل استھانة الرأي العام بھا مدتھا یجعل

لى الحبس طویل المدة جدواھا في الردع الخاص باعتبار أن المجرمین الخطرین والمعتادین ع

  . لا یردعھم الحبس قصیر المدة 

تأثیر عقوبة الحبس قصیر المدة على المحبوسین المبتدئین تأثیرا سلبیا ، بحیث یتعلمون الكثیر  -

من الأسالیب الإجرامیة باختلاطھم مع معتادي الإجرام مما یعیق الأھداف المرجوة من 

  .العقوبة 

لى إصلاح إالوقت الكافي لتنفیذ برنامج تأھیلي یؤدي  لا توفر عقوبة الحبس قصیر المدة -

   .عادة إدماجھ اجتماعیا لیھ وبالتالي إوتأھیل المحكوم ع

  .مالیةالعقوبات ال:الفرع الثاني 
والعقوبات المالیة ھي التي تنال من الذمة المالیة للمحكوم علیھ ،وقد تكون بفرض مبلغ من المال علیھ 

قد تكون بحرمان المحكوم علیھ من ملكیة بعض أموالھ ویتمثل دلك في ویتمثل في الغرامة ، كما 
  .المصادرة

  .الغرامة :أولا 
والغرامة المالیة تتمثل في إلزام المحكوم علیھ بھا بدفع مبلغا من المال إلى خزینة الدولة كما ھو محدد 

  الجنح والمخالفات ، في مضمون الحكم أو القرار القضائي ، وتعتبر الغرامة كعقوبة أصلیة في مواد
وغالبا ما تتقرر الغرامة ضمن حدین ادني وأقصى ویترك للقاضي اختیار القدر المناسب بحسب 

دج ، في حین تقدر  20.000الأضرار الناتجة عن الجریمة ، وتقدر الغرامة في مواد الجنح بما یتجاوز 
مكرر من ق ع ج على أن  5كما تنص المادة .دج20.000دج إلى  2000في مواد المخالفات ما بین 

  .عقوبات السجن المؤقت والتي ھي أصلا مقررة للجنایات ، لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامة 
وقد تكون الغرامة المالیة مقرونة بالحبس بصفة إلزامیة یتعین على القاضي النطق بھا في الحكم، ومثال 

سنوات  5لحبس من سنة إلى ق ع ج من أن عقوبة السرقة ھي ا 350دلك ما نصت علیھ المادة 
دج ، كما قد تكون الغرامة المقرونة بالحبس اختیاریة بنص 500.000دج إلى 100.000،والغرامة من 

ومثال دلك .القانون، یحكم بھا القاضي أو لا یحكم بھا ودلك بناء على السلطة التقدیریة المخولة لھ قانونا
من یحرر عمدا إقرار أو شھادة تثبت وقائع غیر ق ع ج على عقاب  228ما نصت علیھ المادة المادة 

صحیحة مادیا ،أو زور إقرارا أو استعملھ بعقوبة الحبس من ستة أشھر على سنتین ، وبغرامة من 
  .دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین،شریطة لم یكون الفعل جریمة أشد100.000دج على 20.000

ابة العامة دون سواھا المختصة بتنفیذ الأحكام من قانون تنظیم السجون فغن النی 10وحسب نص المادة 
وتقوم مصالح الضرائب أو إدارة الأملاك الوطنیة ،بناء على طلب النائب العام أو وكیل .الجزائیة 

  .الجمھوریة بتحصیل الغرامات ومصادرة الأموال وملاحة المحكوم علیھم بھا
  .المصادرة:ثانیا 

                                                                                                                                                     
أساس أن ھده المدة كافیة لتحقیق الردع العام ، فضلا عن دلك فإن ھده المدة تكفي لوضع برنامج تأھیلي و إصلاحي 

  .  217أمین مصطفى محمد ، علم الجزاء الجنائي ، المرجع السابق ،ص : ینظر بالتفصیل . للمحكوم علیھ
ن سنة  1الإجرام وعلم العقاب ،منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، ط محمد محمد مصباح قاضي ، علم  - 1

  .266م ، ص 2013
  .285على عبد القادر القھوجي ، أصول علمي الإجرام والعقاب ، المرجع السابق  ،ص   - 2
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من ق ع ج ،ھي الأیلولة النھائیة إلى الدولة المال أو  1مكرر 15و المصادرة كما عرفتھا المادة 
   .مجموعة أموال معینة ،أو ما یعادل قیمتھا عند الاقتضاء

ففي حالة الإدانة لارتكاب جنایة تأمر المحكمة بمصادرة الأشیاء التي استعملت ،أو كانت ستستعمل في  
فع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب تنفیذ الجریمة أو التي تحصلت منھا ، وكذلك الھبات أو المنا

  .1مكرر 15الجریمة مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة المادة 
ق ع ج ، تلك التي تشكل  16كما یدخل ضمن الأشیاء التي یجوز مصادرتھا حسب نص المادة 

صناعتھا واستعمالھا أو حملھا أو حیازتھا أو بیعھا جریمة ، وكدا الأشیاء التي تعد في نظر القانون أو 
  . التنظیم خطیرة أو مضرة 

  :قابلا للمصادرة الأموال التالیة،لا یكون  1مكرر 15غیر أنھ  حسب الفقرة الثانیة من المادة 
محل السكن اللازم لإیواء الزوج والأصول والفروع من الرجة الأولى للمحكوم علیھ ، إدا  -

كانوا یشغلونھ فعلا عند معاینة الجریمة ، وعلى شرط أن لا یكون ھدا المحل مكتسبا عن 

  .طریق غیر مشروع

  من قانون الإجراءات المدنیة  378مادة من ال 2،3،4،5،6،7،8الأموال المذكورة في الفقرات  -

المداخیل الضروریة لمعیشة الزوج و أولاد المحكوم علیھ وكذلك الأصول الدین یعیشون تحت  -

 .كفالتھ

  :وبناء على دلك فإن شروط المصادرة تتمثل فیما یلي 
  أن تكون الأشیاء  المراد مصادرتھا تتعلق بالجریمة التي تتم المتابعة الجزائیة فیھا 

  .ألا تكون المصادرة تنصب على الأشیاء والأموال المحددة قانونا
  .أن یراعى في حكم المصادرة الغیر حسن النیة 

أن تختص النیابة العامة ممثلة في النائب العام أو وكیل الجمھوریة بمتابعة تنفیذ حكم المصادرة ویجوز 
  . تسخیر القوة العمومیة لتنفیذ دلك 

  
  .للنفع العام العمل :الفرع الثالث 

العمل  6مكرر5إلى المادة  1مكرر 5لقد تبنى المشرع الجزائري في قانون العقوبات ومن خلال المواد 
للنفع العام كبدیل للعقوبة  سالبة الحریة قصیرة المدة  ،بحیث أعطى للجھات القضائیة مكنة استبدال 

م بدون أجر لمدة معینة وبشروط عقوبة الحبس المنطوق بھا بقیام المحكوم علیھ بعمل للنفع العا
وضوابط معینة ، ولقد اختلف الفقھ في طبیعة العمل للنفع العام ھل یعتبر تدبیر تأھیلي احترازي أم 

بحیث اعتبر جانب من ، دابیر تنتمي إلى الجزاء الجنائي عقوبة ، على الرغم أن كل من العقوبة والت
الصة ولا تدبیر تأھیلي محض بل ھو  ذو طبیعة مختلطة نظام العمل للمنفعة العامة لیس عقوبة خ 1الفقھ

تجمع بین العقوبة والتدبیر ، فھو عقوبة جنائیة  تتوافر فیھا صفة الإكراه والإجبار فھو یمثل إلزاما 
وتكلیفا وإجبارا جسدیا ونفسیا للمحكوم علیھ  ، فضلا عن كون العمل الذي یؤدیھ یكون بدون اجر لمدة 

دبیر تأھیلي وقائي من ناحیة كونھ وسیلة لإعادة إدماج المحكوم علیھ اجتماعیا معین  ، كما یعتبر ت
وإبعاده عن بیئة الجریمة، وبالتالي إصلاحھ وعلاجھ وھذه كلھا صفات التدبیر والتي تھدف إلى حمایة 

  .المجتمع وجبر الضرر الاجتماعي  الواقع على المجتمع 
  .تعریف عقوبة العمل للنفع العام:أولا 

إن التشریع الجزائري مثلھ مثل أغلب التشریعات المقارنة لم یعط تعریفا محددا لعقوبة العمل للنفع        
العام غیر أنھ أشار إلى عناصرھا  الأساسیة ، بحیث یمكن استخلاص تعریف لعقوبة العمل للنفع العام 

المحكوم علیھ بعمل للنفع  بأنھا قیام،من قانون العقوبات الجزائري   1مكرر 5من خلال نص المادة 

                                                 
معة دمشق للعلوم صفاء آوتاني ، العمل للمنفعة العامة في السیاسة العقابیة المعاصرة ، دراسة مقارنة ، مجلة جا. د - 1

  .432 -430، ص   2م ، العدد  2009الاقتصادیة والقانونیة ، كلیة الحقوق ، جامعة دمشق ، سنة 
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وذلك وفق شروط ،العام بدون أجر لمدة معینة ومحددة قانونا لدى شخص معنوي من القانون العام 
عمل "بأنھ  1من قانون العقوبات الفرنسي 131وقد عرّفتھ الفقرة الثامنة من المادة .وضوابط قانونیة 

ة العامة ، أو أحد الأشخاص المعنویة للمنفعة العامة بدون مقابل لمصلحة أحد الأشخاص المعنوی
  ".الخاصة المكلف بأداء الخدمة العمومیة ،أو إحدى الجمعیات المخولة بتنفیذ الأعمال للمنفعة العامة

بأنھا إلزام المحكوم علیھ بأن یؤدي أعمالا  " 2أما عقوبة العمل للنفع العام فقھا فیعرفھا البعض       
قات محددة یعینھا الحكم ، وذلك لتجنبھ الحكم علیھ بعقوبة الحبس الذي معینة للصالح العام في خلال أو

الجھد المشروط والبدیل " وقد عرفھ الدكتور باسم شھاب بأنھ ".قد یكون قصیر المدة في اغلب الأحیان
لعقوبة الحبس ، والمقدم من المحكوم علیھ شخصیا لدى مؤسسة عامة لحساب المنفعة العامة ،غایتھ 

  .3" لف بھ وتأھیلھ وإعادة إدماجھ في المجتمعإصلاح المك
  خصائص عقوبة العمل للنفع العام:ثانیا 

تتمیز عقوبة العمل للنفع العام  بمجموعة من الخصائص بعضھا تتعلق بھا كعقوبة بصفة عامة  
  :،وبعضھا كعقوبة خاصة ،ولعل أبرزھا ما یلي 

  . عقوبة العمل للنفع العام عقوبة شرعیة   - أ

منصوص علیھا قانونا ما یعني أنھا تخضع لمبدأ الشرعیة الذي یقتضي تحدید الأفعال المجرمة أي أنھا 
، فھي عقوبة معینة ومحددة قانونا لا تخضع لتقدیر  4والعقوبات المقررة لھا من قبل السلطة التشریعیة

ارتكب  القاضي ویستنتج من كونھا تخضع لمبدأ الشرعیة أنھا عقوبة شخصیة لا تطبق إلا على من
  .الجریمة فاعلا كان أو شریكا دون سواه من ولي أو وصي أو مسئول مدني

  .عقوبة العمل للنفع العام عقوبة قضائیة  - ب

كما تتمیز ھذه العقوبة كونھا عقوبة قضائیة بمعنى صدورھا بحكم قضائي من محكمة جزائیة ، ولیس  
وھذا ما نص علیھ المشرع . 5من قبل سلطة  إداریة  أو الھیئة العامة التي ستنفذ عقوبة العمل لصالحھا

في استبدال بحیث أعطى للجھات القضائیة وحدھا الصلاحیة  1مكرر 5الجزائري من خلال المادة 
  .عقوبة الحبس المنطوق بھا بقیام المحكوم علیھ بعمل للنفع العام

  .عقوبة العمل للنفع العام اختیاریة بالنسبة للمحكوم علیھ   - ت

تشترط أغلب التشریعات التي تبنت العمل للنفع العام كعقوبة بدیلة للحبس قصیر المدة ومن بینھا      
م علیھ استبدال عقوبة الحبس المحكوم بھا علیھ بعقوبة العمل التشریع الجزائري ضرورة قبول المحكو

وھذا .للنفع العام وإلا فلا یجوز للقاضي إجباره علیھا ، فالمحكوم علیھ لھ الخیار في قبولھا أو رفضھا
الشرط قد انتقد من قبل البعض من الفقھ باعتباره یتنافى والطبیعة القانونیة للعمل للنفع العام الذي یعتبر 

   6.وبة لا یحق للمحكوم علیھ اختیار العقوبة التي توقع علیھعق
  .أغراض عقوبة العمل للنفع العام:ثالثا 
  . تعزیز المبادئ الأساسیة للسیاسة الجنائیة والعقابیة  - أ

                                                 
1 - code pénal français,109e édition ,Dalloz ,EDITION 2012. 
دار النھضة  محمد سیف النصر عبد المنعم ، بدائل العقوبات السالبة للحریة في التشریعات الجنائیة الحدیثة ، - 2

  .390م ، ص2004العربیة ، مصر 
باسم شھاب ،عقوبة العمل للنفع العام في التشریع الجزائري ، مجلة الشریعة والقانون ، كلیة القانون ، جامعة   - 3

  .92، ص 56م ، العدد 2013، أكتوبر  27الإمارات العربیة المتحدة ،السنة 
عبد الله أوھایبیة ، شرح قانون العقوبات ./ 35المرجع السابق ، ص بن شیخ لحسن ، مبادئ القانون الجنائي ، - 4

سعداوي محمد صغیر ، عقوبة العمل للنفع ./ 93م ، ص2011الجزائري ، القسم العام ، موفر للنشر ، سنة النشر 
  97م، ص2013المعدل لقانون العقوبات ، دار الخلدونیة ،ط سنة  09-01العام ، شرح القانون 

  .436اني ، المرجع السابق ، ص صفاء أوث - 5
رامي متولي القاضي ، عقوبة العمل للمنفعة العامة في التشریع الجنائي المقارن ، دار النھضة العربیة ، مصر ،  - 6
  .35م ، ، ص 2012، سنة  1ط
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  .عقاب الجانح  - ب

  :تأھیل وإصلاح المحكوم علیھم   - ت

  تحقیق أغراض اقتصادیة  - ث

  .طبیق عقوبة العمل للمنفعة العامةشروط ت:رابعا 
یتعین لتطبیق عقوبة العمل للنفع العام ضرورة توافر مجموعة من الشروط بعضھا تتعلق بالمتھم 

  . وأخرى بالجریمة والعقوبة
  : الشروط المتطلبة في المتھم  - أ

   :وتتمثل في الشروط التالیة
  .بلوغ المحكوم علیھ حدا أدنى من عمره وقت ارتكاب الجریمة   -1

فقد اشترط المشرع الجزائري في المتھم لإمكانیة استفادتھ من عقوبة العمل للنفع العام بدل حبسھ         
أن یكون بالغا ستة عشر سنة على الأقل وقت ارتكاب الجریمة ، ما یعني إمكانیة استفادة القاصر من 

من  87ئري ونص المادة من قانون العقوبات الجزا 51وبناء على نص المادة ،ھذه العقوبة البدیلة 
فإنھ لا یجوز تطبیق عقوبة العمل للنفع العام في المخالفات ضد القاصر الذي بلغ قانون حمایة الطفل ،

سنة ، باعتبار أنھ في مواد المخالفات یقضى على القاصر الذي یبلغ سنھ من  18ولم یكمل   16 ھسن
  . سنة إما بالتوبیخ أو بعقوبة الغرامة  18إلى  13

  . یكون المتھم مسبوقا قضائیاألا  -2

من قانون العقوبات الجزائري ھو كل  5مكرر 53والمسبوق القضائي بناء على نص المادة         
شخص طبیعي محكوم علیھ بحكم نھائي بعقوبة سالبة للحریة مشمولة أو غیر مشمولة بوقف التنفیذ من 

ید منھا من سبق وعلیھ فإن عقوبة العمل للنفع العام یمكن أن یستف.أجل جنایة أو جنحة من القانون العام
  . الحكم علیھ من أجل مخالفة

   .رضا المحكوم علیھ بالعمل للمصلحة العامة  -3

من قانون العقوبات الجزائري فإنھ لا یجوز  1مكرر  5بناء على نص الفقرة الأخیرة من المادة       
للقاضي النطق بعقوبة العمل للنفع العام إلا في حضور المحكوم علیھ ، ویتعین على الجھة القضائیة قبل 

  . لحكمالنطق بھذه العقوبة وإعلامھ بحقھ في قبولھا أو رفضھا والتنویھ بذلك في ا
  .الشروط المتطلبة في الجریمة والعقوبة المنطوق بھا   - ب

من قانون العقوبات الجزائري یتبن لنا أن المشرع الجزائري  1مكرر 5من خلال نص المادة         
فیما یتعلق بالجریمة والعقوبة  قد اعتمد معیار المدة الزمنیة في تحدید مدى استفادة المحكوم علیھ من 

  :مایلي نفع العام ،بحیث اشترط المشرع عقوبة العمل لل
  .عدم تجاوز عقوبة الجریمة المرتكبة ثلاث سنوات حبس  -1

  .عدم تجاوز العقوبة المنطوق بھا سنة حبسا -2

  الجزائري في قانون العقوباتالعقاب  احكام:المبحث الثالث 
  والظروف المخففة والمشددة للعقوبة القانونیة الاعذار: المطلب الاول

قتضى اعفاء الجاني من العقاب أو یبعضھا  عذارالمشرع الجزائري على مجموعة من الالقد نص 
اعطى المشرع للقاضي السلطة التقدیریة في  كما، المعفیة و المخففةر القانونیة اوتسمى بالاعذ تخفیفھ

التي قد یستخلصھا من وقائع الدعوى ،وتخضع لفطنة بعض الحالات لتخفیف العقوبة بحسب الظروف 
لقاضي وھو یفصل القضیة، وتسمى الضروف القضائیة المخففة ،كما نص في المقابل على الضروف ا

  .التي تقتضي من المشرع تشدید العقوبة ویطلق علیھا الظروف المشددة
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  القانونیة الاعذار:الفرع الاول 

علیھا مع قیام محددة في القانون على سبیل الحصر یترتب ق ع ج ھي حالات  52وحسب نص المادة 
  .مخففةما عدم العقاب المتھم إذا كانت أعذارا معفیة ،وإما تخفیف العقوبة إذا كانت  الجریمة والمسؤولیة

  الاعذار المعفیة من العقاب: اولا
والاعذار المعفیة من العقاب تعفي من توافرت لدیھ الإعفاء من العقاب و یرى البعض انھا ذا توافرت 

تب علیھا الحكم على الجاني ، في حین یرى البعض الآخر أنھاا یتر 1یترتب علیھا الحكم بالإعفاء 
منع من الحكم علیھ ، كما ان الحكم على الجاني بإالإعفاء من العقوبة لا ی 2راءة ولیس الإعفاء ببال

كما أن القاضي ملزم بالاخذ بالعذر المعفي من بمصاریف الدعوى العمومیة وكذا المسؤولیة المدنیة ، 
   4.ھتطبیق تدابیر الامن علی الإعفاء من كما لا یمنع،  3العقوبة إذا ثبت لھ ذلك
  :تستوجب الإفاء من العقوبة فیما یلي وتتمثل الحلات التي 

ومن الجرائم التي تستوجب اعفاء الجاني من العقاب علیھا غذا ما :  الجریمةعذر التبلیغ عن   - أ

ما نص علیھ المشرع في المادة تعاون مع السلطات القضائیة للكشف على الجریمة ومرتكبیھا 

حیث یعفى كل من یبلغ عن جنایة أو جنحة ضد أمن الدولة قبل البدء في تنفیذھا أو  92/1

یقوم من الجناة ق ع ج التي تنص على اعفاء من  179وما نصت علیھ المادة .الشروع فیھا 

بالكشف للسلطات عن الاتفاق الذي تم أو عن وجود الجمعیة وذلك قبل اي شروع في الجنایة 

 النقود ، كذلك التبلیغ عن جنایات تزویر.موضوع الجمعیة أو الإتفاق وقبل البدء في التحقیق

 5.ةوجنایة تقلید خاتم الدول

حیث اعفت كل من یعلم السلطات  6من قانون مكافحة التھریب 27وما نصت علیھ المادة 

من  30العمومیة عن جرائم التھریب قبل ارتكابھا أو محاولة ارتكابھا، وما نصت علیھ المادة 

 7القانون المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاتجار غیر المشروعین بھا

، من إعفاء كل من یبلغ السلطات الغداریة أو القضائیة بكل جریمة منصوص علیھا في  7بھا

من قانون  49وكذلك ما نصت علیھ المادة . القانون قبل البدء في تنفیذھا أو الشروع فیھا

التي تعفي كل من ارتكب أو شارك في جریمة أو أكثر من  8الوقایة من الفساد ومكافحتھ

لفساد وقام قبل مباشرة اجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الإداریة أو الجرائم المتعلقة با

  . القضائیة أو الجھات المعنیة عن الجریمة وساعد على معرفة مرتكبھا

 

ومثل  9.ومنھا عذر إفاء الاصول والفروع من عقوبة السرقة التي تقع بینھما: عذر القرابة   - ب

الجاني لغایة الدرجة الرابعة من عقوبة الاقارب واصھار  2فقرة  180اعفاء نص المادة 

من وجھ العدالة على الا تكون الجریمة تتعلق بجنایة ضد القصر لا  جریمة اخفاء الجناة

 .سنة  13تتجاوز أعمارھم 

                                                 
 .282احسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص  - 1
 .216ابراھیم الشباسي ، المرجع السابق ، ص  - 2
 .282احسن بوسقیعة ، المرجع السابق  - 3
 .ق ع ج2/ 52المادة  - 4
 .ق ع ج على التوالي 2/ 205ق ع ج ، وز  199ینظر المادة  - 5
 .2005اوت  23مؤرخ في  06-05القانون  - 6
 . 2004دیسمبر  25مؤرخ في  18 -04القانون  - 7
 .المعدل والمتمم. 2006فبرایر 20المؤرخ في  01-06القانون  - 8
 .ق ع ج.368المادة  - 9
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  الاعذار المخففة من العقاب: ثانیا 

ق ع ج فأن الاعذار المخففة ھي حالات محددة في القانون على سبیل  52وحسب نص المادة 

  .الحصر یترتب علیھا مع قیام الجریمة والمسؤولیة تخفیف العقوبة 

 280الى  277وقد نص المشرع على الاعذار المخففة في الجنایات الجنح من خلال المواد 

إذا ثبت العذر المخفف على الوجھ فیف العقوبة معیار تخ 283ق ع ج ، كما نص في المادة 

  :التالي 

  .الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلق الامر بجنایة عقوبتھا الإعدام أو السجن المؤبد

  .سنتین إذا تعلق الأمر بأیة جنایة أخرى الحبس من ستتة أشھر لى 

  .الحبس من شھر إلى ثلاثة أشھر ذا تعلق الامر بجنحة 

  :الحالات التي تقتضي تخفف العقوبة عند توافر العذر القانوني المخفف مایلي ھذا ومن 

التي تفید مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من العذر ق ع ج  277مانصت علیھ المادة 

  .المخفف إذا دفعھ الى ارتكابھا وقوع ضرب شدید من احد الاشخاص

  

عذر القتل والجرح والضرب من ال التي تفید مرتكب جرایم 278وما نصت علیھ المادة 

إذا حدث ..المخفف اذا ارتكبھا لدفع تسلق أو ثقب أسوار أو حیطان أو تحطیم مداخل المنازل 

  .ذلك نھارا

على من اعفاء أحد الزوجین الذي یرتكب القتل والجرح والضرب  279ومانص علیھ المادة 

  .ي حالة تلبس بالزناالزوج الآخر أو على شریكھ في اللحظة التي یفاجئھ فیھا ف

إذا دفعھ فورا الى ارتكابھا وقوع من اعفاء مرتكب جنایة الخصاء  280ومانصت علیھ المادة 

  .ھتك عرض بالعنف

وھو الخطأ لحالات معظمھا تدخل ضمن عذر اساسي ومھم یتمثل في عذر الإستفزاز فھذه ا

تحكمھ في المرتكب من قبل الضحیة لكون تصرفھا أوقد  أوأثار غضب الجانح ، وأنقص من 

وعذر الإستفزاز لا یجوز للمتھم المطالبة بھ أمام محكمة 1.نفسھ وخفف بالتالي من مسؤولیتھ

  2.الذي یرجع تقدیره إلى السلطة التقدیریة لقضاة الموضوع –المجلس الاعلى سابقا  –النقض 

  2.الموضوع

 

  .الظروف القضائیة المخففة:الفرع الثاني  
تخفیض العقوبة المنصوص علیھا قانونا بالنسبة للشخص الطبیعي  3الجزائي لقد أجاز المشرع للقاضي

ثقة القاضي بنفسھ ولعل الحكمة من ذلك ھو تعزیز  الذي قضي بإدانتھ وتقررت إفادتھ بضروف مخففة
بناء على اقتناعھ  في تقدیر العقوبة المناسبة للجانيو منحھ سلطة ،وقائع الدعوى ي وھو ینظر ف

وتناسب العقوبة مع الجریمة في ظل الظروف التي ارتكب ، وذلك تحقیقا لمبدا تفرید العقاب، الشخصي
  . فیھا الجاني الجریمة 

تخفیض العقوبة في مواد الجنایات و مواد الجنح ومواد  قد نص المشرع الجزائري على معیار و
  :المخالفات كالتالي 

                                                 
 .189، ص  2002بن الشیخ لحسین ، مبادئ القانون الجزائي العام ،دار ھومة  - 1
 ، 14قرار غیر منشور ،  ینظ احسن بوسقیعة ، قانون العقوبات ، في ضوء الممارسة القضائیة ،برتي للنشر ، ط  - 2

 .133ص .2018سنة 
 .ق ع ج . 53المادة  - 3
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  مواد الجنایات  : أولا
ق ع ج تخفض العقوبات في مواد الجنایات إذا توافر الظرف المخفف والشروط  53حیب نص المادة 
  :القانونیة كما یلي 

 المقررة للجنایة الإعداد عشر سنوات سجن إذا كانت العقویة  -

 .خمس سنوات سجنا إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة السجن المؤبد  -

 20سنوات الى  10ثلاث سنوات حبسا إذا كتنت العقوبة المقررة للجنایة السجن المؤقت من  -

 .سنة سجن

خمس سنوات الى عشر سنة واحدة حبسا إذا كانت العقوبة المقررة ھي السجن المؤقت من  -

 .سنوات 

العقوبات المشددة بسبب حالة العود فإن التخفیف الناتج عن منح الظروف المخففة  تطبیقھذا وفي حالة 
   1.ینصب على الحدود القصوى الجدیدة المقررة قانونا

أو السجن المؤبد وطبقت وإذاكان المتھم مسبوقا قضائیا و وكانت العقوبة المقررة للجنایة ھي الإعدام 
 1000000لى إ الحكم على الجاني بالغرامة المالیة التي قد تصلالعقوبة السالبة للحریة المخففة یجوز 

   .1مكرر  53المادة .في بعض الحالاتدج 
  . مواد الجنح:ثانیا  
أو / اذا تقرر غفادتھ بالظروف المخففة وكانت العقوبة المقررة الحبس و :المسبوق قضائیا  غیر المتھم

  .دج20.000والغرامة غلى فإنھ یجوز تخفیض عقوبة الحبس إلى شھرین الغرامة 
فقط على ألا تقل الحد الادنى المقرر قانونا للجریمة ، كما یجوز كما یمكن الحكم بإحدى ھاتین العقوبتین 

  .4مكرر  53المادة .إذا كانت ھي العقوبة المقررة لوحدھا بالغرامة المالیة  استبدال عقوبة الحبس
الحبس والغرامة عن الحد الأدنى المقرر قانونا  لا یجوز تخفیض العقوبة:المتھم المسبوق قضائیا 

ولا یجوز بإي حال استبدال .عمدا ، ویتعین الحكم بھما معا في حالة النص علیھما معاللجنحة المرتكبة 
  2 .الحبس بالغرامة المالیة

  
  3 مواد المخالفات : ثالثا

حدى العقوبتین الحبس إمرتكب المخالفة بظرف التخفیف بالحكم علیھ ب یجوز افادة: المتھم غیر العائد  
  .للمخالفة اذا كانتا مقررتین معا  أو الغرامة

  . لا یجوز تخفیض عقوبة المخالف عن حدھا الادنى: المتھم العائد 
    الظروف المشددة :الفرع الثالث 

وف ویترتب عنھا رفع العقوبة وھي ظرالظروف المشددة ھي وقائع تزید من جسامة الجریمة المرتكبة 
  4.ویطبق علیھا مبدأ الشرعیة رادتھ ینص علیھا المشرع وتتوقف على إ

  : المصاحبة للجریمة الظروف المشددة: أولا 
المنصوص في جریمة السرقة حمل السلاح ، ظرف اللیل  استعمال العنف والتھدید ، وذلك مثل ظرف
  .ق ع ج 353و المادة  2مكرر 350علیھا في المادة 

التي تتصل بشخص الجاني  و ھي الظروف : متصلة بشخص الجانيالظروف المشددة ال: ثانیا 
 .الى حد یتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا للجریمة ذا توافرت تشدد العقوبة علیھإبحیث وصفتھ 

المادة  أو ارتكاب العنف ضدھم ق ع ، 261المادة  قتل الاصول في جریمة الفرع ذلك ظرف ومثال
    .ق ع  337المادة  جنایة الاغتصابظرف الاصل في مثل  و .ق ع  267

                                                 
 .مكرر ق ع ج 53المادة  - 1
 .3فقرة  4مكرر  53ینظر المادة  - 2
 .6مكرر  53المادة  - 3
 .177لحسین بن الشیخ ، مبادئ القانون الجزائي العام ، مرجع سابق ص  - 4
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یعتبر ضافة إلى كونھ ظرفا شخصیا یتعلق بشخص الجاني إوالعود یعتبر  :العود الى الجریمة: ثالثا 
یرتكب الجریمة  بعد سبق الحكم علیھ نھائیا من اجل جریمة سابقة حالة الشخص الذي "وھو ظرفا عاما 

".  
من قانون  59الى  54المواد  بمقتضىوقد نص المشرع الجزائري على احكام العود الى الجریمة 

  .العقوبات 
  :في ما یلي  حسب المواد سابقة الذكر وتتمثل شروط  العود الى الجریمة

 .ةصدور حكم نھائي من اجل جریمة سابق -

 .لاحقة او اكثر بعد الحكم النھائي من اجل الجریمة السابقة ارتكاب جریمة -

،  1مكرر 54المادة .او المخالفة في العود الى الجنحة المماثلة المساواة وو أ شرط المدة توافر -

  .4مكرر  54ق ع ج ، المادة  .3مكرر  54المادة ،. 2مكرر  54المادة 

  
  .تعدد الجرائم :المطلب الثاني 

من یرتكب الجریمة بعد سبق رتكب الجریمة لاول مرة وبین ن یوتعدد الجرائم حالة وسط بین حالة م
وقد خصھ المشرع باحكام .العود الى الجریمة  ةالحكم علیھ بحكم نھائي من اجل جریمة سابقة وھي حال

  .ق ع  38الى غایة المادة  32خاصة بمقتضى المواد 
  .ئمتعریف تعدد الجرا: الفرع الاول 

قبل الحكم علیھ نھائیا من أجـل  أكثرحالة ارتكاب نفس الشخص جـریمتین أو "وتعدد الجرائم ھو 

  . "واحدة منـھا 
من قانون العقوبات الجزائري حیث تنص  33وھذا التعریف مجمع علیھ فقھا،ومتفق مع نص المادة 

أوقات متعددة عدّة جرائم لا یفصل یعتبر تعددا في الجرائم أن ترتكب في وقت واحد أو في :"إلى أنھ 
  ."بینھا حكم نھائي

  أركانھ: الفرع الثاني 

  :لا نكون بصدد حالة تعدد الجرائم إلاّ إذا توفر ركنان أساسیان وھما 
  .ارتكاب الشخص الواحد جریمتین على الأقل:    أوّلا

وھذا الركن یمیز تعدد الجرائم عن حالات أخرى قد تختلط بھ فیمیزه عن المساھمة الجنائیة 
التي یرتكب فیھا أكثر من شخص جریمة واحدة ،ویمیزه كذلك عن الجریمة المستمرّة وجریمة الاعتیاد 

  والجریمة المركبة ،و ھذا الركن یتطلب شرطین وحدة الفاعل و تعدد الجرائم 
  صدور حكم بات في إحدى الجرائم المرتكبة عدم :   ثانیا

ومعنى ذلك أنّھ لیس بمجرد أن یرتكب شخص جرائم متعدّدة نكون أمام حالة تعدد الجرائم ،بل لا       
بدّ من توفر ركن آخر وھو أن لا یكون قد حكم على الجاني نھائیا بسبب جریمتھ الأولى ،فإن وقع ذلك 

ثانیة بعد صدور الحكم علیھ بسبب جریمتھ الأولى ،وبعد أن أخذ بأن ارتكب المحكوم علیھ جریمتھ ال
  .ھذا الحكم الدّرجة القطعیة ففي ھذه الحالة نكون أمام حالة العود لا حالة تعدد الجرائم 

  .صور تعدد الجرائم: الفرع الثالث 
أو ما یسمّى بالتعدّد الصوري ، والتعدّد ،التعدّد المعنوي للجرائم : إنّ لتعدّد الجرائم صورتین ھما 

  . الحقیقي للجرائم 
  )الصوري ( التعدد المعنوي : أولا 

یقصد بالتعدّد المعنوي للجرائم ارتكاب الجاني لفعل إجرامي واحد مع خضوع ھذا الفعل لأكثر من 
  . 1وصف قانوني ،ومن تمّ ینطبق علیھ أكثر من نصّ تجریمي

                                                 

م ص 1985، ستة 1للنشر والتوزیع ،الرّباط،طأحمد الخملیشي،شرح القانون الجنائي ،القسم العام ،مكتبة المعارف  – 1
=      إسحاق إبراھیم منصور الأصول العامة في قانون العقوبات ،الجنائي العام ،دیوان المطبوعات الجامعیة ./ 214
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جنایة ،فیمكن وصف ھذا الفعل بأنھّ  مكان عامفي ي فعل الاغتصاب یرتكب الجانأن ومثال ذلك 
من قانون  336و 333وفي نفس الوقت یعتبر فعلا فاضحا علنیا ،وھذا بنصّ المادّتین  اغتصاب

  .العقوبات الجزائري بحیث تنصّ الأولى على جریمة الفعل الفاضح والثانیة على جریمة ھتك العرض
وشرط  ، وحدة السلوك الإجراميشرط  لتعدّد المعنوي للجرائم شرطین وھمایشترط لتوافر اوعلیھ فإنھ 

  .تعدّد الأوصاف
وھذا ما نصّت علیھ صراحة ،وحكم ھذا التعدّد ھو وجوب اعتبار الوصف الأشدّ والقضاء بعقوبتھ 

یجب أن یوصف الفعل الواحد الذي یحتمل عدّة :"من قانون العقوبات الجزائري بقولھا  32المادّة 
ي الطرّیق العام وھي جریمة فمرأة ا اغتصابفمن ارتكب جریمة  ."أوصاف بالوصف الأشدّ من بینھا
المعاقب علیھا  الاغتصاب،لا یؤاخذ إلاّ على جنایة علني مخل بالحیاء  تكوّن في نفس الوقت جریمة فعل

ھا ھي لأنّ ، 1من قانون العقوبات 336حسب المادّة ،بالسّجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات 
المعاقب علیھ بالحبس  علي مخل بالحیاءالوصف الأشدّ للفعل وترك الوصف الآخر وھو جریمة فعل 

من قانون العقوبات الجزائري لأنھّا وصف  2الفقرة الأولى 333من شھرین إلى سنتین حسب المادّة 
  .أخفّ 

  
  .التعدد الحقیقي:ثانیا 

یرتكب فیھا الشّخص عدّة جرائم في وقت واحد أو في أوقات یقصد بالتعدّد الحقیقي للجرائم الحالة التي 
   .ودون ان یفصل بین ھذه الجرائم حكم نھائيعلى ان تشكل كل واحدة منھا اعتداء على حق  متعدّدة ،

یعتب�ر تع�دّدا ف�ي الج�رائم :"من قانون العقوبات بقول�ھ33وقد عرفھ المشرّع الجزائري من خلال المادّة 
  " .د أو في أوقات متعدّدة عدّة جرائم لا یفصل بینھا حكم نھائي أن ترتكب في وقت واح

  
 وكذا،  ان كانت واحدة أو متعددة المحاكمة ،و اثر تعدد الجرائم على العقوبات یختلف باختلاف 

  .طبیعة العقوبات المحكوم بھا على الجاني باختلاف 
نھ إواحیل على محكمة واحدة ففإذا ارتكب الجاني عدة جنایات او جنح : حدة المحاكمة وحالة   - أ

على الا تتجاوز مدتھا الحد  یتعین على المحكمة أن تقضي علیھ بعقوبة واحدة سالبة للحریة

  .ق ع 34المادة  .الاقصى للعقوبة المقررة قانونا للجریمة الاشد

عدة احكام ثم صدرت ضده  جنایت او جنحإذا ارتكب الجاني عدة ف :تعدد المحاكمات حالة    - ب

العقوبات السالبة  )جمع ( لا یجوز ضمفإنھ في ھذه الحالة الاصل ،عدد المحاكمات بسبب ت

  .شد فقط من بین العقوبات الصادرة ضدهالأالعقوبات وتنفذ علیھ العقوبة للحریة ، إنما تدمج 

  :إذا توافرت الشروط التالیةالعقوبات السالبة للحریة  معغیر انھ یجوز استثناء ج
ذات طبیعة  كلھا أو نیةجذات طبیعة أن تكون العقوبات السالبة للحریة من طبیعة واحدة كان تكون كلھا 

  .جنائیة 
  .مسبب بقراریكون الامر بجمع العقوبات  ان یكون-
  .تمع في نطاق الحد الاقصى المقرر قانونا للجریمة الاشدأن  -

                                                                                                                                                     
محمد زكي أبو عامر ،قانون العقوبات اللبناني ./  226إبراھیم الشباسي ،المرجع السّابق ص /  162الجزائر ،ص =

  .      295سابق ،ص لمرجع ال

كلّ من ارتكب جنایة الاغتصاب یعاقب بالسّجن المؤقّت من خمس إلى عشر سنوات ،وإذا وقع :" 336تنص المادّة   – 1
  "الاغتصاب على قاصر لم یكمل الثامنة عشر فتكون العقوبة السّجن المؤقّت من عشر سنوات إلى عشرین سنة

دج كلّ م�ن ارتك�ب 100000إلى  20000شھرین إلى سنتین وبغرامة من یعاقب بالحبس من :" 1ف/ 333المادّة  – 2
  ".فعلا علنیا مخلاّ بالحیاء
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 وصدرت ضد الشخص عدة عقوبات مالیة فإذا تعددت المحاكمات  :حالة تعدد العقوبات المالیة  –ج 
ق  36المادة ، خلاف ذلك في حكمھما لم یقرر القاضي ،العقوبات المالیة في ھذه الحالة تضم كلھا فإن 

  .ع
  .ق ع  38تضم وجوبا وھو ما نصت علیھ المادة  :ت حالة تعدد عقوبات المخالفا -د
الترتیب المنصوص علیھ قانونا یجوز ضمھا كلھا على ان یتبع في تنفیذھا  :من حالة تعدد تدابیر الأ -ه

    .ق ع 37المادة .اجتماع التدابیر التي لا تسمح طبیعتھا تنفیذھا في آن واحدفي حالة 
  
  

  الفصل الثاني
  تدابیر الأمن

مجموعة من التدابیر الأمنیة والبعض یطلق علیھا بالتدابیر الاحترازیة أو الوقائیة ، عبارة عن 
 یعة قضائیة تتخذ ضد مرتكب الجریمة  لمواجھة الخطورة الإجرامیة الكامنة فيبالإجراءات ذات ط

فإذا كان جزاء الجرائم بتطبیق العقوبات فإن الوقایة منھا یكون باتخاذ شخصھ ودرئھا عن المجتمع ،
    .تدابیر امن

  .خصائص تدابیر الأمن:المبحث الأول 
  :1بمجموعة من الخصائص تمیزھا عن العقوبة تتمثل فیما یليتتمیز تدابیر الأمن 

تتمیز تدابیر الأمن بخاصیة الشرعیة ، أي یجب أن ینص علیھا القانون لكي یمكن اتخاذھا  -

  .ضد الشخص الجاني ، لان التدابیر الأمنیة من صفاتھا غالبا تقیید حریة الفرد

ارتكب جریمة كشفت عن تتسم بطابع الإجبار والقسر ، فھي تفرض على كل شخص  -

حتى ولو كانت ھده التدابیر علاجیة أو اجتماعیة تھدف إلى إصلاح  خطورتھ الإجرامیة ،

  . الجاني أو تأھیلھ، من اجل حمایة المجتمع من خطورتھ

التدابیر الأمنیة تھدف إلى الوقایة من الجریمة فھي لا تعترف بأن للجاني إرادة آثمة یمكن  -

مثلما تفعل العقوبة وغنما تھدف إلى وقایة المجتمع من الجاني  تقویمھا عن طریق الألم

  .بإصلاحھ أو علاجھ 

التدابیر الأمنیة غیر محددة المدة كما ھو الحال بالنسبة للعقوبة ، باعتبار أن التدابیر الأمنیة  -

بحیث لا یجوز إقرارھا إلا إدا ثبتت الخطورة  تدور وجودا وعدما مع الخطورة الإجرامیة ،

التدابیر الأمنیة لا تھدف أساسا إلى رامیة كما یجب أن تتوقف ھده التدابیر بزوالھا لأن الإج

  .تحقیق العدالة بل إلى توفیر اكبر قدر ممكن من الدفاع الاجتماعي

، كما یجوز تنفیذھا على الجاني قبل أن  التدابیر الأمنیة یجوز توقیعھا على الجاني بأثر رجعي -

اء التحقیق الابتدائي مثل إجراء الرقابة القضائیة المنصوص علیھ في أي أثن،یصیر الحكم باتا 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة  الذي یتخذه قاضي التحقیق ضد المتھم  125المادة 

 .باعتبار أنھ یحمل معنى التدبیر الأمني

اعتبار أن الھدف من التدابیر الأمنیة لا یشملھا التقادم ولا العفو كما ھو الحال بالنسبة للعقوبة ب -

  .التدابیر الأمنیة ھو ھدف وقائي ولیس عقابي ردعي

قابلیة تدابیر الأمن للمراجعة ودلك بحسب تطور حالة الخطورة ، بحیث تسھر الجھة القضائیة  -

التي أصدرت التدبیر الأمني ضد الشخص الجاني على متابعة ھدا الإجراء الوقائي من اجل 

لتخفیف منھ ،أو تشدیده  ،ودلك بحسب الآثار التي ترتبت عنھ،وقد استبدالھ بتدبیر آخر ،أو ا

                                                 
محمد أحمد حامد ، التدابیر الاحترازیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي ، دیوان المطبوعات الجامعیة  - 1

  .240أمین مصطفى محمد ، المرجع السابق ، ص./ 283،الجزائر ، ص 
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تجوز مراجعة الوضع " من ق ع ج  بقولھا  22نصت على دلك الفقرة الثالثة من المادة 

القضائي في مؤسسة علاجیة ، بالنظر إلى تطور الخطورة الإجرامیة للمعني ، وفقا 

كما نصت المادة ." والتنظیم المعمول بھماللإجراءات والكیفیات المنصوص علیھا في التشریع 

یمكن قاضي الأحداث تغییر أو مراجعة تدابیر الحمایة "من قانون حمایة الطفل على أنھ  96

والتھذیب في أي وقت بناء على طلب النیابة العامة أو بناء على تقریر مصالح الوسط المفتوح 

غیر أنھ یتعین على قاضي .مرت بھاأو من تلقاء نفسھ ، مھما كانت الجھة القضائیة التي أ

الأحداث أن یرفع الأمر لقسم الأحداث إدا كان ھناك محل لاتخاذ تدبیر من تدابیر الوضع في 

 ."شأن الطفل الذي سلم لممثلھ الشرعي أو لشخص أو عائلة جدیرین بالثقة

قابلة  المتعلق بحمایة الطفل على أن التدابیر المؤقتة 12-15من القانون  70تنص المادة 

 .للمراجعة والتغییر

  . تدابیرالأنواع :المبحث الثاني 
لقد نص المشرع الجزائري على تدابیر الأمن كنظام وقائي من الجرائم إضافة الى العقوبة كوسیلة 

یكون جزاء الجرائم بتطبیق العقوبات وتكون الوقایة منھا " من ق ع ج  4لقمعھا حیث جاء في المادة 
من ھدف وقائي ،وقد كما نص في الفقرة الثالثة من نفس المادة على أن لتدابیر الأ." باتخاذ تدابیر أمن

كما نص . 22،  21،  19نص على التدابیر الأمنیة في الباب الثاني من قانون العقوبات في المواد 
المتعلق  12-15رقم  من القانون 85، و 70بالأطفال الجانحین من خلال المادة الخاصة على التدابیر 

  .بحمایة الطفل والتي الھدف منھا الحمایة والتھذیب
  المنصوص علیھا في قانون العقوباتتدابیر الأمن :ول المطلب الأ

على تدابیر الأمن ،وھي تدابیر شخصیة تتخذ حیال شخص الجاني ، فھي توقع  19لقد نصت المادة 
  :على شخص المجرم الذي تعجز العقوبة عن الوقایة من أخطاره أو علاجھ وتتضمن ما یلي 

  .یة للأمراض العقلیة ؤسسة استشفائالحجز القضائي في م:الفرع الأول 
و حكم أو قرار قضائي في أمن ق ع ج وضع الشخص بناء على أمر  22و ھو حسب نص المادة  

ي قواه العقلیة قائم وقت ارتكاب الجریمة أو اعتراه بعد سسة مھیأة لھدا الغرض بسبب خلل فمؤ
  .ارتكابھا

بموجب أي أمر أو حكم أو قرار وبناء على نفس المادة فإن الأمر بالحجز القضائي یمكن ن یصدر 
بإدانة المتھم أو العفو عنھ أو ببراءتھ أو بانتفاء وجھ الدعوى ، غیر أنھ في الحالتین الأخیرتین یجب أن 

ویجب إثبات الخلل العقلي في الحكم الصادر بالحجز القضائي .تكون مشاركتھ في الوقائع المادیة ثابتة 
الشخص الموضوع في المؤسسة الإستشفائیة لنظام بعد الفحص الطبي ، على أن یكون خضوع 

  .الاستشفاء الإجباري
  .الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة :الفرع الثاني 

من ق ع ج وضع الشخص المصاب بإدمان اعتیادي ناتج عن تعاطي  22وھو كما نصت علیھ المادة  
یأة لھدا الغرض ، ودلك مواد كحولیة أو مخدرات أو مؤثرات عقلیة ، تحت الملاحظة في مؤسسة مھ

بناء على أمر أو حكم أو قرار صادر من الجھة المحال إلیھا الشخص ، إدا بدا أن السلوك الإجرامي 
  .للمعني مرتبط بھدا الإدمان

كما یمكن أن یصدر الأمر بالوضع القضائي بموجب أي أمر أو حكم أو قرار بإدانة المتھم أو العفو عنھ 
ھ الدعوى على أنھ في الحالتین الأخیرتین یجل أن تكون مشاركتھ في الوقائع أو ببراءتھ أو بانتفاء وج

  . ویخضع الشخص الموضوع في مؤسسة علاجیة لنظام العلاج القسري أیضا.المادیة ثابتة
وتجد الإشارة إلى أنھ إضافة إلى الحجز القضائي في مؤسسة استشفائیة للأمراض العقلیة ، وإلى 
الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة وھي تدابیر شخصیة ،فإنھ یمكن اتخاذ ضد الجاني تدابیر أمنیة 

تشكل التي عینیة لا تنصب  على ذات وشخص الجاني ،وإنما على محل الجریمة مثل مصادرة الأشیاء 
صناعتھا أو استعمالھا أو حملھا أو حیازتھا أو بیعھا جریمة ، وكدا الأشیاء التي تعد في نظر القانون أو 
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وفي حالة الإدانة لارتكاب جنایة تأمر المحكمة بمصادرة الأشیاء التي  1.التنظیم خطیرة أو مضرة
كذلك الھبات أو المنافع استعملت ،أو كانت ستستعمل في تنفیذ الجریمة أو التي تحصلت منھا ، و

الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجریمة مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة ودلك حسب ما 
  .من ق ع ج 1مكرر 15جاءت بھ المادة 
         .بالأحداث ةالحمایة والتھذیب الخاصتدابیر :المطلب الثاني 

من قانون حمایة الطفل فإن التدابیر التي یمكن لقاضي الأحداث أو  85والمادة  70بناء على نص المادة 
  :،اتخاذھا حیال الحدث تتمثل فیما یلي بالاحداث قاضي التحقیق المكلف 

  .تسلیم الطفل لممثلھ الشرعي أو لشخص أو لعائلة جدیرین بالثقة  -

  .لطفولة وضعھ في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة ا -

  .وضعھ في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأطفال في سن الدراسة  -

 .الطفولة الجانحةوضعھ في مركز متخصص في حمایة  -

 وضعھ في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأطفال في سن الدراسة  -

وتكلیف   2كما یمكنھما  عند الاقتضاء الأمر بوضع الطفل تحت نظام الحریة المراقبة -

قابلة للمراجعة والتغییر أو  الوسط المفتوح بتنفیذ دلك  على أن تكون التدابیر المؤقتة

 .الإلغاء

  
   

   

                                                 
  .ق ع ج 16مادة ال - 1
نظام الحریة المراقبة عبارة عن تدبیر من تدابیر الحمایة والتھذیب یقوم بھ مربون مختصین في شؤون الطفولة  - 2

بتعیین من قاضي الأحداث حیث یقوم المندوبون الدائمین أو المتطوعین في إطار نظام الحریة المراقبة بمھمة مراقبة 
على ان یقدمون تقریرا مفصلا عن .وصحتھ وتربیتھ وحین استخدامھ لأوقات فراغھالظروف المادیة والمعنویة للطفل 

كما یقدمون لھ تقریرا فوریا كلما ساء سلوك الطفل أو تعرض لخطر معنوي أو .مھمتھم لقاضي الأحداث كل ثلاثة أشھر
و .  قبل قاضي الأحداثبدني وعن كل إیذاء یقع علیھ او في كل حالة تستدعي إجراء تعدیل في التدبیر المتخذ من 

من قانون حمایة  103،  102،  100یخطر الطفل وممثلھ الشرعي بطبیعة تدبیر الحریة المراقبة  ینظر المواد 
 .الطفل
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  الخاتمة
 
 لقد تناولنا من خلال ھده المحاضرات مجموعة من الأحكام العامة المتعلقة بالجریمة والعقوبة ،     

أو ،جنحة  أوسواء كانت جنایة  أنواعھاوھي عبارة عن مبادئ عامة تنطبق على جمیع الجرائم بمختلف 

یدرس كل جریمة على حدا ، وتتناول  الذيمخالفة ، وھي تساھم بقوة في فھم القانون الجنائي الخاص 

 العقوبات ،تقسیمات الجرائم وو ،سریان قانون العقوبات من حیث الزمان والمكان ھده المبادئ 

المساھمین  أفعال، وتلك التي تحكم لعامة المتعلقة بالشروع فیھاا ،والأحكام والأركان العامة للجریمة 

الشخصیة  ،والأسبابفي الجریمة من فاعل أصلي وشریك ، كما تشمل أسس المسؤولیة الجزائیة 

ا یتضمنھ من عقوبات كجزاء ،وفضلا عن دلك فإنھا تتناول الجزاء الجنائي بم والموضوعیة المانعة لھا

قانون  الأحكام في للجرائم ، وتدابیر أمنیة كوقایة منھا ،ولقد تناول المشرع الجزائري جمیع ھده

    . العقوبات  من خلال الكتاب الأول والثاني من الجزء الأول

كما ھو الحال ، في الغالب ثابتة لا یطرأ علیھا التغییر والتعدیل أنھا حكامالأ مما یلاحظ على ھدهو     

ومع دلك فإنھ لا حظنا أن المشرع الجزائري یحاول دائما بالنسبة لأحكام القانون الجنائي الخاص ، 

الجزائیة  ةالمسؤولی إقرارهوالدلیل على دلك  ،لمكافحة الجریمة  الانسجام مع السیاسة الجنائیة الحدیثة

، بعدما كان القانون و الفقھ  م 2004نوفمبر  10مؤرخ في   15-04ي بالقانون للشخص المعنو

راجع المشرع التقسیمات الخاصة بالعقوبة مثل دمجھ كما ،المقارنین یتحفظان على ھده النظریة 

ودلك بعدما ،م 2006دیسمبر  20المؤرخ في  23- 06للعقوبات التبعیة مع العقوبات التكمیلیة بالقانون 

فبرایر  25المؤرخ في  01-09ق في الحكم ،كما أدرج فصلا كاملا بالقانون كان یفرق بینھما في الساب

ودلك تماشیا مع سیاسة ،وھي عقوبة بدیلة لعقوبة الحبس قصیر لمدة ،م یتعلق بالعمل للنفع العام 2009

  .إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم علیھم وھي سیاسة حدیثة تھتم بالجاني أكثر ما تھتم بالجریمة

 30غیر أنھ لا تزال بعض النصوص غامضة في بعض الأحكام المتعلقة بالجریمة مثل المادة     

المتعلقة بالمحاولة والتي تحتاج إلى إعادة صیاغتھا من جدید لتوضیح حكم الشروع في الجریمة بجمیع 

لة ولا سیما الجریمة المستحیلة ، كما یتطلب من المشرع توضیح موقفھ بوضوح من مسأ،صوره بدقة 

لي اوبالت،التي تنتفي معھا الجریمة والعقوبة معا  ةھل ھي من قبیل الأسباب الموضوعی،الضرورة 

   .التبریر أم ھي من الأسباب الشخصیة التي تمنع المسؤولیة الجزائیة أفعالتدخل ضمن 

وقصر ،و كدا حبذا لو ینص المشرع على حكم الأوامر غیر الشرعیة الصادرة من السلطة الشرعیة 

كما ینبغي الأوامر غیر الشرعیة الظاھرة عدم مشروعیتھا فقط دون غیرھا كسبب من أسباب الإباحة ،

لو یستعمل  حبذاولدا ،مثل مصطلح الجنون ،الجزائیة  ةبالمستولیتحدید بعض المفاھیم التي تتعلق 

عوض ،العصبي مثلما تفعل بعض التشریعات المقارنة  أوالمشرع مصطلح الاضطراب العقلي 

ویبین في نفس الوقت أحكام السكر باعتباره یؤثر في  الوعي و الإدراك الذي ھو  مصطلح الجنون ،

وع التفسیر الذي یتعین على نأساس تحقق المسؤولیة الجزائیة ، كما حبذا لو یبین في الأحكام العامة 

دا كان في صالح ع إتفسیر المضیق أم التفسیر الواسھل ال،القاضي الالتزام بھ عند عرض الواقعة علیھ 

أم التفسیر الكاشف ، وان كنا نفضل التنصیص على ضرورة الالتزام بالتفسیر المضیق تماشیا ،المتھم 

  . مع مبدأ الشرعیة 
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وإثرائھا ومحاولة طبعھا في  ھي توسیع ھده المحاضرات في المستقبل من الآفاق التي نطمح إلیھاو   

حامین وجمیع المھتمین بالقانون راجیا من المولى عز وجل والم،كتاب یكون في متناول طلبة الحقوق 

      .والحمد � رب العالمین.نوالأجری جرالأأكون دائرا بجھدي ھدا بین أن 
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